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تتمّة کتاب الصلاة





k
الخلل في الصلاة

الشكّ في عدد ركعات الصلاة

مسألة )474(: الشكّ في عدد ركعات الصلاة ثلاثة وعشرون قسما؛ً ثمانیة 

منها الشكوك المبطلة، وتسعة منها الشكوك الصحیحة، وستّة منها الشكوك 

التي لا اعتبار بها. )*(
___________________________________________________

)*( أمّا الأقسام الثلاثة: فالقسم الأوّل منها عبارة عن الشكوك التي لا سبیل 

فیها إلی تصحیح الصلاة فتكون الصلاة معها باطلة؛ والقسم الثاني الشكوك التي 

الثالث  والقسم  آخر؛  بطریق  أو  الاحتیاط  بصلاة  معها  الصلاة  تصحیح  یمكن 

الشكوك التي لا اعتبار بها ولا أثر لها أصلًا.
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مسألة )475(: للشكوك المبطلة ثمانیة موارد: 

الأوّل: الشكّ في عدد ركعات الصلاة الثنائیة كصلاة الصبح وصلاة المسافر 

وصلاة الجمعة والعیدین وصلاة الآیات. )*(
___________________________________________________

الثنائیة  الشكّ في الصلاة  فأوّلها  المبطلة  القسم الأوّل أعني الشكوك  أمّا   )*(

كصلاة الصبح وصلاة المسافر؛ فتدلّ علی البطلان روایات معتبرة رواها الوسائل 

هْوِ فِِي صَلََاةِ الغَْدَاةِ قاَلَ  في الأبواب المختلفة، منها موثّقة سماعة قال: »سَألَتُْهُ عَنِ السَّ

لِهَا والْْجمُُعَةُ أيَضْاً إِذَا سَهَا  لََاةَ مِنْ أوََّ إِذَا لمَْ تَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّيْتَ أمَ اثْنَتَيْْنِ فأَعَِدِ الصَّ

ا ركَْعَتَان« تعلیل  نَّهََّ اَ ركَْعَتَان«،))) وقوله� »لِِأَ لََاةَ لِِأنََّهَّ فِيهَا الإمَِامُ فعََلَيْهِ أنَْ يُعِيدَ الصَّ

یفید العموم لكلّ صلاة ثنائیة. 

»وَإِذَا  حفص  صحیحة  في  ورد  كما  الخاصّة  الموارد  في  ورد  ما  لذلك  ویشهد 

مُعَةِ وَفِِي  شَكَكْتَ فِِي الفَْجْرِ فأَعَِد«))) وما ورد في صحیحة محمّد بن مسلم »وَفِِي الْجُْ

فَر«.)))   السَّ فِِي  لََاةِ  الصَّ وَفِِي  المَْغْربِِ 

وأمّا ما دلّ علیه صحیحة ابن الحجّاج عن أبي إبراهیم� قال: »فِِي الرَّجُلِ 

لََا يَدْرِي أَ ركَْعَةً صَلَّىَّ أمَ اثْنَتَيْْنِ قاَلَ يَبْنِِي عَلٰى الرَّكْعَة«،))) فهي معارضة بأقوی منها 

1. وسائل الشیعة 8: 195، الخلل، ب 2، ح 8.

2. وسائل الشیعة 8: 193، الخلل، ب 2، ح 1.

3. وسائل الشیعة 8: 194، الخلل، ب 2، ح 2.

4. وسائل الشیعة 8: 192، الخلل، ب 1، ح 23.
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الثاني: الشكّ في عدد ركعات الصلاة الثلاثیة كصلاة المغرب. )*(
___________________________________________________

وأشهر، مضافاً إلی أنّّها ممّا أعرض عنها الأصحاب، بل محمولة علی التقیّة لموافقتها  

لمذهب العامّة القائلین بالبناء علی الأقلّ.

وأمّا موثّقة عمّار فقد دلتّ علی البناء علی الأكثر والإتیان بركعة مفصولة في 

المقام كالصلوات الرباعیة، قال: »سَألَتُْ أبََاعَبْدِاللّٰه عَنْ رَجُلٍ لمَْ يَدْرِ صَلَّىَّ الفَْجْرَ 

دُ وَيَنْصََرفُِ ثُمَّ يَقُومُ فيَُصَلِّيِّ ركَْعَة ...«.)))  ركَْعَتَيْْنِ أوَ ركَْعَةً قاَلَ يَتَشَهَّ

قال صاحب الوسائل: »الأقرب حملها علی التقیّة لموافقتها لجمیع العامّة«))) 

الحدائق.))) وكذا صاحب 

وفیه: أنّا لم نقف من العامّة علی من یقول بالبناء علی الأكثر، فالصحیح في 

الروایة أیضاً مهجورة، لإجماع الأصحاب علی بطلان  بأنّ هذه  یقال  الجواب أن 

الصلاة الثنائیة مع الشكّ في عدد ركعاتها.

علی  فیدلّ  كالمغرب،  الثلاثیة  الصلاة  في  الشكّ  وهو  الثاني  القسم  وأمّا   )*(

فَر«)))  لََاةِ فِِي السَّ مبطلیّته قوله� في صحیحة محمّد بن مسلم »وَفِِي المَْغْربِِ وَفِِي الصَّ

فأَعَِدِ  المَْغْربِِ  فِِي  سَهَوْتَ  »إِذَا  أبوعبداللّٰه�:  قال  قال:  بصیر  أبي  ولصحیحة 

1. وسائل الشیعة 8: 196، الخلل، ب 2، ح 12.

2. وسائل الشیعة 8: 197.

3. الحدائق الناضرة 9: 165.

4. وسائل الشیعة 8: 194، الخلل، ب 2، ح 2.
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الثالث: الشكّ في عدد ركعات الصلاة الرباعیة بین الركعة الاوُلی وغیرها.)*(
___________________________________________________

لََاة«))) ولصحیحة العلاء عن أبي عبداللّٰه� قال: »سَألَتُْهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِِي   الصَّ
الفَْجْرِ قاَلَ يُعِيدُ قلُْتُ المَْغْربِِ قاَلَ نَعَم‏«.)))

علی  ویدلّ  الرباعیة؛  الصلوات  من  والأزید  الواحدة  بین  الشكّ  وهو   )*(

البطلان صحاح، كصحیحة زرارة »كَانَ الَّذِي فرََضَ اللّٰهُ تَعَالََى عَلٰى العِْبَادِ عَشْْرَ 

ركََعَاتٍ وَفِيهِنَّ القِْرَاءَةُ وَليَْسَ فِيهِنَّ وَهْمٌ يَعْنِِي سَهْواً فزََادَ رَسُولُ اللّٰهِ سَبْعاً وَفِيهِنَّ 

الوَْهْمُ وَليَْسَ فِيهِنَّ قِرَاءَةٌ فمََنْ شَكَّ فِِي الاوُليَيْْنِ أعََادَ حَتَّى يََحْفَظَ وَيَكُونَ عَلٰى يَقِيٍن 

وَمَنْ شكّ فِِي الْْأخَِيرتََيْْنِ عَمِلَ باِلوَْهْم‏«،))) والمراد بالوهم ما یعمّ الشكّ. 

وصحیحة محمّد بن مسلم »سَألَتُْ أبََاجَعْفَرٍ عَنْ رَجُلٍ شكّ فِِي الرَّكْعَةِ الاوُلََى قاَلَ 

يَسْتَأنِْف‏«،))) حیث إنّهاّ بإطلاقها تشمل جمیع الصلوات ومنها الرباعیة. 

ومعتبرة الوشاء قال: قال لي أبوالحسن الرضا�: »الإعَِادَةُ فِِي الرَّكْعَتَيْْنِ الأوّلتَيْْنِ 

هْوُ فِِي الرَّكْعَتَيْْنِ الْْأخَِيرتََيْْن«))) وصحیحة الفضل بن عبدالملك البقباق قال: قال   وَالسَّ

لي: »إِذَا لمَْ تََحْفَظِ الرَّكْعَتَيْْنِ الأوّلتَيْْنِ فأَعَِدْ صَلََاتَك‏«،))) حیث إنّ هذا السیاق یناسب 

1. وسائل الشیعة 8: 195، الخلل، ب 2، ح 6.

2. وسائل الشیعة 8: 195، الخلل، ب 2، ح 7.

3. وسائل الشیعة 8: 188، الخلل، ب 1، ح 1.

4. وسائل الشیعة 8: 190، الخلل، ب 1، ح 11.

5. وسائل الشیعة 8: 190، الخلل، ب 1، ح 10.

6. وسائل الشیعة، 8: 190، الخلل، ب 1، ح 13.
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الرابع: الشكّ في عدد ركعات الصلاة الرباعیة بین الركعة الثانية وما 

السجدتین. )*( فوقها قبل إكمال 
___________________________________________________

الأوّلتین من الرباعیة ولایضّر بها الإضمار.

نعم بإزائها روایات دلتّ علی الصحّة، كصحیحة ابن یقطین »سَألَتُْ أبَاَالْْحسََنِ 

عَنِ الرَّجُلِ لََا يَدْرِي كَمْ صَلَّىَّ وَاحِدَةً أو اثْنَتَيْْنِ أم ثَلََاثاً قاَلَ يَبْنِِي عَلٰى الْْجزَمِْ ويَسْجُدُ 

داً خَفِيفا«))) وموثّقة علي بن أبي حمزة))) وما في الفقه  دُ تَشَهُّ هْوِ ويَتَشَهَّ سَجْدَتََيِ السَّ

الرضوي.))) 

لكن هذه الروایات -مع كلام في سند بعضها- لاتقاوم النصوص السابقة لكثرتها 

وشهرتها بل تواترها إجمالًا؛ فهي تحمل علی التقیّة لموافقتها لمذهب العامّة من البناء 

علی الأقلّ عملًا بالاستصحاب.

)*( كما دلتّ علیه عدّة من الروایات منها الصحاح المتضمّنة »أنّ الركعتین 

الأوّلتین ممّا فرضهما اللّٰه« لابدّ من حفظهما والیقین فیهما، كصحیحة زرارة المتقدّمة 

»كَانَ الَّذِي فرََضَ اللّٰهُ تَعَالََى عَلٰى العِْبَادِ عَشْْرَ ركََعَاتٍ وَفِيهِنَّ القِْرَاءَةُ وَليَْسَ فِيهِنَّ 

لمَْ  »إِذَا  لي:  قال  قال:  البقباق  عبدالملك  بن  الفضل  صحیحة  ومنها  وَهْمٌ«،))) 

1. وسائل الشیعة 8: 227، الخلل، ب 15، ح 6.

2. وسائل الشیعة، 8: 229، الخلل، ب 16، ح 4.

3. فقه الرضا: 117.

4. وسائل الشیعة 8: 188، الخلل، ب 1، ح 1.
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تََحْفَظِ الرَّكْعَتَيْْنِ الأوّلتَيْْنِ فأَعَِدْ صَلََاتكَ«))) وموثّقة عنبسة بن مصعب قال: قال لي 

أبوعبداللّٰه�: »إِذَا شَكَكْتَ فِِي الرَّكْعَتَيْْنِ الأوّلتَيْْنِ فأَعَِد«))) وصحیحة أبي بصیر عن 

أبي عبداللّٰه� قال: »إِذَا سَهَوْتَ فِِي الأوّلتَيْْنِ فأَعَِدْهُُمَا حَتَّى تُثَبِّتَهُمَا«.))) 

وأمّا وجه التقیید بكون الشكّ قبل إكمال السجدتین، فهو أنّ الركعة إنّّما تتمّ 

بالسجدتین، فإذا حدث الشكّ قبل إكمال السجدتین فقد وقع في بعض الأوّلتین 

اللّتین لایدخل فیهما الوهم، فتكون الصلاة باطلة.

فیقع الكلام حینئذ في حدّ إكمال السجدتین وما هو المحقّق له؛ ذهب شیخنا 

الأنصاري� إلی أن محقّق الإكمال الفراغ عن الذكر الواجب في السجدة الأخیرة، 

ولو كان مشتغلاً بذكر مستحبّ ولم یرفع رأسه، لأنّ المراد من الركعة الركوع والسجدتان. 

وذكر في وجه ذلك: أنّ الطبیعی یتحقّق بصرف الوجود، سواء طال زمان الفرد أم 

قصر وهو یحصل بأقلّ الواجب من الذكر، واستغرب المحقّق الهمداني ذلك نظراً 

إلی أنّ الكلّّي حدوثاً وبقاءاً تابع للفرد، إذ لا وجود للكلّّي بغیر وجود فرده، فمادام هو 

في السجود لم تكمل السجدة ولم تكمل الركعة.))) 

وقد أصّر صاحب الجواهر علی ما ذكره الهمداني لا للوجوه العقلیة بل للصدق 

العرفي وفهم المتشرعّة، فیقال مادام المصلّّي في السجدة أنهّ لم یكمل سجدته، وأطال 

1. وسائل الشیعة، 8: 190، الخلل، ب 1، ح 13.

2. وسائل الشیعة 8: 190، الخلل، ب 1، ح 14.

3. وسائل الشیعة 8: 191، الخلل، ب 1، ح 15.

4. موسوعة الإمام الخوئي، 18: 164.
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الكلام فیه وفي ختام الكلام قال�: ینبغي الاحتیاط بین هذا الوجه والوجه السابق))) 

و هو ما ذكره الشیخ الأنصاري، والاحتیاط بالجمع بین الاعتناء بالشكّ بالبناء علی 

الأكثر وصلاة الاحتیاط وإعادة الصلاة.	

قلت: المراد من السجدتین المقدار الواجب منهما المحقّق لامتثال الأمر السجودي 

وهو یحصل بإتمام الذكر الواجب، وأمّا الزائد علیه فمستحبّ، لأنهّ مصداق لإطالة 

السجدة وهو من العناوین المستحبّة، فیكون خارجاً عن الطبیعة لامحالة؛ فالحقّ هو 

ما أفاده شیخنا الأعظم الأنصاري وإن كان الاحتیاط في محلّه. وأمّا رفع الرأس من 

السجدة بعنوانه فلیس من مقوّمات السجود قطعاً. 

ثمّ إنّ هاهنا توهّماً آخر وهو أنهّ یلزم من لزوم كون الشكّ بعد إتمام الركعة الثانية، 

كون الشكّ بعد التشهّد، لأنّه من الركعة الثانية، فلایكفي رفع الرأس من السجدة 

الثانية.

قلت: صریح كلمات القوم كون نهایة الركعة، تمام السجدة الثانية؛ وإنّّما وقع النزاع 

في أنّ إتمامها بإتمام الذكر الواجب فیها أو برفع الرأس منها؟ مع الاتّفاق علی أنّ رفع 

الرأس لا مدخلیة له بنفسه في السجدة. غایة الأمر احتمال كونه المقدّمة العلمیة، 

لإحراز الفراغ من السجدة؛ وأمّا التشهّد فهم مجمعون علی خروجه من الركعة. 

ولعلّ الوجه في ذلك، أنّ الركعة صادق علی جمیع ركعات الصلاة بعنایة واحدة 

وبعض الركعات لیس فیها تشهّد. فیعلم أنّ معنی الركعة ما هو القدر المشترك بین 

1. جواهر الكلام 12: 341.
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الخامس: الشكّ بین الإثنتین والخمس أو أكثر. )*(
___________________________________________________

الجمیع وهو الخالي عن التشهّد. فإذا أتی بالتشهّد لم یكن دخیلاً في حقیقة الركعة 

بل كان واجباً بعدها.

)*( المشهور في الشكّ بین الإثنتین والخمس أو الأزید هو البطلان وإن كان 

بعد إكمال السجدتین. 

زیادة  احتمال  الإتیان بصلاة صحیحة من دون  إحراز  فیه: وجوب  والوجه 

أو نقیصة وهذا غیر ممكن؛ لأنّ احتمال الزیادة موجود علی كلّ حال وغیر قابل 

للإصلاح، والإتیان بصلاة الاحتیاط إنّّما یفید لجبر النقص المحتمل فقط واحتمال 

الزیادة لا علاج لها.

وأمّا استصحاب عدم الزائد فغیر جار لوجهین: 

الوجه الأوّل: أنهّ ممّا استقرّ علیه مذهب العامّة وخالفهم في ذلك مذهبنا وبنی 

علی عدم حجیة أصالة العدم في الشكّ في عدد الركعات ولزوم تحصیل الیقین بصحّة 

الصلاة وهو یحصل بالبناء علی الأكثر والإتیان بالركعة المحتملة مفصولة. وبالجملة 

البناء علی الأقلّ مذهب العامّة ولانقول به.

الوجه الثاني: ما ورد فیه من قوله� »تَبْنِِي عَلٰى اليَْقِين«))) لا ظهور له في البناء 

علی الأقلّ، بل المراد منه العمل بنحو یوجب الیقین بصحّة الصلاة، وهو بالاحتیاط 

1. وسائل الشیعة 8: 213، الخلل، ب 8، ح 5.
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السادس: الشكّ بین الثلاث والستّ أو أكثر. )*(

السابع: الشكّ في عدد الركعات بحیث لایدري كم صلیّ. )**(

الثامن: الشكّ بین الأربع والستّ أو الأكثر؛ لكن إذا كان ذلك بعد إكمال 

السجدتین، فالأحوط استحباباً أن یبني علی الأربع ویتمّ الصلاة ثمّ یأتي بسجدتي 

السهو ویعید الصلاة.  )***(
___________________________________________________

بالبناء علی الأكثر والإتیان بالنقص المحتمل مفصولاً عن الصلاة كما قلنا. 

للروایات  السهو فمعرض عنه، لمخالفته  التصحیح بسجدة  فیه  ما ورد  وأمّا 

وعملًا. نقلًا  المشهورة 

)*( قد ظهر حكمه ممّا تقدّم في الفرع السابق.

)**( علی ما هو المعروف بین الفقهاء؛ أورد الوسائل روایاته في الباب 15 من 

الخلل وعنونه ب‍ »باب وجوب الإعادة علی من لم یدر كم صلّی«؛ منها صحیحة ابن 

أبي یعفور عن أبي عبداللّٰه� قال: قال: »إِذَا شَكَكْتَ فلََمْ تَدْرِ أَ فِِي ثَلََاثٍ أنَْتَ 

اثْنَتَيْْنِ أم فِِي وَاحِدَةٍ أم فِِي أربع فأَعَِدْ وَلََا تََمضِْ عَلٰى الشكّ‏«))) وصحیحة زرارة  أم 

وأبي بصیر قالا: »قلُْناَ لهَُ الرَّجُلُ يَشُكُّ كَثِيراً فِِي صَلََاتِهِ حَتَّى لََا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّىَّ وَلََا مَا 
بَقِيَ عَلَيْهِ قاَلَ يُعِيد«.)))

)***( أمّا البطلان فوجهه واضح، وأمّا الاحتیاط الاستحبابي بما ذکر فصله 

1. وسائل الشیعة 8: 226، الخلل، ب 15، ح 2.

2. وسائل الشیعة 8: 228، الخلل، ب 16، ح 2.
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لإلحاقه بالشکّ بین الأربع والخمس بعد إکمال السجدتین، وسیأتي بیان الدلیل 

علی البناء علی الأربع وإتمام الصلاة والإتیان بسجدتي السهو.

الوجه في ذلك: أنّ الشكّ بین الأربع والستّ من الشكوك التي لم یرد صحّتها 

في نصّ خاصّ، فالمرجع فیه عمومات البطلان؛ وقد قلنا بأنّ الاستصحاب غیر جار 

في الشكّ في عدد الركعات في مذهبنا.

ویمكن أن یستدلّ لصحّته بصحیحة الحلبي عن أبي عبداللّٰه� »إذَِا لمَْ تَدْرِ 

دْ وَسَلِّمْ وَاسْجُدْ سَجْدَتَيْْن‏«))) وبمضمونها  أرَْبعَاً صَلَّيْتَ أم خََمسْاً أم نَقَصْتَ أم زدِْتَ فتََشَهَّ

موثّقة زید الشحّام،))) حیث إنّ الزیادة علی الخمس ینطبق علی الستّ وما فوقه.

وفیه: أنّ مضمونها معارَض بما دلّ علی بطلان صلاة رجل لایدري كم صلیّ، 

كصحیحة ابن أبي یعفور عن أبي عبداللّٰه� قال: قال: »إِذَا شَكَكْتَ فلََمْ تَدْرِ أَ فِِي 

ثَلََاثٍ أنَْتَ أم اثْنَتَيْْنِ أم فِِي وَاحِدَةٍ أم فِِي أربع فأَعَِدْ وَلََا تََمضِْ عَلٰى الشكّ‏«))) وكصحیحة 

زرارة وأبي بصیر المتقدّمتین))) في مبحث من لایدري كم صلّی.

فإنّ معنی قوله� لایدري هل نقص من الأربع أو زاد علی الخمس، مع عدم 

تعیین حدّ للنقص وعدم تعیین حدّ للزیادة أنّه لایدري كم صلّی، فتقع المعارضة 

بینهما لا محالة.

1. وسائل الشیعة 8: 225، الخلل، ب 14، ح 4. 

2. وسائل الشیعة 8: 225، الخلل، ب 14، ح 5.

3. وسائل الشیعة 8: 226، الخلل، ب 15، ح 2.

4. وسائل الشیعة 8: 228، الخلل، ب 16، ح 2.



19 یحةحصلكوك اشلا	

الشكوك الصحیحة

مسألة )476(: إن شكّ في عدد ركعات الصلاة الرباعیة یجب علیه التروّي 

ابتداءاً، فإن حصل له الیقین أو الظنّ بأحد طرفي الشكّ أخذ به وأتمّ الصلاة، 

وإلّّا ففي تسعة موارد یبن علی صحّة صلاته بالنهج الذي سنبیّنه إن شاء اللّٰه 

في الفروع الآتیة. )*(

موارد البناء علی الصحّة عند الشكّ في الصلاة

وهي تسعة:

مسألة )477(: إن شكّ بین الاثنتین والثلاث بعد إكمال السجدتین، بنی
___________________________________________________

)*( أمّا وجوب التروّي فقد عقد له الوسائل الباب 7 من أبواب الخلل؛ منها 

صحیحة عبدالرحمن بن سیاّبة وأبي العباس عن أبي عبداللّٰه� قال: »إِذَا لمَْ تَدْرِ 

ثَلََاثاً صَلَّيْتَ أو أرَْبَعاً ووَقعََ رَأيُْكَ عَلٰى الثَّلََاثِ فاَبْنِ عَلٰى الثَّلََاثِ وَإِنْ وَقعََ رَأيُْكَ عَلٰى 

الأرَبَعِ فسََلِّمْ وَانْصََرفِْ وَإِنِ اعْتَدَلَ وَهْْمُكَ فاَنْصََرفِْ وَصَلِّ ركَْعَتَيْْنِ وَأنَْتَ جَالِس«))) 

ومثلها غیرها. 

ودلتّ هذه الصحیحة بوضوح علی حجّیة الظنّ في عدد الركعات وأنّ حكم 

الشكّ إنّّما یجري بعد الاستقرار، فإذا تبدّل بالتروّي إلی الظنّ بأحد الجانبین، فلا 

عبرة بالشكّ الزائل وإنّّما العبرة بالظنّ.

1. وسائل الشیعة 8: 211، الخلل، ب 7، ح 1.
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علی الثلاث وأتمّ الصلاة وبعد الصلاة یأتي بصلاة الاحتیاط إمّا ركعة قائماً أو 

ركعتین جالساً. )*(
___________________________________________________

)*( الأمر كما ذكر وهو الذي ذهب إلیه المشهور، مضافاً إلی دعوی الإجماع 

دین  من  أنّه  الصدوق  أمالي  عن  بل  الأصحاب،  من  واحد  غیر  كلمات  في  علیه 

الإمامیة.))) 

في  والوهم  الشكّ  دخول  عدم  علی  الدالةّ  الكثیرة  الروایات  ذلك،  ومستند 

الركعتین الأوّلتَین ودخوله في الأخیرتین وعدم بطلان الصلاة بذلك وإطلاق الروایات 

الآمرة بالبناء علی الأكثر والإتیان بعد ذلك بصلاة الاحتیاط، كموثّقة عمّار عن أبي 

هْوَ كُلَّهُ فِِي كَلِمَتَيْْنِ مَتَى مَا شَكَكْتَ فخَُذْ  ارُ أجَْْمَعُ لكََ السَّ عبداللّٰه� أنّه قال: »ياَ عَمَّ

كْثََرِ فإَذَِا سَلَّمْتَ فأَتَِمَّ مَا ظَنَنْتَ أنََّكَ نَقَصْت‏«.)))  باِلْْأَ

ولاریب أنّ المراد هو الشكّ بین الإثنتین والثلاث بعد إكمال السجدتین حتّی 

تكون الركعة الثانية محرزة الوجود ویكون الشكّ في الزائد علیها. وهل إكمال السجدتین 

یحصل برفع الرأس من السجدة الثانية أو بالقدر الواجب من الذكر فیها؟ ذهب 

شیخنا الأعظم إلی الثاني، والمستفاد من كلمات بعض آخر أنّ انتهاء السجدة الثانية 

برفع الرأس، وقد قدّمنا الكلام فیه في بعض مباحثنا ورجّحنا مختار شیخنا الأعظم�.

وأمّا ما قد یتوهّم من البناء علی الأقلّ مستنداً إلی صحیحة العلاء، قال: »قلُْتُ 

1. موسوعة الإمام الخوئي 18: 182.

2. وسائل الشیعة 8: 212، الخلل، ب 8، ح 1.



21 لبناء علا موارد	  الصحّة عی صلاّ في كلشا دن

لِِأبَِِي عَبْدِاللّٰه رَجُلٌ صَلَّىَّ ركَْعَتَيْْنِ وَشكّ فِِي الثَّالِثَةِ قاَلَ يَبْنِِي عَلٰى اليَْقِيِن فإَذَِا فرََغَ تشهّد 

وَقاَمَ قاَئِماًِ فصََلَّىَّ ركَْعَةً بفَِاتِِحَةِ القُْرْآن«،))) فالمراد من الیقین هو الیقین بفراغ الذمّة وهو 

البناء علی الأكثر والإتیان بصلاة الاحتیاط مفصولة كما استفدناها من روایات اخُری، 

بل قوله� »فإذا فرغ« أیضاً شاهد علی ذلك، لأنّ المراد الفراغ من الصلاة؛ ولو كان 

المراد البناء علی الأقلّ، وجب الإتیان بالركعة موصولة ولم یُتصوّر فراغ قبل ذلك.

وأمّا ما یكون ظاهره البطلان، فلا محیص عن توجیهها أو ردّ علمها إلی أهلها 

لمخالفتها للسنة القطعیة.

وهاهنا بحث آخر في كیفیة صلاة الاحتیاط، إذ ظاهر الأدلةّ هو ركعة واحدة 

بینها  نَقَصْت« وهو ركعة قائماً. وأمّا التخییر  أنََّكَ  ظَنَنْتَ  مَا  لقوله� »فأَتَِمَّ  قائماً 

وبین ركعتین جالساً فلا دلیل علیه إلّّا قیاسه بالفرع الآتي وهو الشكّ بین الثلاث 

والأربع، وهو كما تری لأنّ القیاس لیس من مذهبنا. 

ولكن قرّبه سیّدنا الاستاد بأنّ الشكّ بین الاثنتین والثلاث لاینفكّ بقاءاً عن 

بین  فمن شكّ  الرباعیة؛  الصلاة  هو  الكلام  إذ محلّ  الثلاث والأربع،  بین  الشكّ 

الاثنتین والثلاث بعد ما قام للركعة الأخیرة فهو یشكّ بین الثلاث والأربع، فإذا 

قلنا بالتخییر فیه ثبت التخییر في الصورة الاوُلی أیضاً، والأولی الاحتیاط بالإتیان 

قائماً.)))  بركعة 

1. وسائل الشیعة، 8: 215، الخلل، ب 9، ح 2.

2. موسوعة الإمام الخوئي 18: 185.
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مسألة )478(: إن شكّ بین الإثنتین والأربع بعد إكمال السجدتین، بنی 

علی الأربع وأتمّ الصلاة واحتاط بركعتین قائماً. )*(
___________________________________________________

الإتیان  لعدم إحراز  البطلان،  السجدتین فلا إشكال في  إكمال  قبل  أمّا   )*(

بالأوّلتین وسلامتهما عن الشكّ؛ وأمّا بعد الإكمال فالمشهور هو البناء علی الأربع ثمّ 

الاحتیاط بركعتین من قیام، ویدلّ علیه عمومات البناء علی الأكثر والإتیان بصلاة 

الاحتیاط كما في موثّقة عمّار »فأَتَِمَّ مَا ظَنَنْتَ أنََّكَ نَقَصْت«.))) 

مضافاً إلی الروایات الخاصّة كصحیحة الحلبي »إِذَا لمَْ تَدْرِ اثْنَتَيْْنِ صَلَّيْتَ أم 

دْ وَسَلِّمْ ثُمَّ صَلِّ ركَْعَتَيْْنِ وَأرَبَعَ سَجَدَاتٍ تَقْرَاُ  أرَْبعَاً وَلمَْ يَذْهَبْ وَهْْمُكَ إِلََى شََي‏ْءٍ فتََشَهَّ

تََماَمَ  هَاتَانِ  كَانَتَا  اَ صَلَّيْتَ ركَْعَتَيْْنِ  إِنَّمَّ كُنْتَ  وَتُسَلِّمْ فإَِنْ  دْ  تَشَهَّ ثُمَّ  باِمُِّ الكِْتَابِ  فِيهِمَا 

الأرَبَعِ وَإِنْ كُنْتَ صَلَّيْتَ أرَْبَعاً كَانَتَا هَاتَانِ نَافِلَة«)))) ونحوها صحاح ابن أبي یعفور))) 

وزرارة))) ومحمّد بن مسلم))) وغیرهم، وبإزائها صحیحة محمّد بن مسلم الُاخری 

لََاة«.)))   »عَنِ الرَّجُلِ لََايَدْرِي صَلَّىَّ ركَْعَتَيْْنِ أم أرَْبَعاً قاَلَ يُعِيدُ الصَّ

قلت: هي محمولة علی ما إذا كان الشكّ قبل إكمال السجدتین كما في الوسائل، 

1. وسائل الشیعة 8: 212، الخلل، ب 8، ح 1.

2. وسائل الشیعة 8: 219، الخلل، ب 11، ح 1.

3. وسائل الشیعة 8: 219، الخلل، ب 11، ح 2.

4. وسائل الشیعة 8: 220، الخلل، ب 11،ح 3.

5. وسائل الشیعة 8: 221، الخلل، ب 11، ح 6.

6. وسائل الشیعة 8: 221، الخلل، ب 11، ح 7.
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مسألة )479(: إن شكّ بین الإثنتین والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتین، 

بنی علی الأربع واحتاط بركعتین قائماً وركعتین جالساً.  )*(
___________________________________________________

ولولا ذلك وفرضنا استقرار التعارض كان التقدّم للطائفة المتقدّمة لاشتمالها علی 

وجوه الترجیح المعلومة.

وأیضاً في قبالها ما یظهر منه البناء علی الأقلّ كصحیحة أبي بصیر »إِذَا لمَْ تَدْرِ 

أرَْبَعاً صَلَّيْتَ أم ركَْعَتَيْْنِ فقَُمْ وَاركَْعْ ركَْعَتَيْْن ...«))) وصحیحة بكیر بن أعین))) بنفس 

المضمون. 

وفیه: إمكان حملهما علی الركعتین المفصولتین بقرینة الروایات الاخُری، فلا 

تعارض في البین؛ ولولا ذلك وجب حملهما علی التقیّة لإجماع العامّة علی البناء 

الأقلّ. علی 

والحاصل: أنّ المتعیّن هو مسلك المشهور.

ثمّ إنّه لابدّ من أن یكون الركعتان عن قیام ولایكفي بدله الجلوسي، لعدم وروده 

في النصّ وما ورد في النصّ خصوص القیامي.

)*( ما ذكرنا هو المشهور بین الأصحاب، ویدلّ علیه صحیحة عبدالرحمن بن 

الحجّاج قال: »قلُْتُ لِِأبَِِي عَبْدِاللّٰه رَجُلٌ لََايَدْرِي اثْنَتَيْْنِ صَلَّىَّ أم ثَلََاثاً أم أرَْبَعاً فقََالَ 

1. وسائل الشیعة 8: 221، الخلل، ب 11، ح 8.

2. وسائل الشیعة 8: 221، الخلل، ب 11، ح 9.
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مسألة )480(: إن شكّ بین الأربع والخمس بعد إكمال السجدتین، بنی 

علی الأربع وأتمّ الصلاة وسجد سجدتي السهو.)*(
___________________________________________________

يُصَلِّيِّ ركَْعَتَيْْن‏ مِنْ قِيَام‏ ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّيِّ ركَْعَتَيْْنِ وَهُوَ جَالِس«)))) ومرسلة ابن أبي عمیر 

عن أبي عبداللّٰه� بنفس المضمون وفي آخرها »فإَِنْ كَانَتْ أرَْبَعَ ركََعَاتٍ كَانَتِ 

َّتِ الْْأرَْبَع«.)))  الرَّكْعَتَانِ نَافِلَةً وَإلَِّاَّ تََم

قلت: یعلم من جوابه� في الروایة الثانیة بالجمع بین ركعتین قیاماً وركعتین 

جالساً، أنّ المراد الشكّ بین الاثنتین إلی الأربع بحیث یكون الثلاثة أیضاً مشكوكاً، 

لأنّ الشكّ بین الاثنتین والأربع لایحتاج إلی ضمّ ركعتین من جلوس.

)*( ما ذكرنا هو المشهور للنصوص المعتبرة كصحیحة عبداللّٰه بن سنان »إِذَا 

سَلِّمْ  تَسْلِيمِكَ  بَعْدَ  هْوِ  فاَسْجُدْ سَجْدَتََيِ السَّ صَلَّيْتَ أم خََمسْاً  أرَْبَعاً  تَدْرِي  لََا  كُنْتَ 

بَعْدَهُُمَا«))) ونحوها صحیحة الحلبي))) وصحیحة أبي بصیر.)))  

وعن الصدوق في المقنع »الاحتیاط بركعتین جالساً«))) ولعلهّ استفاده من موثّقة 

الشحّام قال: »سَألَتُْهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّىَّ العَْصْْرَ سِتَّ ركََعَاتٍ أو خََمْسَ ركََعَاتٍ قاَلَ إِنِ 

1. وسائل الشیعة 8: 222، الخلل، ب 13، ح 1.

2. وسائل الشیعة 8: 223، الخلل، ب 13، ح 4.

3. وسائل الشیعة 8: 224، الخلل،ب 14، ح 1.

4. وسائل الشیعة 8: 224، الخلل، ب 14، ح 4.

5. وسائل الشیعة 8: 224، الخلل، ب 14، ح 3.

6. المقنع: 101.
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مسألة )481(: إن شكّ بین الثلاث والأربع، یبن علی الأربع ویتمّ الصلاة 

ویحتاط إمّا بركعة قائماً أو بركعتین جالساً.)*(
___________________________________________________

ْ وَهُوَ  اسْتَيْقَنَ أنََّهُ صَلَّىَّ خََمْساً أو سِتّاً فلَْيُعِدْ وَإِنْ كَانَ لََايَدْرِي أَ زاَدَ أم نَقَصَ فلَْيُكَبِّرِّ
جَالِسٌ ثُمَّ ليََْركَْعْ ركَْعَتَيْْن ...«.)))

وفیه: أولًا: ضعف السند بأبي جمیلة الذي هو المفضّل بن صالح وهو ضعیف 

جدّا؛ً))) وثانیاً: المعارضة بما هو أقوی منها وهو الطائفة المتقدّمة التي هي صحاح 

معمول بها. 

وأمّا اعتبار كون الشكّ بعد إكمال السجدتین، فللزوم إحراز الإتیان بالأربع تامّاً، 

فإنّه المتبادر من الشكّ بین الأربع والخمس وهو بقراءة الذكر الواجب في السجدة 

الثانية كما تقدّم في نظائره واختاره الشیخ الأعظم�.))) 

)*( الأمر كما ذكر لصحیحة الحلبي »إذَِا كُنْتَ لََاتَدْرِي ثَلََاثاً صَلَّيْتَ أم أرَْبَعاً وَلمَْ 

يَذْهَبْ وَهْْمُكَ إلََِى شََي‏ْءٍ فسََلِّمْ ثُمَّ صَلِّ ركَْعَتَيْْنِ وَأنَْتَ جَالِسٌ تَقْرَاُ فِيهِمَا باِمُِّ الكِْتَاب«))) 

هُ فِِي الثَّلََاثِ وَالأرَبَعِ سَلَّمَ وَصَلَّىَّ  وصحیحة الحسین بن أبي العلاء »إنِِ اسْتَوَى وَهْْمُ

العبّاس  وأبي  سیّابة  ابن  ...«))) وصحیحة  الكِْتَاب‏  بفَِاتِِحَةِ  سَجَدَاتٍ  وَأرَبَعَ  ركَْعَتَيْْنِ 

1. وسائل الشیعة 8: 225، الخلل، ب 14، ح 5.

2. رجال النجاشي: 129.

3. كتاب الصلاة )للأنصاري( 2: 39.

4. وسائل الشیعة 8: 217، الخلل، ب 10، ح 5.

5. وسائل الشیعة 8: 218، الخلل، ب 10، ح 6.
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البقباق))) بنفس المضمون. والأحوط في هذا الفرع الإتیان بركعتین جالساً لكثرة 

ورودها في النصوص المعتبرة دون ركعة قائمة علی الأحوط.

وبإزائها روایتان دلتّا علی البناء علی الأقلّ، منها صحیحة زرارة قال: »إذَِا لمَْ 

يَدْرِ فِِي ثَلََاثٍ هُوَ أو فِِي أربع وَقدَْ أحَْرَزَ الثَّلََاثَ قاَمَ فأَضََافَ إلِيَْهَا اخُْرَى وَلََا شََي‏ْءَ عَلَيْهِ 

كِّ وَلََا يُدْخِلِ الشكّ فِِي اليَْقِيِن ولََا يََخْلِطْ أحََدَهُُمَا باِلْْآخَر ...«.)))  وَلََا يَنْقُضِ اليَْقِيَن باِلشَّ

وهذه الروایة محمولة علی الركعة المفصولة بل ظاهرة فیها. وأمّا وجه الظهور فهو 

قوله� »وَلََايََخْلِطْ أحََدَهُُمَا باِلْْآخَر«، مضافاً إلی القرینة الخارجیة وهي الروایات 

المتقدّمة. 

وإن ارُید منها البناء علی الأقلّ والإتیان بالركعة الموصولة، فلابدّ من حملها علی 

التقیّة لموافقتها لمذهب العامّة.

 ومنها روایة محمّد بن مسلم »وَمَنْ سَهَا فلََمْ يَدْرِ ثَلََاثاً صَلَّىَّ أم أرَْبَعاً وَاعْتَدَلَ شَكُّهُ 

دُ وَيُسَلِّمُ وَيُصَلِّيِّ ركَْعَتَيْْنِ وَأرَبَعَ سَجَدَاتٍ وَهُوَ جَالِس‏«)))  قاَلَ يَقُومُ فيَُتِمُّ ثمّ يََجْلِسُ فيََتَشَهَّ

لكن ظاهرها الجمع بین البناء علی الأقلّ وإتمام الصلاة ثمّ الإتیان بركعتي الاحتیاط 

من جلوس. 

أنّه وهم من الراوي، وكفایة  البناء علی الأقلّ، فالظاهر  لكنّك عرفت بطلان 

الركعتین من جلوس دون البناء علی الأقلّ وإلّّا لم تكن حاجة إلی صلاة الاحتیاط.

1. وسائل الشیعة 8: 216، الخلل، ب 10، ح 1.

2. وسائل الشیعة 8: 217، الخلل، ب 10، ح 3.

3. وسائل الشیعة 8: 217، الخلل، ب 10، ح 4.
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مسألة )482(: إن شكّ بین الأربع والخمس قائماً، یجلس ویتشهّد ویتمّ 

الصلاة ویحتاط بركعة قائماً أو بركعتین جالساً. )*(

مسألة )483(: إن شكّ بین الثلاث والخمس في حال القیام، یجلس ویتشهّد 

ویتمّ الصلاة ویحتاط بركعتین قائماً. )**(
___________________________________________________

)*( من هنا بدأنا في ذكر الفروع غیر المنصوصة المستفاد حكمها من خلال 

المتقدّمة.  النصوص 

فالفرع الأوّل الشكّ بین الأربع والخمس في حال القیام، فإنهّ في الحقیقة شكّ 

بین الثلاث والأربع في الركعة السابقة، فیشمله قوله� شكّ في أنّه هل صلّی ثلاثاً 

أم أربعاً، لكونه بصیغة الماضي فیشمل الشكّ بین الثلاث والأربع في الركعة السابقة، 

فیهدم القیام ویجلس فیرجع شكّه إلی الشكّ بین الثلاث والأربع فیعمل بوظیفته، 

ولكن یقوی في النظر وجوب سجدة السهو للقیام الزائد. نعم إن شكّ بعد الدخول في 

الركوع كانت الصلاة باطلة.

)**( وذلك لعین ما ذكرناه في الفرع السابق، لأنهّ یشكّ في الحال بین كون الركعة 

السابقة الثانية أو الرابعة، فیهدم القیام ویجلس ویعمل بتلك الوظیفة وذلك لشمول 

قوله� »إذَِا لمَْ تَدْرِ اثْنَتَيْْنِ صَلَّيْتَ أم أرَْبَعا«،))) فإنّ إطلاق ذلك یشمل الشكّ بین 

الإثنتین والأربع في ما مضي وهو الركعة السابقة، فوظیفته هدم هذه الركعة والعمل 

بوظیفة الشكّ بین الإثنتین والأربع.

1. وسائل الشیعة، 8: 219، الخلل، ب 11، ح 1.
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مسألة )484(: إن شكّ بین الثلاث والأربع والخمس قائماً، یجلس ویتشهّد 

ویتمّ الصلاة ثمّ یحتاط بركعتین قائماً وركعتین جالساً.)*(

مسألة )485(: إن شكّ بین الخمس والستّ قائماً، یجلس ویتشهّد ویتمّ 

الصلاة ویسجد سجدتي السهو. )**(

صلاة  فیها  تجب  صحیح،  بشكّ  الصلاة  في  شكّ  إن   :)486( مسألة 

الاحتیاط، فإن أعاد الصلاة فقد عصی، فإن أتی بها قبل الإتیان بالمنافي فهي 

باطلة، وإن دخل فیها بعد الإتیان بالمنافي فالصلاة المعادة صحیحة. )***(
___________________________________________________

السابقین لشمول إطلاق عبارة الحدیث في  الفرعین  ما ذكرناه في  لعین   )*(

صحیحة ابن الحجّاج »رَجُلٌ لََايَدْرِي اثْنَتَيْْنِ صَلَّىَّ أم ثَلََاثاً أم أرَْبَعا«))) له مع الاحتیاط 

بسجدة السهو كما قلنا.

صحیحة  في  قوله�  إطلاق  لشمول  السابقة  كالفروع  أیضاً  وذلك   )**(

ابن سنان وغیرها »إِذَا كُنْتَ لََاتَدْرِي أرَْبَعاً صَلَّيْتَ أم خََمسْاً«))) للركعة السابقة كما 

أیضاً. ثابت  السهو  السابقة، والاحتیاط بسجدة  الفروع  إلیه في  أوعزنا 

)***( والوجه في ذلك: أنّ صلاة الاحتیاط في الحقیقة تتمیم للصلاة الواجبة 

والصلاة الواجبة لایجوز قطعها بل یجب إكمالها؛ فإذا دخل في الصلاة المعادة بدون 

فعل المنافي، فقد فعل حراماً لقطع الصلاة، وحیث إنّ القطع یتحقّق بنفس تكبیرة 

1. وسائل الشیعة 8: 222، الخلل، ب 13، ح 1.

2. وسائل الشیعة 8: 224، الخلل، ب 14، ح 1.
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مسألة )487(: إذا حصل له الشكّ وجب علیه التروّي، فإن كان التروّي 

منافیاً لاستمراره في الصلاة، كما إذا كان الشكّ بین الثلاث والأربع وكان قبل 

السلام فلابدّ من أن یتوقّف ویتروّی حتّی یعلم أنّ وظیفته السلام أو القیام 

وإن لم یكن التروّي منافیاً لإدامة الصلاة جاز له أن یستمرّ في الصلاة مع 

التروّي، كما إذا حدث الشكّ في أثناء السجدة وقد شكّ بین الثلاث والأربع، 

جاز له إتمام السجدة مع التروّي، لعدم الفرق في لزوم الإتیان بالسجدة بین 

كون الركعة ثالثة أو رابعة. )*(

مسألة )488(: إن كان أحد الإحتمالین في نظره أرجح، ثمّ استوی الإحتمالان 

عمل بوظیفة الشاكّ، وإن كان الإحتمالان في ابتداء الأمر متساویین ثمّ فاق 

أحدهما علی الآخر أخذ به لكونه مظنوناً بالفعل. )**(
___________________________________________________

الإحرام، صارت الصلاة الثانية باطلة لاجتماع الأمر والنهي في واحد والمبغوض 

لایكون مصداق المحبوب، بخلاف ما إذا فعل المنافي فلا إشكال في صلاته المعادة.

)*( لأنّه لا دلیل علی عدم جواز الإتیان بالأعمال المشتركة في ظرف الشكّ، كما 

إذا كان شاكّاً بین الثلاث والأربع في حال القیام، فإنّ قراءة التسبیحات غیر مانع 

عن التروّي، فیستمرّ في قرائتها مع التروّي. والمیزان في ذلك كون ما یأتي به وظیفته 

فعلًا، فإن كان كذلك استمرّ فیه وإلّّا توقفّ.

)**( لأنّ المیزان هو الحالة الفعلیة لا الزائلة والحكم تابع للموضوع الموجود في 
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مسألة )489(: من لایدري بأنّ أحد المحتملین مظنون له أم لا وجب علیه 

الاحتیاط بأن یجمع بین الإعادة وما یقتضیه الظنّ المحتمل ثبوته، فإن كان 

البطلان،  أثره  كان  وإن  الصلاة،  أعاد  ثمّ  أوّلًا  صلّّاها  الاحتیاط،  صلاة  أثره 

بالإعادة.)*( اكتفی 

مسألة )490(: إن شكّ في الإتیان بالسجدتین بعد أن دخل في التشهّد 

ثمّ شكّ بین الإثنتین والثلاث، بنی علی الإتیان بالسجدتین وكان شكّه من 
___________________________________________________

كلّ حال.

)*( لأنّ الحجّة هو الظنّ فلابدّ من إحراز وجوده، لأنّه لایترتبّ الحكم مع الشكّ 

في الموضوع. 

وقد یقال: یلحق ذلك بالشكّ لأنهّ لابدّ في الخروج عن حكم الشكّ من إحراز 

وجود الحجّة سواء كانت هي الیقین أو الظنّ، فمع عدم إحرازها یصدق علیه رجل 

لایدري ثلاثاً صلیّ أو أربعاً ولم یقع رأیه علی أحدهما، فموضوع البناء علی الأكثر 

موجود في الفرض المزبور وهو كاف.

وفیه: أنّ هذا البیان وإن كان وجیهاً إلّّا أنهّ جاء في ذیل الروایة »وَإِنِ اعْتَدَلَ 

وَهْْمُك‏«،))) واعتدال الوهم أیضاً غیر محرز، فلا محیص عن الاحتیاط بالبناء علی 

الأكثر وصلاة الاحتیاط ثمّ إعادة الصلاة.

1. وسائل الشیعة، 8: 218، الخلل، ب 10، ح 9.
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الشكوك الصحیحة، فیبني علی الثلاث ثمّ یأتي بصلاة الاحتیاط. )*(

مسألة )491(: في المسألة السابقة إن كان شكّه في الإتیان بالسجدتین 

قبل الدخول في التشهّد أو في الركعة التي لا تشهّد فیها، وكان حدوث الشكّ 

قبل إكمال السجدتین فصلاته باطلة علی الأحوط. )**(

مسألة )492(: إن شكّ في حال القیام بین الثلاث والأربع مثلًا فذكر أنّه لم 

یأت من الركعة السابقة بالسجدتین أو بسجدة واحدة، فصلاته باطلة. )***(

مسألة )493(: إن شكّ أوّلًا بنحو ثمّ تبدّل شكّه وحدث له شكّ جدید، 

بالشكّ الجدید. )****( العمل  وجب 

___________________________________________________

)*( لأنّه لا فرق في إحراز كون الشكّ بعد إكمال السجدتین بین إحرازه وجداناً 

وإحرازه تعبّداً بقاعدة التجاوز.

)**( الوجه فیه واضح وهو عدم جریان قاعدة التجاوز، فتجري أصالة عدم 

الإتیان بهما، فیلحق بالشكوك المبطلة.

السابقة  الركعة  إلی  والعود  القیام  قیامه ووجوب هدم  لبطلان  )***( وذلك 

والإتیان بالسجدتین، فیكون شكّه شكّاً بین الإثنتین والثلاث قبل إكمال السجدتین 

وهو من الشكوك المبطلة.

وإنّّما  الأحكام  من  لحكم  موضوعاً  لیس  الزائل  الشكّ  لأنّ  وذلك   )****(

المستقرّ. الشكّ  هو  له  الموضوع 
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مسألة )494(: إن شكّ بعد الصلاة وقبل الإتیان بصلاة الاحتیاط في أنّه 

هل شكّ بین الإثنتین والأربع أو شكّ بین الثلاث والأربع، فالأحوط وجوباً 

العمل بمقتضی الشكّین وإعادة الصلاة. )*(

مسألة )495(: إن علم بعد الصلاة وقبل الإتیان بصلاة الاحتیاط بأنّه 

حدث له شكّ في أثناء الصلاة ولایدري أنّه كان من الشكوك الصحیحة أو 

المبطلة، فالأحوط وجوباً العمل بوظائف الشكوك الصحیحة المحتملة ثمّ إعادة 

الصلاة. )**(

الصلاة في  شكّ  إن  جالساً  الصلاة  وظیفته  كانت  من   :)496( مسألة 
___________________________________________________

)*( الوجه في لزوم الإعادة احتمال وقوع زائد في أثناء الصلاة بالجمع بین صلاتي 

بركعتین أو كانت وظیفته  الاحتیاط، لأنهّ إن كان الناقص بقدر ركعة فأتی أوّلاً 

الإتیان بركعة فأتی بركعتین فلم یتمّ الصلاة بنحو جاء في موثّقة عمّار »فأَتَِمَّ مَا ظَنَنْتَ 

أنََّكَ نَقَصْت‏«،))) بل أتی بغیر ما كان واجباً علیه، فلأجل التردید في ذلك یجب علیه 

العمل بالوظیفتین احتیاطاً وإعادة الصلاة، لاحتمال كون المأتي به غیر منسجم مع 

الواقع.

)**( وهو الصحیح لأنّه من دوران الأمر بین المتباینین، لأنهّ یعلم إجمالًا إمّا 

بوجوب صلاة الاحتیاط علیه أو بوجوب الإعادة ولابّد من أن یجمع بینهما.

1. وسائل الشیعة 8: 212، الخلل، ب 8، ح 1.
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وكانت الوظیفة معه دائرة بین ركعة قائماً وركعتین جالساً فتتعیّن وظیفته 

في ركعتین من جلوس، بل وكذا إن كانت وظیفته ركعتین من قیام فقط فإنّه 

تنقلب إلی الصلاة الجلوسية. )*(

حین  ثمّ  كذلك  وصلّی  قائماً  الصلاة  وظیفته  كان  من   :)497( مسألة 

الاحتیاط عجز عن القیام، تبدّلت وظیفته إلی الصلاة جالساً. )**(

مسألة )498(: من صلّی جالساً لعجزه عن القیام ثمّ حصل له القدرة علی 

القیام، تبدّلت وظیفته في صلاة الاحتیاط إلی الصلاة قائماً. )***(

صلاة الاحتیاط

مسألة )499(: من وجب علیه صلاة الاحتیاط وجب أن یأتي بها فوراً، فیكبّّر 

ویقرأ الحمد ویركع ویقوم ثمّ یسجد سجدتین ویتشهّد ویسلّم؛ وإن كانت ذمّته 

مشغولة بركعتین أتی بركعة اخُری مثل الاوُلی ثمّ تشهّد وسلّم. )****(
___________________________________________________

)*( وجهه كونه موظّفاً بالصلاة الجلوسي دون القیامي.

)**( لأنهّ في كلّ حال وزمان یجب أن یأتي بما یقدر علیه.

)***( لأنهّ في كلّ حال وزمان یجب أن یأتي بما یقدر علیه.

)****( لقوله� في موثّقة عمّار »فأَتَِمَّ مَا ظَنَنْتَ أنََّكَ نَقَصْت«،))) وحیث إنّهاّ 

جزء من الصلاة فلایجوز تأخیره؛ وحیث إنّه من الركعتین الأخیرتین، الواجب فیهما 

1. وسائل الشیعة 8: 212، الخلل، ب 8، ح 1.
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مسألة )500(: لیس لصلاة الاحتیاط سورة ولا قنوت ولایتلفّظ بالنیة، 

والأحوط الإخفات بالقراءة، وأمّا البسملة فالأحوط استحباباً الإخفات بها.)*(

مسألة )501(: إن علم بصحّة صلاته وكونها تامّة قبل الإتیان بصلاة 

الاحتیاط أو في أثنائها، لم یجب علیه الإتیان بها. )**(

أو  ركعة  الصلاة  بنقصان  الاحتیاط  صلاة  قبل  علم  إن   :)502( مسألة 

ركعتین، فإن ارتكب المنافي أعاد الصلاة، وإلّّا أتمهّا وسجد سجدتي السهو للسلام 

)***( الزائد. 

مسألة )503(: إن علم بعد أن أتی بصلاة الاحتیاط، أنّ نقصان صلاته 

كان بذلك المقدار، فصلاته صحیحة. )****(
___________________________________________________

قراءة الحمد إخفاتاً دون السورة ودون القنوت، فیأتي بهما كذلك. ولایجوز التلفّظ 

بالنیّة، لاحتمال كون ذلك تكلّماً في أثناء الصلاة.

)*( أوضحناه في الفرع السابق.

)**( لحجّیة قطعه، فیكتفي به في صلاته.

)***( إذ مع القطع بنقصان الصلاة قبل الإتیان بصلاة الاحتیاط، لایجوز له 

العمل بوظیفة الشاكّ وهو صلاة الاحتیاط؛ فإن لم یقع المنافي أتی بالناقص موصولًا 

بالصلاة وأتی بسجدتي السهو للسلام الزائد وإن وقع المنافي أعاد الصلاة.

)****( إذ المفروض أنّه أتی بما وجب علیه من صلاة الاحتیاط وأنّه أتمّ الصلاة 
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مسألة )504(: إن علم بعد الصلاة بأنّ نقص الصلاة كان أقلّ من صلاة 

الاحتیاط، كما إذا شكّ بین الإثنتین والأربع واحتاط بركعتین من قیام فعلم 

بأنّه صلیّ ثلاث ركعات، فصلاته باطلة ووجب علیه الإعادة.)*(

مسألة )505(: إن علم بعد صلاة الاحتیاط بأنّ النقص كان أكثر مّما أتی 

به، كما إذا شكّ بین الثلاث والأربع وأتی بركعة قائماً ثمّ علم بأنّه صلّی الصلاة 

ركعتین، فالأحوط أیضاً إعادة الصلاة. )**(
___________________________________________________

بها، فإطلاق أدلتّها تقتضي الإجزاء.

أنّ الغرض من صلاة الاحتیاط جبر  )*( قد علم من مطاوي ما ذكرنا سابقاً 

الفائت المشكوك في حال الشكّ، فإذا تبدّل شكّه بالیقین فلا موضوع لصلاة الاحتیاط 

بل یعمل بیقینه؛ وحیث إنّ المفروض أنّه متیقّن بنقص صلاته ووظیفته إتمام الصلاة 

بالركعات الموصولة وعدم إمكان ذلك لوقوع صلاة الاحتیاط المشتملة علی أركان في 

البین كالركوع والسجود والتكبیر فلا محیص عن الإعادة؛ ولا وجه للاحتیاط بالجمع 

بین جبر النقص والإعادة كما عن بعض.

)**( الوجه في ذلك: أنهّ حسب الفرض كان متیقّناً بنقص صلاته ركعتین ووظیفة 

المتیقّن بنقص الصلاة جبر ذلك النقص بالركعات الموصولة مع الإمكان، والمفروض أنّه 

غیر ممكن لتخللّ صلاة الاحتیاط في البین، وقد علم أنّّها لم تكن مأموراً بها واقعاً وإن 

كانت مأموراً بها ظاهراً في وقتها، لكنهّا ساقطة عن الاعتبار بعد انكشاف الخلاف.
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أتی  أن  وبعد  والأربع  والثلاث  الإثنتین  بین  شكّ  إن   :)506( مسألة 

بركعتین من قیام لصلاة الاحتیاط علم بأنّه قد صلّی ركعتین وقد تمّ النقص 

بما أتی به، فلا محلّ للإتیان بركعتین جالساً، فلیس علیه شيء. )*(

مسألة )507(: إن شكّ بین الثلاث والأربع وبعد أن صلیّ ركعة أو ركعتین 

جالساً علم بأنّه صلّی العشاء مثلًا ثلاث ركعات، فصلاته صحیحة. )**(

مسألة )508(: إن شكّ بین الإثنتین والثلاث والأربع وحین ما كان یأتي 

بركعتین من قیام قبل الدخول في ركوع الركعة الثانية علم بأنّ صلاته كانت 

وأعاد  للفائت  جبراً  واحدة  ركعة  وأتمهّا  الأخیرة  الركعة  قطع  ركعات،  ثلاث 

الصلاة علی الأحوط الاستحبابي. )***(
___________________________________________________

)*( لصریح قوله� في موثّقة عمّار »فأَتَِمَّ مَا ظَنَنْتَ أنََّكَ نَقَصْت‏«،))) والمفروض 

حصول جبر النقص في زمان الشكّ فقد أدّی وظیفته، فلا حاجة إلی الزائد علیه.

)**( لأنهّ أدّی الواجب وجبر الفائت، وركعتان من جلوس تعدّان بركعة واحدة.

)***( وجهه أنّ الغرض من صلاة الاحتیاط جبر الفائت، فیأتي بها بمقدار 

الفائت وهو ركعة واحدة في ما نحن فیه. وحیث إنّ تلك الركعة التي یكتفي بها 

واقعة في حال الشكّ فكان مأموراً بها، ولا مانع من كونها جابرة لنقص الصلاة 

لإطلاق موثّقة عمّار »فأَتَِمَّ مَا ظَنَنْتَ أنََّكَ نَقَصْت‏«،))) إذ المراد من الظنّ هاهنا هو 

1. وسائل الشیعة 8: 212، الخلل، ب 8، ح 1.

2. وسائل الشیعة 8: 212، الخلل، ب 8، ح 1.
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مسألة )509(: إن شكّ في عدد ركعات صلاة الاحتیاط بنی علی الأكثر، 

إلّّا أن یكون مبطلًا فیبني علی الأقلّ، والأحوط استحباباً إعادة صلاة الاحتیاط 

ثمّ إعادة صلاة الأصل. )*(

مسألة )510(: إن شكّ بعد الفراغ من صلاة الاحتیاط في بعض أجزائها 

أو شرائطها، لم یعتن بشكّه. )**(

یجب  لم  الاحتیاط،  صلاة  في  سجدة  أو  تشهّداً  نسي  إن   :)511( مسألة 

)***( أحوط.  كان  وإن  قضاؤه 

المنسیّة  الأجزاء  الاحتیاط وقضاء  علیه صلاة  إن وجب   :)512( مسألة 

كالتشهّد وسجدتي السهو، قدّم صلاة الاحتیاط ثمّ قضی الجزء المنسّي ثمّ أتی
___________________________________________________

الشكّ وقد أتی بتلك الركعة في حالة الشكّ.

هْوِ سَهْو«))) لظهوره في كون  )*( لصحیحة حفص بن البختري »ليَْسَ عَلٰى السَّ

ما یأتي به لأجل السهو بلا أثر من حیث الآثار الشرعية. والمراد من السهو أعمّ من 

الشكّ كما فهمه الفقهاء.

)**( إمّا لصحیحة حفص))) وإمّا لقاعدة الفراغ.

)***( لصحیحة حفص المتقدّمة.))) 

1. وسائل الشیعة 8: 243، الخلل، ب 25، ح 1.

2. وسائل الشیعة 8: 243، الخلل، ب 25، ح 1.

3. وسائل الشیعة 8: 243، الخلل، ب 25، ح 1.
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بسجدة السهو. )*(

الشكوك التي لا اعتبار بها

مسألة )513(: الشكوك التي لایعتنی بها ستّة:

الأوّل: الشكّ بعد تجاوز المحلّ. 

الثاني: الشكّ بعد الصلاة. 

الثالث: الشكّ بعد مضّي الوقت. 

الرابع: شكّ كثیر الشكّ. 

الخامس: شكّ الإمام أو المأموم مع حفظ الآخر. 

السادس: الشكّ في الصلوات المستحبّة. )**(

الأول: الشك بعد تجاوز المحلّ

مسألة )514(: إذا شكّ في أنّه أتی بواجب كقراءة الحمد، فإن دخل في ما
___________________________________________________

)*( لأنّ ظاهر قوله� »فأَتَِمَّ مَا ظَنَنْتَ أنََّكَ نَقَصْت‏« ‏«،))) كون صلاة الاحتیاط 

جزءاً لصلاة الأصل فیجب الابتداء بها إكمالًا لصلاة الأصل. وأمّا قضاء الأجزاء 

المنسیة فمحلّها بعد إتمام الصلاة، فیتأخّر عن صلاة الاحتیاط. وأمّا سجدتا السهو 

فهما واجبان مستقلّّان محلّهما بعد الانتهاء من العمل كلهّ.

)**( یأتي بیانها في خلال البحوث الآتیة.

1. وسائل الشیعة 8: 212، الخلل، ب 8، ح 1.
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هو مترتّب علیه كالسورة، لم یعتن بشكّه وإلّّا أتی به. )*(

مسألة )515(: إن شكّ في قراءة آیة بعد الدخول في آیة اخُری، لم یعتن 

بشكّه. )**(

مسألة )516(: إن شكّ بعد الخروج من الركوع أو السجود في أنّه أتی بما 

هو واجب فیه كالذكر أو لا، لم یعتن بشكّه. )***(

یعتن  لم  السجود  إلی  الهويّ  الركوع في حال  إن شكّ في  مسألة )517(: 
___________________________________________________

)*( لقاعدة التجاوز الثابتة بالإجماع والنصوص الكثیرة المتضافرة، كصحیح 

زرارة قال: »قلُْتُ لِِأبَِِي عَبْدِاللّٰهِ رَجُلٌ شكّ فِِي الْْأذََانِ وَقدَْ دَخَلَ فِِي الِإقاَمَةِ قاَلَ يََمضِِْي 

َ قاَلَ يََمضِِْي قلُْتُ رَجُلٌ شكّ فِِي التَّكْبِيِر وَقدَْ  قلُْتُ رَجُلٌ شكّ فِِي الْْأذََانِ وَالِإقاَمَةِ وَقدَْ كَبَّرَّ

قرََأَ قاَلَ يََمضِِْي قلُْتُ شكّ فِِي القِْرَاءَةِ وَقدَْ ركََعَ قاَلَ يََمضِِْي قلُْتُ شَكَّ فِِي الرُّكُوعِ وَقدَْ سَجَدَ 

قاَلَ يََمضِِْي عَلٰى صَلََاتِهِ ثُمَّ قاَلَ يَا زُرَارَةُ إذا خَرَجْتَ مِنْ شََي‏ْءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِِي غَيْْرهِِ فشََكُّكَ 

زهْ‏«.)))  ‏ءٍ لمَْ تََجُ ا الشَكُّ إذَِا كُنْتَ فِِي شََيْ ََّ ليَْسَ بشََِي‏ْء«،))) وفي بعض النصوص »إِنَّم

)**( لعموم قاعدة التجاوز وإن كان الاحتیاط لاینبغي تركه.

)***( لأنّ محلّه الركوع أو السجود والمفروض أنّه قد تجاوز عنه، فلا اعتبار بشكّه 

لجریان قاعدة التجاوز.

1. وسائل الشیعة 8: 237، الخلل، ب 23، ح 1.

2. وسائل الشیعة 1: 470، الوضوء، ب 42، ح 2.
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بشكّه.  )*(
___________________________________________________

للمقدّمات  الغیر من حیث شموله  بإطلاق  لعلّ هذا هو المشهور أخذاً   )*(

العقلیه كالهويّ والنهوض. وقیل بأنّ الالتزام به في قاعدة التجاوز الجاریة في الشكّ 

في الوجود مشكل، إذ لایعقل التجاوز عن الشيء المشكوك إلّّا بالتجاوز عن محلّه 

وهو لایعقل إلّّا بفوات محلّ المشكوك فیه، وهو إنّّما یحصل بالدخول في الغیر المترتّب 

علیه شرعاً.

وأمّا المقدّمات فلا عبرة بها لعدم وجود محلّ شرعي لها، وإنّّما الضرورة العقلیة 

دعت إلی وجودها لاستحالة الطفرة، فما لم یدخل في الغیر المتأخّر شرعاً محلّ التدارك 

باق.

بن  عبدالرحمن  صحیحة  وهو  السجود  إلی  الهويّ  كفایة  علی  دلّ  فما  قلت: 

جُودِ فلََمْ يَدْرِ أَ ركََعَ أمَْ لمَْ  أبي عبداللّٰه قال: »قلُْتُ لِِأبَِِي عَبْدِاللّٰه رَجُلٌ أهَْوَى إِلََى السُّ

يَركَْعْ قاَلَ قدَْ ركََع‏«))) علی خلاف مقتضی القاعدة.

القاعدة  مقتضی  علی  الصحیحة  هذه  بحمل  الاستاد�  السیّد  وقد حاول 

حیث قال: »لأنّ المذكور في الصحیحة »أهوی« بصیغة الماضي وهو یتحقّق بنفس 

السجود خارجاً، فهو مرادف لقولنا سقط إلی السجود الملازم لتحقّقه. نعم لو كان 

التعبیر بصیغة المضارع كان معناه الدخول في الهويّ المقدّمة للسجود«.))) 

1. وسائل الشیعة 6: 318، الركوع، ب 13، ح 6.

2. موسوعة الإمام الخوئي 18: 137.
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مسألة )518(: إن شكّ في حال النهوض أنّه تشهّد أم لا رجع وتشهّد، كما 

أنّه إن شكّ في أنّه أتی بالسجدة أم لا، رجع وأتی بها. )*(

مسألة )519(: من یصلّّي جالساً أو مسجّی علی الأرض إن شكّ في حال 

القراءة أنّه أتی بالتشهّد أو السجدة من الركعة السابقة لم یعتن بشكّه، وإن 
___________________________________________________

أقول: لكنّه كما تری خلاف الظاهر؛ فإنّ صیغة »أهوی إلی السجود« لایستفاد 

منه الدخول في السجود عرفاً، فهذه الصحیحة مؤیدّة لما اخترناه وهو علی خلاف 

مقتضی القاعدة، ولا معارضة بینها وصحیحته الاخُری قال: »قلُْتُ فرََجُلٌ نََهضََ 

مِنْ سُجُودِهِ فشََكَّ قبَْلَ أنَْ يَسْتَوِيَ قاَئِماًِ فلََمْ يَدْرِ أَ سَجَدَ أمَْ لمَْ يَسْجُدْ قاَلَ يَسْجُد«))) 

لاختلاف موردهما، وسنتعرضّ لهذه الصحیحة في الفرع الآتي.

)*( لما ذكرنا من أنّ حالتي النهوض والهويّ من مقدّمات الدخول في الغیر، 

فیرجع ویتشهّد ویرجع ویسجد لعدم جریان قاعدة التجاوز، فتجري قاعدة الاشتغال 

والاستصحاب. هذا مضافاً إلی ما ورد في السجدة وهو صحیحة عبدالرحمن بن أبي 

عبداللّٰه قال: »قلُْتُ فرََجُلٌ نََهضََ مِنْ سُجُودِهِ فشََكَّ قبَْلَ أنَْ يَسْتَوِيَ قاَئِماًِ فلََمْ يَدْرِ أَ 

سَجَدَ أمَْ لمَْ يَسْجُدْ قاَلَ يَسْجُد«،))) وحیث إنّهاّ مطابقة لمقتضی القاعدة، ففي الشكّ في 

التشهّد أیضاً یرجع ویتشهّد كما هو مقتضی القاعدة.

1. وسائل الشیعة 6: 369، السجود، ب 15، ح 6.

2. وسائل الشیعة،6: 369، السجود، ب 15، ح 6.
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شكّ فیهما قبل الدخول في القراءة أو التسبیحات، اعتنی بشكّه وأتی بهما. )*(

مسألة )520(: إن شكّ في أنّه أتی بركن أم لا فإن لم یدخل فیما بعده من 

الأجزاء أتی به؛ كما إذا شكّ في السجدتین قبل الدخول في التشهّد، فیجب الإتیان 

بهما، ولو انكشف بعد ذلك أنّه أتی بهما، بطلت الصلاة للزیادة في الركن. )**(

مسألة )521(: إن شكّ في عمل غیر ركني أنّه أتی به أم لا، فإن لم یدخل في 

الجزء المتأخّر عنه وجب أن یأتي به؛ ولو بان له بعد ذلك أنّه كان آتیاً به، لم تبطل 

الصلاة لعدم تحقّق الزیادة في الأركان. )***(
___________________________________________________

)*( لأنّ التجاوز عن محلّ التشهّد أو السجدة لهما منحصر بالدخول في القراءة 

التشهّد  محلّ  عین  والاضطجاع  الجلوس  وحالة  القیام،  لفقدان  التسبیحات  أو 

الإیمائیة. والسجدة 

)**( لأنّ التجاوز یصدق بالدخول فیما بعد الركن كالتشهّد بعد السجدتین. 

الإخلال  لأنّ  فصحیح،  الركن  في  الزیادة  تقدیر  علی  البطلان  من  أفاده  ما  وأمّا 

بالأركان سواء كان عمدیاً أو سهویاً بالزیادة أو بالنقیصة، یوجب البطلان، كما تقدّم 

في محلّه وهو مقتضی حدیث لاتعاد.

)***( أمّا وجوب الاعتناء بالشكّ في الفرعین ما لم یتجاوز المحلّ فهو مقتضی 

التجاوز  قاعدة  الغیر جرت  بالدخول في  المحلّ  إن تجاوز  نعم  قاعدة الاشتغال. 

الركني  غیر  الجزء  زیادة  انكشف  لو  ثمّ  الاشتغال.  قاعدة  علی  حاكمة  وكانت 
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مسألة )522(: إن شكّ في أنّه هل أتی بأحد الأركان أم لا، كما إذا شكّ في 

الإتیان بالسجدتین وهو في التشهّد لم یعتن بشكّه، وإن ذكر أنّه لم یأت بهما 

وجب الإتیان بهما ما لم یدخل في الركن المتأخّر وهو الركوع، وإن دخل فیه 

فصلاته باطلة. )*(

مسألة )523(: إن شكّ في أنّه هل أتی بجزء غیر ركني، فإن كان مشتغلًا 

بعمل متأخّر عنه لم یعتن بشكّه؛ كما إذا شكّ في قراءة الحمد حین الإشتغال 

بالسورة فإن ذكر بعد ذلك أنّه لم یأت بذلك العمل، فإن كان داخلًا في الركن 

المتأخّر عنه فصلاته صحیحة، وإن لم یكن داخلًا فیه وجب أن یرجع ویأتي به، 

فإن ذكر أنّه لم یقرأ سورة الحمد، فإن كان في القنوت رجع وأتی بها وإن دخل في 

الركوع مضی وصلاته صحیحة. )**( 
___________________________________________________

فلاتبطل الصلاة، لأنّ الإخلال السهوي بغیر الأركان لایوجب بطلان الصلاة، سواء 

كان بنحو الزیادة أو النقیصة، وذلك لحدیث لاتعاد من حیث عقد المستثنی منه.

)*( أمّا عدم الاعتناء بالشكّ في الركن بعد الدخول في الغیر، فهو مقتضی قاعدة 

التجاوز. وأمّا إن ذكر عدم الإتیان به فلابدّ من الرجوع وتداركه، والزیادة الواقعة في 

الأثناء لاتضّر بصحّة الصلاة لأنّّها سهویة. وأمّا إن تذكّر بعد الدخول في الركن المتأخّر، 

فقد مضی محلّ تداركه وصلاته باطلة بمقتضی عقد المستثنی من حدیث لاتعاد.

)**( أمّا عدم الاعتناء بالشكّ بعد الدخول في الغیر فلقاعدة التجاوز، وأمّا وجوب 
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مسألة )524(: إن شكّ في أنّه هل سلمّ أم لا أو شكّ في صحّة سلامه، فإن 

اشتغل في صلاة اخُری أو في تعقیب صلاته أو خرج من حالة الصلاة بإتیان 

المنافي فلایعتن بشكّه؛ وأمّا إن شكّ فیه قبل أحد هذه الامُور، وجب علیه أن 

یسلّم؛ وأمّا إن كان شكّه في صحّة التسلیمة لم یعتن بشكّه علی كلّ تقدیر، 

سواء اشتغل بعمل آخر أم لا. )*(

الثاني: الشكّ بعد السلام

مسألة )525(: إن شكّ بعد السلام في أنّ صلاته كانت صحیحة أم لا، بنی 

علی الصحّة، كما إذا شكّ في البطلان بترك الركوع أو السجود. وأمّا إذا كان 

طرفا الشكّ باطلین، كما إذا شكّ بعد السلام في أنّه هل صلّی خمس ركعات أو 
___________________________________________________

التدارك بعد العلم بعدم الإتیان به نسیاناً مادام لم یدخل في الركن المتأخّر فلبقاء محلّ 

التدارك، وما یتوقفّ علی تداركه من الزیادة لا بأس بها لأنّّها سهویة. هذا إذا لم یدخل 

في الركن المتأخّر. 

وأمّا إن دخل فیه وتذكّر نقصان جزء غیر ركني فیمضي في صلاته لعدم إمكان 

الرجوع وصلاته صحیحة، لأنّ المفروض عدم ركنیة الفائت.

)*( لأنّ الخروج من محلّ السلام إنّّما یكون بالدخول في الغیر كصلاة اخُری أو 

تعقیب الصلاة أو الإتیان بالمنافي؛ وهذا بخلاف الشكّ في الصحّة فإنّه یبني فیه علی 

الصحّة بمجرّد تحقّق الفراغ من العمل ولو مع عدم الدخول في الغیر.



45 ثالث:لا	 قتوال بعد مضيّ لشكا 

ثلاث ركعات، فصلاته باطلة. )*(

الثالث: الشك بعد مضّي الوقت

مسألة )526(: إن شكّ بعد مضّي الوقت في أنّه هل صلیّ أم لا أو ظنّ بعدم 

الإتیان بها لم یعتن بشكّه وظنّه؛ ولكن إن شكّ مع بقاء الوقت في أنّه صلیّ أم لا أو 

ظنّ بالإتیان أو بعدمه، ففي جمیع هذه الصور وجب علیه الإتیان بالصلاة. )**(

مسألة )527(: إن شكّ بعد مضّي الوقت في أنّه صلّی صلاة صحیحة أو 

لا، لم یعتن بشكّه. )***(
___________________________________________________

)*( لجریان قاعدة الفراغ مع الشكّ في الصحّة وعدم جریانها مع العلم بالبطلان 

ولو إجمالاً.

)**( والوجه فیه قاعدة الحیلولة، لصحیحة زرارة والفضیل عن أبي جعفر� 

»مَتَى اسْتَيْقَنْتَ أو شَكَكْتَ فِِي وَقتِْ فرَِيضَةٍ أنََّكَ لمَْ تُصَلِّهَا أو فِِي وَقتِْ فوَْتِِهاَ أنََّكَ لمَْ 

تُصَلِّهَا صَلَّيْتَهَا وَإِنْ شَكَكْتَ بَعْدَ مَا خَرَجَ وَقتُْ الفَْوْتِ وَقدَْ دَخَلَ حَائِلٌ فلَََا إِعَادَةَ 

عَلَيْكَ مِنْ شَكٍّ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ فإَِنِ اسْتَيْقَنْتَ فعََلَيْكَ أنَْ تُصَلِّيَهَا فِِي أيَِّ حَالةٍَ كُنتْ«.))) 

إلی جریان البراءة لأنّ القضاء بأمر جدید وموضوعه فوت الفریضة وهو  مضافاً 

أمر  الفوت  الوقت، لأنّ  الفریضة في  إتیان  بأصالة عدم  الثبوت ولایثبت  مشكوك 

وجودي وعدم الإتیان أمر عدمي فیكون مثبتاً.

)***( لقاعدة الفراغ.

1. وسائل الشیعة 4: 282، المواقیت، ب 60، ح 1.
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مسألة )528(: إن علم بعد مضّي وقت صلاة الظهر والعصر بأنّه صلّی 

صلاة رباعیة واحدة ولایدري هل كانت ما أتی به ظهراً أو عصراً، أتی بصلاة 

رباعیة واحدة بنیّة ما في الذمّة. )*(

مسألة )529(: إن علم بعد انقضاء وقت صلاة المغرب والعشاء أنّه أتی 

بصلاة واحدة ولكن لایدري أنّه كانت المغرب أو العشاء، وجب علیه الإتیان 

بالمغرب والعشاء. )**(

الرابع: شك كثیر الشكّ

صلوات  ثلاث  في  الشكّ  یعرضه  الذي  هو  الشكّ  كثیر   :)530( مسألة 

متوالیات أو یصدق علیه عرفاً أنّه كثیر الشكّ، فإن لم یكن كثرة شكّه مستندة 

إلی خوف أو غضب أو اختلاط حواسّه لم یعتن بشكّه. )***(
___________________________________________________

)*( لصحّة ما أتی به ظهراً كان أو عصراً، لأنّ شرطیة الترتیب المفقود علی 

بالظهر صحیح، فیكفي  بالعصر ذكُري، فالعصر مع عدم الإتیان  تقدیر الإتیان 

الإتیان برباعیة بقصد ما في الذمّة.

العشاء،  المغرب وقضاء  المتباینین وهما قضاء صلاة  بین  )**( لدوران الأمر 

لاختلافهما. بواحد  الامتثال  ولایمكن 

)***( لعلّ الضابطة مستفادة من صحیحة محمّد بن أبي حمزة عن الصادق� 
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مسألة )531(: كثیر الشكّ یبني علی ما فیه المصلحة، فإن شكّ في الإتیان 

بالركوع مثلًا یبن علی الإتیان به، وإن شكّ في أنّه ركع واحداً أو مرتّین بنی 

علی أنّه ركع واحداً لا أكثر. )*(

مسألة )532(: من كان شكّه كثیراً في عمل واحد من الصلاة، فإن شكّ 

في غیره، لزمه العمل بوظیفة الشاكّ، فإن كان في المحلّ أتی به، وإن كان بعد 

التجاوز لم یلتفت. )**(

مسألة )533(: من كان شكّه كثیراً في صلاة خاصّة كصلاة الظهر، فإن 
___________________________________________________

هْو«،))) لكنّ  قال: »إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مِِمَّنْ يَسْهُو فِِي كُلِّ ثَلََاثٍ فهَُوَ مِِمَّنْ كَثُُرَ عَلَيْهِ السَّ

الصحیحة لم یحصر كثیر السهو في خصوص ذلك، لأنّه� قال: »فهَُوَ مِِمَّنْ كَثُُرَ 

هْو«، فالمیزان هو الصدق العرفي. عَلَيْهِ السَّ

)*( لأنّ شكّه كلا شكّ، فهو یبني علی صحّة صلاته وكأنّ شكّه لم یكن موجوداً، 

هْوُ فاَمْضِ عَلٰى  لصحیحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر� »إِذَا كَثُُرَ عَلَيْكَ السَّ

يْطاَن«))) وبمضمونها صحیحة زرارة  اَ هُوَ مِنَ الشَّ صَلََاتِكَ فإَِنَّهُ يوُشِكُ أنَْ يَدَعَكَ إِنَّمَّ

وأبي بصیر.))) 

)**( لاختصاص كثرة شكّه بذلك العمل.

1. وسائل الشیعة 8: 229، الخلل، ب 16، ح 7.

2. وسائل الشیعة 8: 228، الخلل، ب 16، ح 1.

3. وسائل الشیعة 8: 228، الخلل، ب 16، ح 2.



یر الفقه الاستدلالي ج 4/ کتاب الصلاة تحر 	48

شكّ في غیرها وجب العمل علی طبق وظیفة الشاكّ مثل غیره. )*(

مسألة )534(: من كان یعرضه الشكّ كثیراً في مكان خاصّ، فإن صلّی في 

غیره وشكّ، فلیعمل بوظیفة الشاكّ كغیره. )**(

مسألة )535(: إن شكّ في أنّه صار كثیر الشكّ أم لا، عمل بوظیفة الشاكّ 

كغیره؛ وأمّا كثیر الشكّ فمادام لم یتیقّن بارتفاع كثرة شكّه، لم یعتن بشكّه. )***(

مسألة )536(: كثیر الشكّ لو شكّ ولم یعتن بشكّه فترك الإتیان بالعمل 

المشكوك فیه مثلًا، فإن تذكّر بعد ذلك أنّه كان تاركاً له واقعاً، وجب علیه 

قابلًا  یكن  لم  وإن  الحال؛  اقتضاء  بحسب  غیره  أم  ركناً  كان  سواء  تداركه، 

)****( باطلة.  للتدارك فصلاته 

الخامس: شكّ الإمام أو المأموم مع حفظ الآخر

مسألة )537(: كلّ من الإمام والمأموم إن شكّ في عدد ركعات صلاته
___________________________________________________

)*( لاختصاص كثرة شكّه بتلك الصلاة الخاصّة.

)**( لاختصاص كثرة شكّه بذلك المكان.

)***( أمّا الصورة الاوُلی فلاستصحاب عدم عروض كثرة الشكّ، وأمّا الصورة 

الثانية فلاستصحاب بقاء كثرة شكّه.

)****( لأنّ عدم الاعتناء بالشكّ وظیفته مادام هو شاكّ، فإذا تبدّل شكّه بالیقین 

وجب علیه العمل بیقینه ولم یدلّ دلیل علی عدم اعتبار یقینه.
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یرجع إلی الآخر إن كان عالماً بذلك أو ظانّاً به، فیعمل به ولایعتني بشكّه، وكذا 

في الأفعال، كما إذا شكّ المأموم في الإتیان بسجدة أو سجدتین وكان الإمام 

عالماً بذلك فإنّه یرجع إلیه، وأمّا إذا كان الإمام ظانّاً به ففیه إشكال. )*(

السادس: الشكّ في الصلوات المستحبّة

مسألة )538(: إن شكّ في عدد ركعات صلاته المستحبّة یبن علی صحّة 

صلاته، فإن كان شكّه بین الإثنتین والثلاث بنی علی الإثنتین، وإن كان شكّه 

بین الواحد والإثنتین بنی أیضاً علی الإثنتین بل هو حینئذ بالخیار. )**(
___________________________________________________

)*( ففي صحیح حفص بن البختري عن أبي عبداللّٰه� »ليَْسَ عَلٰى الإمَِامِ سَهْوٌ 

وَلََا عَلٰى مَنْ خَلْفَ الإمَِامِ سَهْو«))) وغیر ذلك من الصحاح، وقد عمل بها الأصحاب 

ولامعارض لها فلا إشكال في المسألة. وأمّا قوله یرجع إلیه سواء كان عالماً أو ظاناًّ فلأنّ 

الظنّ حجّة في عدد الركعات مع عدم العلم. 

وأمّا جواز الرجوع في الأفعال، فلإطلاق صحیحة حفص »ليَْسَ عَلٰى الإمَِامِ 

سَهْوٌ وَلََا عَلٰى مَنْ خَلْفَ الإمَِامِ سَهْو«، إذ لا قصور في شموله للأفعال.

هْوِ فِِي النَّافِلَةِ فقََالَ  )**( لقوله� في صحیحة محمّد بن مسلم »سَألَتُْهُ عَنِ السَّ

ليَْسَ عَلَيْكَ شََي‏ْءٌ«))) و معناها أنّ السهو كلا سهو.

1. وسائل الشیعة 8: 240، الخلل، ب 24، ح 3.

2. وسائل الشیعة 8: 230، الخلل، ب 18، ح 1.
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مسألة )539(: نقص الركن من الصلاة المستحبّة یبطلها علی الأحوط، 

وأمّا زیادة الركن فلاتوجب بطلانها؛ ولذا لو ذكر في الركوع أنّه ترك السورة 

رجع وتداركها ثمّ ركع.)*(
___________________________________________________

)*( أمّا البطلان بنقیصة الركن فهو من لوازم الجزئیة، لأنّ المركب ینتفي بانتفاء 

جزئه، فالبطلان غیر محتاج إلی الدلیل. 

وأمّا الزیادة فإن لم تكن في الأركان لم تكن مبطلًا لحدیث لاتعاد. وأمّا في الأركان 

في  البطلان  فیوجب  والمستحبّة  المفروضة  الصلوات  بین  التفصیل  هو  فالصحیح 

القسم الأوّل دون الثاني، لصحیحة زرارة وبكیر بن أعین عن أبي جعفر� قال: 

»إِذَا اسْتَيْقَنَ أنََّهُ زاَدَ فِِي صَلََاتِهِ المَْكْتُوبَةِ ركَْعَةً لمَْ يَعْتَدَّ بِِهَا وَاسْتَقْبَلَ صَلََاتَهُ استقبالا 

إِذَا كَانَ قدَِ اسْتَيْقَنَ يَقِينا«،))) فدلتّ علی مبطلیة الزیادة السهویة في الأركان في 

الصلاة المكتوبة. 

وحیث إنّّها قیّدت البطلان بالفریضة، فلا وجه للبطلان بالزیادة السهویة في 

النافلة؛ وبذلك یقیّد إطلاق صحیحة أبي بصیر قال: قال أبوعبداللّٰه�: »مَنْ زاَدَ 

فِِي صَلََاتِهِ فعََلَيْهِ الإعَِادَة«))) بخصوص الفریضه؛ وكذلك حدیث لاتعاد من حیث 

اقتضائه للبطلان بالإخلال بالزیادة في الأركان، فإنّّها أیضاً تقیّد بالصلوات الواجبة.

وأمّا التمثیل بما ذكرنا من المثال في المتن فقد یورد علیه بأنّه من الزیادة العمدية 

1. وسائل الشیعة 8: 231، الخلل، ب 19، ح 1.

2. وسائل الشیعة 8: 231، الخلل، ب 19، ح 2.
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أو  أتی بعمل ركني  أنّه  مسألة )540(: إن شكّ في صلاته المستحبّة في 

غیره، فإن كان محلّه باقیاً وجب الإتیان به، وإن دخل في غیره المترتّب علیه لم 

یلتفت. )*(

مسألة )541(: إن حصل له الظنّ في عدد ركعات الصلاة المستحبّة عمل 

به، لكن إن اقتضی البطلان لم یعمل بل بنی علی صحّة صلاته. )**(

مسألة )542(: إن وقع منه في الصلاة المستحبّة ما یوجب سجدة السهو لم 

تجب علیه، وكذا إن نسي تشهّداً أو سجدة من الصلاة لم یجب علیه القضاء.)***(
___________________________________________________

في الركوع، لأنّه أتی بالركوع الثاني عمداً.

والجواب: أنّ الزائد هو الركوع الأوّل حیث إنّه وقع بدون مراعاة الترتیب فهو 

باطل، ولا مانع من إعادته إلّّا تعدّد الركن وهو مُغتفر في الصلاة المستحبّة، فالركوع 

الثاني یجب الإتیان به ولیس زائداً.

بعد تجاوز  وأمّا عدمه  الاشتغال،  فلقاعدة  المحلّ  الإتیان في  أمّا وجوب   )*(

التجاوز. فلقاعدة  المحلّ 

استلزم  إذا  وأمّا  للنافلة؛  الركعات  عدد  في  الظنّ  حجیة  دلیل  لشمول   )**(

البطلان فالمرجع لا سهو في النافلة.

)***( لإطلاق قوله� »ليَْسَ عَلَيْكَ شََي‏ْء«))) في جواب السؤال عن السهو 

1. وسائل الشیعة 8: 230، الخلل، ب 18، ح 1.
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مسألة )543(: إذا شكّ في الإتیان بصلاة من الصلوات المستحبّة فإن لم 

یكن لها وقت خاصّ كصلاة جعفر الطیّار، بنی علی العدم، وكذا إن كان لها وقت 

خاصّ وكان الوقت باقیاً، ولكن إن شكّ فیه بعد أن مضی الوقت لم یلتفت. )*(

سجدة السهو

مسألة )544(: تجب سجدتا السهو بعد إتمام الصلاة في ثلاثة موارد:

الأوّل: أن یتكلمّ سهواً في أثناء الصلاة.

الثاني: أن ینسی سجدة من الصلاة.

الثالث: أن یشكّ بین الأربع والخمس بعد إكمال السجدتین.
___________________________________________________

في النافلة.

)*( لجریان قاعدة الحیلولة فیما إذا كان موقتّاً ومضی وقته. واوُرد علیه بأنّ 

النافلة.)))  القاعدة متی شككت في وقت فریضة، فلاتشمل  الموضوع في 

 والجواب: أولویة النافلة من هذه الجهة من الفریضة، لأنّا إذا قلنا بالسقوط 

في الواجب فالمستحبّ أولی بالسقوط. ویمكن الاستدلال علیه إمّا بأصالة عدم 

جعل استحباب القضاء، وإمّا بأنّ الشكّ في تحقّق الفوت وإثباته بأصالة عدم الإتیان 

مثبت، لأنّ موضوعه الفوت وهو لم یحرز، فتجري أصالة البراءة إن قلنا بجریانها في 

المستحبّات.

1. موسوعة الإمام الخوئي 19: 87.
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وتجب علی الأحوط وجوباً في ثلاثة موارد:

الأوّل: أن یسلّم في غیر محلّه نسیاناً.

الثاني: أن ینسی التشهّد.

الثالث: أن یقوم في موضع القعود أو یقعد في موضع القیام سهواً. )*(
___________________________________________________

)*( أمّا وجوب سجدتي السهو في بعض المواضع علی الإجمال، فرواه الوسائل 

في الباب 32 من الخلل، منها صحیح معاویة بن عمّار »وَهُُمَا المُْرْغِمَتَانِ تُرْغِمَانِ 

يْطَان‏«.))) الشَّ

وأمّا تفصیل الموارد فنقول: 

منها  الخلل؛  أبواب  من  الباب 4  الوسائل  له  عقد  فقد  السهوي  التكلّم  أمّا 

صحیحة عبدالرحمن بن الحجّاج قال: »سَألَتُْ أبََاعَبْدِاللّٰهِ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ نَاسِياً 

لََاةِ يَقُولُ أقَِيمُوا صُفُوفكَُمْ فقََالَ يُتِمُّ صَلََاتَهُ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْْن«))) بل ادّعي  فِِي الصَّ

الإجماع.)))  علیه 

الرَّكْعَتَيْْنِ  فِِي  يَسْهُو  الرَّجُلِ  »فِِي  جعفر�  أبي  عن  زرارة  صحیح  في  ما  وأمّا 

وَيَتَكَلَّمُ فقََالَ يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلََاتِهِ تَكَلَّمَ أو لمَْ يَتَكَلَّمْ وَلََا شََي‏ْءَ عَلَيْه‏«،))) فیحمل 

1. وسائل الشیعة 8: 250، الخلل، ب 32، ح 1.

2. وسائل الشیعة 8: 206، الخلل، ب 4، ح 1.

3. جواهر الكلام 12: 431.

4. وسائل الشیعة 8: 200، الخلل، ب 3، ح 5.
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قوله� »وَلََا شََي‏ْءَ عَلَيْه« علی عدم وجوب إعادة الصلاة لا عدم وجوب سجدة 

السهو بقرینة تلك الصحاح. 

وأمّا وجوب سجدة السهو في نسیان السجدة إلی أن فات محلّ تداركها، فعلی 

المشهور شهرة كادت تكون اجماعاً كما في الجواهر وعن غیر واحد دعوی الإجماع 

علیه،))) كما یوجب القضاء بعد الصلاة، لكن دلالة النصوص علیه ضعیفة مع قصور 

سند بعضها كصحیحة جعفر بن بشیر قال: »سُئِلَ أحََدُهُمْ عَنْ رَجُلٍ ذكََرَ أنََّهُ لمَْ 

ثُمَّ  فلَْيَسْجُدْهَا  قاَلَ  دِ الأوّل  التَّشَهُّ فِِي  سَجْدَةً وهُوَ  إلَِّاَّ  الرَّكْعَتَيْْنِ الأوّلتَيْْنِ  فِِي  يَسْجُدْ 

دِ الثَّانِِي قبَْلَ أنَْ يُسَلِّمَ فلَْيَسْجُدْهَا ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْجُدُ  يَنْهَضُ وَإِذَا ذكََرَهُ وَهُوَ فِِي التَّشَهُّ

هْو«.)))  سَجْدَتََيِ السَّ

وذكر السیّد الاستاد�: »أنّ هذه الصحیحة لابدّ من ردّ علمها إلی أهله، إذ 

لایمكن الالتزام بمفادها وذلك فإنّه فرض فیها أنّه لم یسجد في الركعتین الأوّلتین 

إلّّا سجدة وتذكّر ذلك في التشهّد الأوّل أو في التشهّد الثاني ومقتضی القاعدة أنهّ 

إن كان التذكّر في التشهّد الأوّل، فاللازم علیه الإتیان بسجدة ولا موجب لسجدة 

السهو، وإن كان التذكّر في التشهّد الثاني فاللازم قضاء السجدة بعد الصلاة لا كما 
في الروایة، فمضمون الروایة لایمكن الالتزام به«.)))

قلت: ما أفاده من الإیراد وارد، فلابدّ من حمل الأمر بالسجدة في التشهّد الثاني 

1. جواهر الكلام 12: 293.

2. وسائل الشیعة 6: 367، السجود، ب 14، ح 7.

3. موسوعة الإمام الخوئي 18: 354.
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علی التقیّة لوجوب تأخیرها عندنا، لكنّها لایرتبط بوجوب سجدتي السهو في مورد 

السجدة المنسیة.

الرضا�،  الإمام  أصحاب  من  كان  والراوي  مضمرة  الروایة  أنّ  والعمدة 

فإن كان المسئول وجوده الشریف لم یكن داع إلی إخفاء اسمه المبارك، وإن كان 

المسئول غیره من الأئمة� فلابدّ من الواسطة ولم یذكر في السند فتكون مرسلة، 

وإن كان المسئول غیر الإمام فلیس بحجّة، أضف إلی ذلك كون مضمونها مخدوشاً 

كما ذكره الاستاد.

ومنها مرسلة معلّی بن خنیس وفیها ضروب من الإشكال؛ أمّا من حیث السند 

ففیه أوّلاً: إرسالها لما فیه عن رجل عن معلی بن خنیس؛ وثانیاً: عدم إمكان روایة 

معلّی عن أبي الحسن الماضي، إذ المراد به موسی بن جعفر� وتوصیفه بوصف 

الماضي دالّ علی كون الروایة بعد وفاته� والحال أن معلّی قد قتل في زمن حیاة 

الإمام الصادق� فكیف یروي عن موسی بن جعفر� بعد وفاته.

وأمّا من حیث الدلالة، فعن معلّی بن خنیس قال: »سَألَتُْ أبََاالْْحسََنِ المَْاضِِيَ 

جْدَةَ مِنْ صَلََاتِهِ قاَلَ إِذَا ذكََرَهَا قبَْلَ ركُُوعِهِ سَجَدَهَا وَبَنََى عَلٰى  فِِي الرَّجُلِ يَنْسََى السَّ

لََاةَ  افِهِ وَإِنْ ذكََرَهَا بَعْدَ ركُُوعِهِ أعََادَ الصَّ هْوِ بَعْدَ انصِِرَ صَلََاتِهِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتََيِ السَّ

جْدَةِ فِِي الأوّلتَيْْنِ وَالْْأخَِيرتََيْْنِ سَوَاءٌ«،))) فتذكّر نسیان السجدة إن كان  وَنِسْيَانُ السَّ

قبل الركوع، كان مقتضی القاعدة الرجوع والتدارك ولا منشأ فیه لسجدة السهو، 

1. وسائل الشیعة 6: 366، السجود، ب 14، ح 5.
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وإن كان بعد الركوع فحكمه ببطلان الصلاة ووجوب إعادتها أیضاً لاینطبق علی 

القواعد، لأنّ الصلاة لاتبطل بترك سجدة واحدة، فلیس عندنا دلیل معتدّبه علی 

وجوب سجدة السهو في هذا المورد، بل الدلیل علی خلافه وهو صحیحة أبي بصیر 

وقد ورد فیها »فإَِذَا انْصََرفََ قضََاهُ وَليَْسَ عَلَيْهِ سَهْو«.))) 

وبالجملة: استفاضت الروایات علی وجوب قضائها؛ وأمّا سجدة السهو فیها 

فالأدلةّ قاصرة عن إثباته، نعم ینبغي الاحتیاط لمراعاة فتوی المشهور.

وأمّا الشكّ بین الأربع والخمس بعد إكمال السجدتین فللنصوص الدالةّ علیه، 

كصحیحة عبداللّٰه بن سنان »إذِاَ كُنْتَ لََاتَدْرِي أرَْبَعاً صَلَّيْتَ أمَْ خََمْساً فاَسْجُدْ سَجْدَتََيِ 

هْوِ بَعْدَ تَسْلِيمِكَ ثُمَّ سَلِّمْ بَعْدَهُُمَا«))) ونحوها صحیحة الحلبي)))) وصحیحة أبي بصیر.)))   السَّ

وأمّا سجدة السهو للسلام الواقع في غیر محلّه سهواً، فتدلّ علیه موثّقة عمّار 

ا سَلَّمَ ذكََرَ  اَ أرَبَع فلََمَّ »سَألَتُْ أبَاَعَبْدِاللّٰه عَنْ رَجُلٍ صَلَّىَّ ثَلََاثَ ركََعَاتٍ وَهُوَ يَظُنُّ أنََّهَّ

دُ وَيُسَلِّمُ وَيَسْجُدُ  اَ ثَلََاثٌ قاَلَ يَبْنِِي عَلٰى صَلََاتِهِ مَتَى مَا ذكََرَ وَيُصَلِّيِّ ركَْعَةً وَيَتَشَهَّ أنََّهَّ

أبََاعَبْدِاللّٰه عَنْ  هْوِ وَقدَْ جَازتَْ صَلََاتهُ«))) وصحیحة العیص »سَألَتُْ  سَجْدَتََيِ السَّ

فيَََركَْعُ  يَقُومُ  قاَلَ  يَركَْعْ  لمَْ  أنََّهُ  ذكََرَ  ثُمَّ  مِنْهَا  فرََغَ  حَتَّى  صَلََاتِهِ  مِنْ  ركَْعَةً  نَسِِيَ  رَجُلٍ 

1. وسائل الشیعة 6: 366، السجود، ب 14، ح 4.

2. وسائل الشیعة 8: 224، الخلل، ب 14، ح 1.

3. وسائل الشیعة 8: 225، الخلل، ب 14، ح 4.

4. وسائل الشیعة، 8: 223، الخلل، ب 14، ح 3.

5. وسائل الشیعة 8: 203، الخلل، ب 3، ح 14.
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هْو«.))) والظاهر كون سجدتي السهو لأجل السلام الزائد لما  وَيَسْجُدُ سَجْدَتََيِ السَّ

هو المرتكز في ذهن المتشرعّة، إذ كونه لأمر آخر لاقائل به بخلاف كونه للسلام الزائد. 

وأمّا صحیحة سعید الأعرج قال: سمعت أباعبداللّٰه� یقول: »صَلَّىَّ رَسُولُ 

لََاةِ شََي‏ْءٌ فقََالَ  اللّٰهِ ثُمَّ سَلَّمَ فِِي ركَْعَتَيْْنِ فسََألَهَُ مَنْ خَلْفَهُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَ حَدَثَ فِِي الصَّ

مَاليَْْنِ  اَ صَلَّيْتَ ركَْعَتَيْْنِ فقََالَ أَ كَذَلِكَ يَا ذَا اليَْدَيْنِ وكََانَ يُدْعَى ذَا الشِّ وَمَا ذَلِكَ قاَلَ إِنَّمَّ

لََاةَ أرَْبعَاً إِلََى أنَْ قاَلَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْْنِ لِمَكَانِ  فقََالَ نَعَمْ فبََنََى عَلٰى صَلََاتِهِ فأَتََمَّ الصَّ

الكَْلََام‏«))) حیث ورد فیها »وَسَجَدَ سَجْدَتَيْْنِ لِمَكَانِ الكَْلَامَ‏«، فتدلّ علی عدم وجوب 

سجدة السهو للسلام الزائد لعدم ذكره في الحدیث. 

لكن فیه: أنّّها مخالفة للمذهب لاعتقادنا بأنّ الرسول� لاینسی، مضافاً إلی 

أنّ التكلّم في الأثناء كان عمدیاً لا سهویاً، فالصلاة باطلة بالكلام العمدي عندنا.

وبالجملة: فما دلّ علی وجوب سجدة السهو للسلام الزائد لا معارض لها.

وأمّا نسیان التشهّد فتدلّ علی وجوب سجدتي السهو فیه، صحیحة سلیمان بن 

خالد »سَألَتُْ أبََاعَبْدِاللّٰه عَنْ رَجُلٍ نَسِِيَ أنَْ يََجْلِسَ فِِي الرَّكْعَتَيْْنِ الأوّلتَيْْنِ فقََالَ إِنْ ذكََرَ 

لََاةَ حَتَّى إِذَا فرََغَ فلَْيُسَلِّمْ  قبَْلَ أنَْ يَركَْعَ فلَْيَجْلِسْ وَإِنْ لمَْ يَذْكُرْ حَتَّى يَركَْعَ فلَْيُتِمَّ الصَّ

هْو«،))) إذ المراد من نسیان الجلوس في نهایة الركعة الأوّلتین هو  وَليَْسْجُدْ سَجْدَتََيِ السَّ

الجلوس للتشهّد؛ ونحوها صحیحة ابن أبي یعفور))) ودلالتهما علی المدّعی واضحة.

1. وسائل الشیعة 6: 315، الركوع، ب 11، ح 3.

2. وسائل الشیعة 8: 203، الخلل، ب 3، ح 16.

3. وسائل الشیعة 6: 402، التشهّد، ب 7، ح 3.

4. وسائل الشیعة 6: 402، التشهّد، ب 7، ح 4.
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مسألة )545(: إذا تكلمّ الإنسان في صلاته ساهیاً أو بتخیّل إتمام صلاته، 

وجب علیه سجدتا السهو.)*(

مسألة )546(: لاتجب سجدة السهو لصوت یتولّد من التأوّه أو التنحنح، 

وأمّا إذا تكلمّ سهواً بكلمة آه أو آخ وجبت علیه. )**(

سجدة  بها  تجب  لم  صحیحاً  غلطاً  قرأها  كلمة  أعاد  إذا   :)547( مسألة 

السهو. )***(

مسألة )548(: إذا تكلّم في أثناء صلاته كثیراً فإن عدّ مرةّ واحدة وجب به 

السجدتان مرةّ واحدة وإلّّا وجبتا متعدّدة. )****(

مسألة )549(: إن لم یأت بالتسبیحات الأربعة نسیاناً أو زاد علیها أو نقص 

سهواً، فالأحوط استحباباً أن یسجد سجدتي السهو بعد الصلاة. )*****( 
___________________________________________________

)*( كما تقدّم شرحه في بدایة البحث عن المسألة السابقة.

)**( لأنهّ لایعدّ كلاماً سهویاً بخلاف الكلمتین المذكورتین.

)***( لأنّه لایعدّ من السهو والنسیان بل هو من سبق اللسان.

تعدّد  وجب  المتعدّد  علیها  صدق  فإن  العرفي؛  الصدق  المیزان  لأنّ   )****(

واحدة. سجدة  وجب  واحد  كلام  علیها  صدق  وإن  السجدة 

)*****( لعلّه لأجل وروده في »كلّ زیادة ونقیصة« ولكن في سنده ضعف ولم 

یثبت انجباره بعمل الأصحاب. وقد نسبه الشیخ إلی بعض أصحابنا في الخلاف، 
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مسألة )550(: إذا قال في غیر محلّ السلام: »السلام علینا وعلی عباد اللّٰه 

الصالحین« سهواً أو قال: »السلام علیكم ورحمة اللّٰه وبركاته« سهواً وجب علیه 

سجدتا السهو، وكذا إذا قال: »السلام علیكم«؛ وأمّا إذا قال: »السلام علیك أیّها 

النبي ورحمة اللّٰه وبركاته« فالأحوط استحباباً أن یأتي بسجدتي السهو. )*(
___________________________________________________

وصّرح الشهید في الدروس بعد نقله بأنّه لم یظفر علی قائله.))) 

 وكیف كان فقد استدلّ بما رواه ابن أبي عمیر عن بعض أصحابنا عن سفیان 

هْوِ فِِي كلّ زِيَادَةٍ تَدْخُلُ  بن سمط عن أبي عبداللّٰه� قال: »تَسْجُدُ سَجْدَتََيِ السَّ

عَلَيْكَ أو نُقْصَان«))) والروایة ضعیفة بسفیان بن سمط))) وإعراض الأصحاب عنه 

إلّّا بعض المتأخّرین، نعم لا بأس بالاحتیاط المستحبّ كما ذكرنا في المتن.

)*( لأنّ المستفاد من موثّقة عمّار))) وجوب سجدتي السهو للسلام المخرج من 

الصلاة دون السلام علی النبي�؛ وأمّا بعض الصیغتین فلایصدق علیه العنوان، 

لكن لابأس بالاحتیاط لانطباق عنوان »لكلّ زیادة ونقیصة« علیه. 

نعم الواجب في السلام الأخیر المخرج من الصلاة هو »السلام علیكم« والباقي 

مستحبّ، فصحّ أن یقال بوجوب السجدتین في زیادته سهواً بهذا المقدار.

1. موسوعة الإمام الخوئي 18: 361.

2. وسائل الشیعة 8: 251، الخلل، ب 32، ح 3.

3. رجال الطوسي: 220.

4. وسائل الشیعة 8: 203، الخلل، ب 3، ح 14.
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بالتسلیمات الثلاثة في غیر محلّ السلام، كفت  إذا أتی  مسألة )551(: 

السهو مرةّ واحدة. )*( سجدتا 

مسألة )552(: إن ذكر في ركوعه أنّه نسي سجدة واحدة أو نسي التشهّد، 

فصلاته صحیحة ولكن علیه قضاء السجدة المنسیّة والتشهّد المنسي، ثمّ سجدتا 

السهو لكلّ منهما. )**(

مسألة )553(: إن ترك سجدة السهو بعد الصلاة عمداً، عصی ووجب 

إعادة  ولاتجب  ذكرها،  متی  فوراً  بها  أتی  سهواً  تركه  ولو  فوراً،  بها  الإتیان 

)***( الصلاة. 
___________________________________________________

)*( لأنّّها برمّتها تعدّ كلاماً واحداً ولاینافي ذلك طوله لكونها متّصلة.

)**( إذ بالدخول في الركوع یفوت محلّ التدارك، فیؤول الأمر إلی قضاء السجدة 

أو التشهّد المنسیین، ثمّ سجدتا السهو لكون المنسّي أحدهما فیكفي له سجدتا السهو 

مرّة واحدة، لكن قضاء التشهّد مبنّي علی الاحتیاط كما سیأتي. كما أنّه إذا علم إجمالًا 

بنسیان أحدهما في الركوع وجب قضاؤهما للموافقة القطعیّة وتكفی سجدة السهو مرّة 

واحدة، لأنّ المنسّي لم یكن إلّّا شیئاً واحداً.

)***( یستفاد من النصوص أنّه واجب مستقلّ فوري لموثّقة القدّاح »سَجْدَتَا 

هْوِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَقبَْلَ الكَْلََام‏«.))) وأمّا وجوب الإتیان بها متی ما ذكرها، فلموثّقة  السَّ

1. وسائل الشیعة 8: 208، الخلل، ب 5، ح 3.
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مسألة )554(: لو شكّ في وجوب سجدة السهو علیه، لم یجب الإتیان بها.)*(

مسألة )555(: إن شكّ في أنّ ما وجب علیه هل هو سجدتان أو أربع، كفی 

الإتیان بسجدتین. )**(

مسألة )556(: إن علم بأنّه لم یأت بإحدی سجدتي السهو وجبت الإعادة، 

وإن علم أنّه أتی بثلاث أیضاً وجبت الإعادة. )***(

مسألة )557(: من موارد وجوب سجدتي السهو القیام في موضع القعود 

والقعود في موضع القیام علی الأحوط وجوباً، وقیل في كلّ زیادة ونقیصة وهو 

الأحوط استحباباً. )****(
___________________________________________________

هْوِ  لََاةِ فيََنْسََى أنَْ يَسْجُدَ سَجْدَتََيِ السَّ عمّار بن موسی »... عَنِ الرَّجُلِ إذَِا سَهَا فِِي الصَّ

قاَلَ يَسْجُدُهُُمَا مَتَى ذكََر«.))) 

)*( لأصالة البراءة.

)**( لأنّه من الدوران بین الأقلّ والأكثر، فینحلّ علمه الإجمالي بوجوب الأقلّ 

والشكّ في الزائد فتجري البراءة.

)***( لأنّ للواجب كیفیة خاصّة وهو سجدتان مع تشهّد وتسلیم، فإذا تخلفّ عن 

الكیفیة ولم یمكن التدارك وجبت الإعادة.

)****( علی المشهور بل ادّعي علیه الإجماع،))) وتدلّ علیه بعض النصوص 

1. وسائل الشیعة 8: 250، الخلل، ب 32، ح 2.

2. جواهر الكلام 12: 434.
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كیفیة السجدتین

مسألة )558(: كیفیتهما هي أن ینوي السجدتین بعد السلام ویضع جبهته 

علی ما یصحّ السجود علیه ویقول: »بسم اللّٰه وباللّٰه وصلّی اللّٰه علی محمّد وآله« 

و»بسم اللّٰه وباللّٰه اللّٰهم صلّ علی محمّد وآل محمّد« بالجمع بین الصیغتین علی 

الأحوط أو یقول: »بسم اللّٰه وباللّٰه السلام علیك أیّها النبي ورحمة اللّٰه وبركاته« 
___________________________________________________

كصحیحة معاویة بن عمّار »سَألَتُْهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْهُو فيََقُومُ فِِي حَالِ قعُُودٍ أو يَقْعُدُ فِِي 

يْطَان‏«،)))  حَالِ قِيَامٍ قاَلَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَهُُمَا المُْرْغِمَتَانِ تُرْغِمَانِ الشَّ

لكن یعارضها صحیحة الحلبي))) والفضیل.)))  

وجه التعارض هو أنّ هاتین الصحیحتین تضمّنتا وجوب سجدتي السهو مرّة 

واحدة وینصرف إلی وجوبها لأجل التشهّد، فلم یجب للقیام الزائد سجدة.

لعدم ذكره في  الكلام،  أوّل  التشهّد  السهو لأجل  أنّ كون سجدة  أوّلاً:  وفیه: 

الحدیث؛ وثانیاً: المراد طبیعة وجوب سجدة السهو الصادق علی المتعدّد، فلاینافي ما 

یدلّ علیه صحیحة معاویة بن عمّار من وجوب سجدة السهو للقیام الزائد، بل النسبة 

بین صحیحة معاویة وصحیحتی الحلبي والفضیل نسبة الأظهر بل النصّ إلی الظاهر، 

فیجب العمل بصحیحة معاویة، فالاحتیاط لایترك.

1. وسائل الشیعة 8: 250، الخلل، ب 32، ح 1.

2. وسائل الشیعة 6: 406، التشهّد، ب 9، ح 3.

3. وسائل الشیعة 6: 405، التشهّد، ب 9، ح 1.
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ویتشهّد  یجلس  ثمّ  الاوُلی  السجدة  في  قاله  ما  ویكرّر  ویسجد  یجلس  ثمّ 

ویسلمّ. )*(
___________________________________________________

)*( أمّا وجوب نیّة السجدتین، فلأنّ سجدة السهو عنوان خاصّ من العناوین 

المختلفة، كسجدة التلاوة وسجدة الشكر وسجدة الصلاة وكلّها من حیث صورة 

العمل متّحد ولا معیِّن لها إلّّا النیةّ. 

وأمّا وجوب نیةّ القربة فلأنهّ عبادة قطعاً. 

وأمّا وضع الجبهة علی الأرض، فلأنّ حقیقة السجدة وضع الجبهة علی الأرض. 

وأمّا اعتبار كون مسجد الجبهة مماّ یصحّ السجود علیه، فلصحیحة هشام بن 

ا لََا يََجُوزُ  جُودُ عَلَيْهِ وَعَمَّ ا يََجُوزُ السُّ نِِي عَمَّ الحكم أنّه قال لأبي عبداللّٰه�: »أخَْبِِرْ

جُودُ لََايََجُوزُ إلَِّاَّ عَلٰى الْْأرَْضِ أو عَلٰى مَا أنَْبَتَتِ الْْأرَْضُ إلَِّاَّ مَا اكُِلَ أو لبُِسَ  قاَلَ السُّ

جُودَ خُضُوعٌ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فلَََا  فقََالَ لهَُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا العِْلَّةُ فِِي ذَلِكَ قاَلَ لِِأنََّ السُّ

وَيَلْبَسُونَ  يَأكُْلُونَ  مَا  عَبِيدُ  نْيَا  الدُّ أبَْنَاءَ  لِِأنََّ  ويُلْبَسُ  يُؤكَْلُ  مَا  عَلٰى  يَكُونَ  أنَْ  يَنْبَغِي 

اجِدُ فِِي سُجُودِهِ فِِي عِبَادَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلّ«،))) وإطلاق الصحیحة شامل للمقام  وَالسَّ

خصوصاً بلحاظ التعلیل.

وأمّا الذكر الواجب في السجدة فعن بعض إنكاره لخلوّ بعض النصوص الآمرة 

بالسجدة عن الذكر ولأصالة البراءة عنه علی تقدیر الشكّ في الوجوب. 

1. وسائل الشیعة 5: 343، ما یسجد علیه، ب 1، ح 1.
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والجواب: أنّ الإطلاق المزبور قد قیّد بصحیح الحلبي قد رواه المشایخ الثلاثة 

هْوِ بسِْمِ اللّٰهِ وَباِللّٰهِ  عن الحلبي عن أبي عبداللّٰه� أنهّ قال: »تَقُولُ فِِي سَجْدَتََيِ السَّ

لََامُ  دٍ قاَلَ وَسَمِعْتُهُ مَرَّةً اخُْرَى يَقُولُ بسِْمِ اللّٰهِ وباِللّٰهِ السَّ دٍ وَآلِ مُُحَمَّ وَصَلَّىَّ اللّٰهُ عَلٰى مُُحَمَّ

َا النَّبِيُّ وَرَحْْمَةُ اللّٰه وبَركََاتُه‏«))) هذا كما في الكافي والفقیه، ولكن في أغلب  عَلَيْكَ أيَُّهُّ

نسخ الفقیه »وصلّی اللٰ﻿﻿ّه علی محمّد وآل محمّد« بدل »اللّٰهم صل علی محمّد وآل 

محمّد«))) والشیخ في التهذیب رواها كما في الفقیه،))) فالذكر واجب ولامجال لإطلاق 

الروایات الآمرة بالسجود ولا لأصالة البراءة.

وقیل: إنّه یرد علیه معارضة الصحیح بموثّقة عمّار قال: »سَألَتُْهُ عَنْ سَجْدَتََيِ 

اَ هُُمَا سَجْدَتَانِ فقََط«))) فیتوهّم حمل  هْوِ هَلْ فِيهِمَا تَكْبِيٌر أو تَسْبِيحٌ فقََالَ لََا إِنَّمَّ السَّ

بیان نفي  بأنّ الموثّقة لم یكن في مقام  الصحیحة علی الاستحباب؛ لكنهّ مخدوش 

الوجوب، بل تدلّ علی عدم المشروعیة فهما متعارضتان، والصحیحة من الروایات 

المشهورة التي رواها المشایخ الثلاثة في الكتب الأربعة بأسانید عدیدة وعمل بها 

الموثّقة. الأصحاب بخلاف 

بقي الكلام حول هذه الأذكار؛ أمّا صیغة »السلام علیك أیهّا النبيّ ورحمة اللّٰه 

وبركاته« فلا إشكال فیها. وأمّا صیغة الصلاة فالمروي عن الإمام� كیفیة واحدة، 

1. وسائل الشیعة 8: 234، الخلل، ب 20، ح 1.

2. من لایحضره الفقیه، 1: 342، الصلاة، أحكام السهو، ح 997.

3. تهذیب الأحكام، 2: 196، كتاب الصلاة، ب 10، ح 74.

4. وسائل الشیعة 8: 235، الخلل، ب 20، ح 3.
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قضاء السجدة والتشهّد

مسألة )559(: إن نسي السجدة أو التشهّد وفات محلّ تداركه بالدخول 

في ركوع الركعة المتأخّرة صحّت صلاته ووجب علیه قضاؤه بعد الصلاة.)*(
___________________________________________________

لعدم احتمال تعدّد الروایة مع وحدة الروات، فالاختلاف نشأ من كتابة النسّاخ، فهو 

من موارد اشتباه الحجّة باللاحجّة، فلایجوز الاكتفاء بأحدهما؛ وطریق الاحتیاط 

الجمع بینهما أو اختیار »السلام علیك أیها النبيّ ...«.

)*( أمّا صحّة الصلاة ووجوب قضاء السجدة فهو المشهور بین الأصحاب ونُسب 

الركعتین  بین  التفصیل  المفید والشیخ  الكلیني والعمّاني بطلان الصلاة وإلی  إلی 

الاوُلیین والأخیرتین فتبطل في الأوّل وتصحّ في الثاني مع وجوب قضاء السجدة.))) 

وتدلّ علی قول المشهور النصوص المعتبرة؛ منها صحیحة إسماعیل بن جابر 

جْدَةَ الثَّانِيَةَ حَتَّى قاَمَ فذََكَرَ وَهُوَ قاَئِمٌ أنََّهُ لمَْ يَسْجُدْ قاَلَ  »فِِي رَجُلٍ نَسِِيَ أنَْ يَسْجُدَ السَّ

فلَْيَسْجُدْ مَا لمَْ يَركَْعْ فإَِذَا ركََعَ فذََكَرَ بَعْدَ ركُُوعِهِ أنََّهُ لمَْ يَسْجُدْ فلَْيَمْضِ عَلٰى صَلََاتِهِ 

اَ قضََاء«))) وصحیحة أبي بصیر))) وموثّقة عمّار))) بنفس  حَتَّى يُسَلِّمَ ثُمَّ يَسْجُدُهَا فإَِنَّهَّ

المضمون، فالمتعینّ العمل بها لصحّتها ووضوح دلالتها وعمل الأصحاب بها. 

1. موسوعة الإمام الخوئي 18: 86.

2. وسائل الشیعة 6: 364، السجود، ب 14، ح 1.

3. وسائل الشیعة 6: 364، السجود، ب 14، ح 4.

4. وسائل الشیعة 6: 364، السجود، ب 14، ح 2.
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ما نسب  -علی  والعمّانی  الكلیني  إلیه  لما ذهب  به  یستند  أن  یمكن  ما  وأمّا 

إلیهم- فهو روایة معلّی بن خنیس قال: »سَألَتُْ أبََاالْْحسََنِ المَْاضِِيَ فِِي الرَّجُلِ يَنْسََى 

جْدَةَ مِنْ صَلََاتِهِ قاَلَ إِذَا ذكََرَهَا قبَْلَ ركُُوعِهِ سَجَدَهَا وَبَنََى عَلٰى صَلََاتِهِ ثُمَّ سَجَدَ  السَّ

جْدَةِ  لََاةَ وَنِسْيَانُ السَّ هْوِ بَعْدَ انصرافهِ وَإِنْ ذكََرَهَا بَعْدَ ركُُوعِهِ أعََادَ الصَّ سَجْدَتََيِ السَّ

سَوَاء«.)))  وَالْْأخَِيرتََيْْنِ  فِِي الأوّلتَيْْنِ 

وفیه: أوّلاً: ضعف السند بالإرسال؛ إذ رواه رجل عن معلّی بن خنیس؛ وثانیاً: 

كیف روی معلّی عن أبي الحسن بوصف الماضي یعني بعد وفاته مع أنّه اسُتشهد في 

حیاة إمام الصادق�؟ ففي السند تحریف؛ وحملها الشیخ علی من ترك السجدتین.

جْدَةَ« لا ینسی  قلت: وهو حمل غیر بعید، لأنّ المذكور في الروایة »يَنْسََى السَّ

سجدة، ونسیان السجدة بقول مطلق منطبق علی نسیان السجدتین معاً، فالصلاة 

علی تقدیر عدم التدارك باطلة.

ففیه أوّلاً: أنّ  إلیه المفید والشیخ من التفصیل بین الركعات،  وأمّا ما ذهب 

النسبة غیر ثابتة؛ وثانیاً: مستنده منحصر في روایة البزنطي ووصفها السیدّ الاستاد 

باضطراب المتن،))) مضافاً إلی كونها مهجورة عند الأصحاب.

وأمّا التشهّد فالمشهور فیه أیضاً وجوب القضاء؛ والدلیل علیه صحیحة محمّد 

دَ حَتَّى يَنْصََرفَِ فقََالَ إِنْ كَانَ  بن مسلم »فِِي الرَّجُلِ يَفْرُغُ مِنْ صَلََاتِهِ وَقدَْ نَسِِيَ التَّشَهُّ

1. وسائل الشیعة 6: 366، السجود، ب 14، ح 5.

2. موسوعة الإمام الخوئي 18: 88.
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دُ  اَ التَّشَهُّ دَ فِيهِ وَقاَلَ إِنَّمَّ دَ وَإلَِّاَّ طَلَبَ مَكَاناً نَظِيفاً فتََشَهَّ قرَِيباً رَجَعَ إِلََى مَكَانِهِ فتََشَهَّ

لََاة«))) والسند صحیح والدلالة واضحة والمشهور عملوا بها.  سُنَّةٌ فِِي الصَّ

واوُرد علی الدلالة بأنّ المراد تدارك التشهّد في الصلاة لا قضاؤه بعد الصلاة. 

والوجه فیه: أنّّها ناظرة إلی تشهّد الركعة الأخیرة، إذ لو كان المراد التشهّد الأوّل 

لقال حتّی یركع لا حتّی ینصرف، فذكر الانصراف الذي هو بمعنی إتمام الصلاة 

بالتسلیم قرینة علی إرادة تشهّد الركعة الأخیرة.

وعلیه فالمراد الرجوع إلی الصلاة وتدارك التشهّد ثمّ الإتیان بالتسلیم تحقیقاً 

للترتیب. ولیس المراد قضاء التشهّد بعد الصلاة، فیكون مفاد الصحیحة علی طبق 

القاعدة.

قلت: یبعّده جدّاً إطلاق الأمر بطلب مكان نظیف ویتشهّد فیه، للفصل الطویل 

والانحراف عن القبلة المبطلین للصلاة، وذلك لأنّ الانحراف عمديّ لایغتفر فیه 

إلی ما بین المشرق والمغرب، فلا محالة یكون المراد، قضاء التشهّد بعد الصلاة ولذا 

دُ سُنَّةٌ« وهو ظاهر في كون تركه غیر قادح في صحّة الصلاة،  اَ التَّشَهُّ عقّبه بقوله »إِنَّمَّ

نَّةُ  دُ سُنَّةٌ ... وَلََا يَنْقُضُ السُّ كما صّرح به في حدیث لاتعاد حیث قال�: »وَالتَّشَهُّ

الفَْرِيضَة«.))) هذا كلّه في ترك التشهّد الأخیر. وأمّا ترك التشهّد الأوّل فیلحق به 

بعدم القول بالفصل، وبأنّ العرف لایری فرقاً بینهما.

1. وسائل الشیعة 6: 402، التشهّد ب 7، ح 2.

2. وسائل الشیعة 5: 471، أفعال الصلاة، ب 1، ح 14.
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مسألة )560(: تجب مراعاة جمیع شرائط الصلاة في السجدة والتشهّد 

المنسیّین كطهارة البدن واللباس واستقبال القبلة وسائر الشرائط. )*(

مسألة )561(: إن تكرّر منه فوت سجدة، كما إذا فات منه إحدی السجدتین 

من ركعة وسجدة اخُری من ركعة اخُری، وجب بعد الصلاة قضاؤهما مع الإتیان 

بسجدة السهو مرتّین عقیبهما.  )**(

مسألة )562(: إن فات منه سجدة وتشهّد، فالأحوط وجوباً قضاء الأوّل 

أوّلًا والثاني ثانیا؛ً فإن نسي الترتیب أتی بسجدة وتشهّد ثمّ بسجدة أو أتی 

بتشهّد ثمّ بسجدة ثمّ بتشهّد حتّی یتیقّن بحصول الترتیب. )***(

مسألة )563(: إن صدر منه بین سلام الصلاة وقضاء المنسّي ما یبطل 

الصلاة عمداً وسهواً، وجب علیه قضاء المنسّي ولكن صلاته صحیحة. )****(
___________________________________________________

)*( لأنّ الظاهر كونهما من سنخ الأجزاء الصلاتیة فلهما جمیع تلك الأحكام.

)**( لأنّ تداخل الأسباب والمسبّبات علی خلاف القاعدة لایصار إلیه إلّّا 

بدلیل ولا دلیل هنا علی ذلك. فالأمر كما ذكرنا في المتن.

)***( والانصاف أنّه لا دلیل علی وجوب الترتیب لكنّه محتمل، ولعلّ الأدلةّ 

منصرفة إلیه فمراعاته مقتضی الاحتیاط. وأمّا الاكتفاء بثلاثة مثل سجدة وتشهّد 

وسجدة أو عكس ذلك، فلكفایته في إحراز الترتیب علی كلّ حال.

)****( قلنا في بدایة البحث بوجوب مراعاة جمیع الشرائط الصلاتیة لقضاء 
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مسألة )564(: إن تذكّر بعد سلام الصلاة أنّه نسي سجدة واحدة من الركعة 

والتشهّد  بالسجدة  یأتي  أن  فالأحوط  الأخیرة  الركعة  تشهّد  نسي  أو  الأخیرة 

ویعید السلام إن لم یأت بالمنافي بقصد ما في الذمّة، ومعنی ما في الذمّة كونهما 

أعمّ من أن تكون قضاءاً للسجدة والتشهّد المنسیّتین ویكون السلام زائداً 
___________________________________________________

الأجزاء المنسیة وهنا قلنا بصحّة تلك الأجزاء ولو وقعت بعد المنافي؛ ویمكن الجمع 

بینهما بأنّ ما ذكره أوّلًا كان صرف الحكم التكلیفي والمراد هاهنا الحكم الوضعي.

والوجه في ذلك: أنّ ظاهر الأمر بقضاء السجدة والتشهّد المنسیّین، كونهما من 

سنخ الصلاة فیجب فیهما مراعاة شرائط الصلاة كالطهارة واستقبال القبلة وترك 

القواطع، كما یقتضیه قوله� »يَقْضِِي مَا فاَتَهُ كَمَا فاَتَه«،))) فلا ریب في وجوب 

تلك الامُور تكلیفاً. ولیست هي عین الأجزاء المتروكة مع توسعة في محلهّا كي تبطل 

بوقوع المنافي بینها وبین الصلاة كما توهّّمه بعض، وذلك لعدم الدلیل علیه بل حدیث 

لاتعاد في غیر الأركان ینفیه، فهما واجبان مستقلّّان وجبا بأمر جدید متعلقّ بعنوان 

القضاء.

ولو سلمّنا إجمال الدلیل من حیث كونهما واجبین مستقلیّن أو جزئین للصلاة 

فیبطلان وتبطل الصلاة بوقوع المنافي بعد الصلاة، فالمرجع أصالة البراءة من القید 

الزائد وهو الجزئیّة للصلاة.

1. وسائل الشیعة 8: 268، قضاء الصلوات، ب 6، ح 1.
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وأن یكون الجمیع من أجزاء الصلاة دون القضاء.)*(

أو  السجدة  قضاء  وقبل  الصلاة  سلام  بعد  ارتكب  إن   :)565( مسألة 

التشهّد ما یوجب سجدة السهو، كما إذا تكلمّ سهواً، وجب قضاء السجدة أو 

التشهّد ثمّ الإتیان بسجدة السهو مرةّ واحدة، ولاتجب السجدة للتكلّم الزائد 

بعد الصلاة. )**(
___________________________________________________

)*( إن قلنا بأنّ السلام مخرج عن الصلاة مطلقاً، وجب علیه قضاء السجدة 

الفائتة والتشهّد الفائت ثمّ الإتیان بسجدتي السهو؛ وأمّا لو قلنا بأنّ السلام إنّّما 

یخرج من الصلاة لو وقع في محلّه المقرّر شرعاً حسب الترتیب المعینّ، فبعد تذكّر 

ترك السجدة یعلم بأنّ السلام وقع في غیر محلّه فیكون باطلاً ولایكون مخرجاً عن 

الصلاة، والمفروض أنّه لم یات بالمنافي فوجب علیه الرجوع لتدارك السجدة والتشهّد 

والتسلیم ولا تصل النوبة إلی القضاء. 

وأمّا طریق الاحتیاط فهو أن یرجع ویأتي بالسجدة وسلام الصلاة بقصد ما في 

الذمّة یعني أعمّ من السجدة الصلاتیة والسجدة القضائیة. وجعل السیّد الأعظم 

هذا الاحتیاط مستحبّاً))) والسیّد الاستاد جعله احتیاطاً واجباً ولا بأس به، أمّا إذا 

كان التذكّر بعد المنافي فیأتي بهما قضاءاً.

)**( وذلك لأنّ موضوع وجوب سجدة السهو وقوع أسبابه في الصلاة ولیست 

1. تحریر الوسیلة، 1: 206.
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مسألة )566(: إن شكّ في أنّه ترك السجدة أو التشهّد مع العلم الإجمالي 

بأحدهما وجب قضاؤهما احتیاطاً، ولا فرق في تقدیم أیّهما، ووجب علیه سجدتا 

السهو مرةّ واحدة كما مرّ.)*(

مسألة )567(: إن شكّ في أنّه فات منه سجدة أو تشهّد أم لا، لم یجب 

)**( شيء.  علیه 

مسألة )568(: إن علم بأنّه نسي سجدة أو تشهّداً وشكّ في أنّه أتی به قبل 

الركوع أم لا، فالأحوط وجوباً أن یقضیها بعد الصلاة. )***(
___________________________________________________

الفترة الواقعة بین الصلاة وقضاء الجزء المنسّي من الصلاة، فلا وجه لوجوب سجدة 

السهو لها؛ إلّّا أن یقال بكونهما عین الأجزاء الواجبة في الصلاة قد اخُّر محلّهما إلی 

ما بعد الصلاة، فالفترة بینهما وبین الصلاة من الصلاة؛ ولكنّه خلاف ظواهر الأدلةّ 

كما تقدّم. وأمّا سجدتا السهو الواجبة بسبب نسیان السجدة والتشهّد فلا إشكال 

في وجوبهما.

لتحصیل  الجمع  فتجب  أحدهما  قضاء  بوجوب  الإجمالي  العلم  وجهه   )*(

الموافقة القطعیة ولا ترتیب في البین، لأنّ الواجب لیس إلّّا أحدهما. وأمّا كفایة 

منهما. واحداً  إلّّا  یكن  لم  المتروك  فلأنّ  واحدة،  مرّة  السهو  سجدة 

)**( لأصالة البراءة عن التكلیف المشكوك.

)***( وذلك لاستصحاب عدم الإتیان به في محلّه.
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مسألة )569(: من وجبت علیه سجدة السهو لأسباب مختلفة ووجب علیه 

قضاء الأجزاء المنسیّة، بدأ بعد الصلاة بقضاء الأجزاء المنسیة ثمّ أتی بما علیه 

من سجدة السهو. )*(

أو  المنسیّة  السجدة  من  علیه  ما  قضی  أنّه  في  إن شكّ   :)570( مسألة 

التشهّد المنسّي بعد الصلاة أم لا، فإن لم یمض وقت الصلاة، وجب علیه القضاء 

بلا إشكال، وإن مضی الوقت یأت به علی الأحوط. )**(

مسألة )571(: إن أخلّ ببعض واجبات الصلاة عمداً ولو كان حرفاً واحداً، 

فالصلاة باطلة. )***(

ببعض واجبات الصلاة عدا الأركان عن جهل أخلّ  إن  مسألة )572(: 
___________________________________________________

)*( لأنّ ما یؤتی به من الأجزاء المنسیة محلّها عقیب الصلاة، وسجدة السهو 

واجب مستقلّ یؤتی بها فوراً عقیب قضاء المنسّي.

)**( الفرق بین بقاء الوقت وانتهائه أنّه مع بقاء الوقت یستصحب بقاء وجوبها 

بل تكفي قاعدة الاشتغال للعلم باشتغال الذمّة والشكّ في فراغها؛ وأمّا بعد مضّي 

الوقت فیحتمل جریان قاعدة الحیلولة، ویحتمل عدم جریانها لاختصاصها بالشكّ 

في تمام الصلاة، فالاحتیاط یقتضي الإتیان به.

آخر،  لمركّب  أو  للصلاة  الجزئیة والشرطیة  آثار  أقلّ  )***( وهذا واضح لأنّ 

المتیقّن. به عمداً، بل هذا هو  بالإخلال  بطلانه 
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باطلة  فإن كان جهلًا قصوریاً صحّت صلاته، وإلّّا كانت  بالحكم الشرعي 

)*( الوجوبي.  الاحتیاط  بمقتضی 

مسألة )573(: إن علم في أثناء الصلاة أنّ وضوءه أو غسله كان باطلًا أو 

لم یتوضّأ ولم یغتسل للصلاة، قطع الصلاة وتوضّأ أو اغتسل وأعادها؛ وإن علم 

به بعد الصلاة أیضاً وجب علیه إعادة الصلاة مع الوضوء أو الغسل ووجب 

قضاؤها بعد الوقت، هذا إذا علم بذلك، وأمّا إن شك فیه بعد الصلاة فصلاته 

صحیحة ویغتسل أو یتوضّأ للصلوات المتأخّرة. )**(

السابقة بعد ما  الركعة  مسألة )574(: إن علم بنسیان السجدتین من 

دخل في الركوع فصلاته باطلة، وإن علم به قبل الركوع وجب العود لتدارك 

السجدتین والإتیان بما بعدهما من الواجبات. )***(
___________________________________________________

)*( وذلك لجریان حدیث لاتعاد مع الجهل القصوري، وأمّا الجاهل المقصّّر 

كالعامد. فهو 

أركان  من  والأصغر  الأكبر  الحدث  من  الطهارة  أنّ  ذلك:  في  )**( والوجه 

الصلاة فتبطل الصلاة بالإخلال بها عمداً أو سهواً ونسیاناً بمقتضی عقد المستثنی 

من حدیث لاتعاد، وأمّا إذا شکّ في ذلک بعد الصلاة لم یعتن لقاعدة الفراغ.

)***( لأنّ السجدتین ركن فیجب تداركهما مع بقاء المحلّ وهو ما لم یدخل في 

الركوع والإتیان بما بعدهما تحصیلاً للترتیب، ولایضّر ما وقع زائداً من الأجزاء غیر 
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مسألة )575(: إن ذكر قبل الإتیان بالسلام أنّه ترك السجدتین من الركعة 

الأخیرة، وجب علیه الإتیان بهما ثمّ یتشهّد ویسلّم. )*(

مسألة )576(: إن ذكر قبل السلام أنّه لم یأت بالركعة الأخیرة أو أكثر، 

وجب علیه الإتیان بكلّ ما نسیه. )**(

مسألة )577(: إن ذكر بعد السلام أنّه لم یأت بركعة أو أكثر من آخر صلاته 

فإن أتی بالمنافي -وهو ما یبطل الصلاة عمداً وسهواً كالإستدبار والحدث والفصل 

الطویل- فصلاته باطلة، وإن لم یأت بالمنافي وجب علیه المبادرة إلی تدارك ما 

فات. )***(
___________________________________________________

الركنیة. وأمّا مع فوت المحلّ بالدخول في الركوع فتبطل الصلاة لدوران الأمر بین 

زیادة الركن ونقصان الركن فالصلاة باطلة، عن عمد كان ذلك أو سهو.

)*( أمّا وجوب الإتیان بالسجدتین فلوجوبهما وبقاء محلّ تداركهما. وأمّا تكرار 

التشهّد بعدهما فلوجوب الترتیب؛ والزیادة غیر مضرةّ، لأنّّها كانت في غیر الركن 

سهواً.

)**( لبقاء المحلّ فیجب علیه الإتیان بكلّ ما فاته.

)***( لأنّ السلام وقع في غیر محلّه فهو زیادة سهویة وغیر مخرجة من الصلاة، 

فإن لم یقع المنافي رجع وتدارك ما فاته ثمّ سلم وأتی بسجدتي السهو للسلام الزائد 

سهواً، وإن وقع المنافي بطلت الصلاة ووجبت إعادتها.
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مسألة )578(: إن ذكر بعد الإتیان بالسلام أنّه ترك سجدتي الركعة الأخیرة 

فإن كان ذلك بعد الإتیان بالمنافي كاستدبار القبلة فصلاته باطلة، وإن ذكر 

ذلك قبل الإتیان بالمنافي، أتی بالسجدتین فتشهّد وسلّم وسجد سجدتي السهو 

للسلام الزائد السهويّ. )*(

مسألة )579(: إن بان له أنّه أتی بالصلاة قبل الوقت أو مستدبراً للقبلة 

أو علی الیمین أو الیسار وجبت علیه الإعادة والقضاء بعد الوقت. )**(
___________________________________________________

)*( وجه بطلان الصلاة إذا كان التذكّر بعد الإتیان بالمنافي، أنّه قد فات محلّ 

تدارك السجدتین وحیث إنّّهما ركن من أركان الصلاة، تبطل الصلاة بفواتهما عمداً 

وسهواً. وأمّا مع عدم الإتیان بالمنافي فمحلّ التدارك باق، لأنّ السلام وقع في غیر 

محلهّ سهواً، فلایكون مخرجاً عن الصلاة، فیأتي بالسجدتین وبما بعدهما مع مراعاة 

الترتیب ثمّ یأتي بسجدتي السهو للسلام الزائد. 

)**( إن انكشف وقوع جزء من الصلاة ولو یسیراً في الوقت كانت الصلاة 

محكومة بالصحّة، إن كان دخوله في الصلاة مستنداً إلی حجّة شرعیة من دخول 

»إِذَا  الوقت، ویدلّ علیه صحیحة إسماعیل بن رباح عن أبي عبداللّٰه� قال: 

لََاةِ  صَلَّيْتَ وَأنَْتَ تَرَى أنََّكَ فِِي وَقتٍْ وَلمَْ يَدْخُلِ الوَْقتُْ فدََخَلَ الوَْقتُْ وَأنَْتَ فِِي الصَّ

فقََدْ أجَْزَأتَْ عَنْك‏«.))) والراوي وإن لم یوثّق صریحاً))) إلّّا أنّه من أسناد نوادرالحکمة 

1. وسائل الشیعة 4: 206، المواقیت، ب 25، ح 1. 

2. رجال البرقي: 28.
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فروع العلم الإجمالي

اقتفینا في هذه المسائل ما أفاده السیّد الطباطبایي الیزدي� في العروة 

الوثقی. قال� في العروة:

ختام فیه مسائل متفرقّة:
___________________________________________________

الذین شهد لهم ابن الولید بالوثاقة وتبعه علیه ابن بابویه الصدوق؛ وثانیاً أنّه ممّن 

روی عنه مشایخ الثقات الذین شهد لهم الشیخ في العدّة بالوثاقة؛))) وثالثاً الروایة 

مماّ اتّفق الأصحاب علی العمل بها.

وأمّا إن ظهر وقوع كلهّا قبل الوقت فهي باطلة، لفوات شرط الوقت وعدم دلیل 

علی إجزاء المأتي به كما ذكر في المتن. هذا كلّه في الوقت.

وأمّا القبلة فإن تبیّن له بعد الصلاة الانحراف عن القبلة، فإن كان الانحراف 

قِ  بین المشرق والمغرب فالصلاة صحیحة بلا إعادة ولا قضاء لقوله� »بَيْْنَ المَْشْْرِ

قِبْلَةٌ كُلُّه‏«؛))) وأمّا إذا كان الانحراف أزید من ذلك فتجب الإعادة في  والمَْغْربِِ 

الوقت دون القضاء، بمقتضی روایات الباب 11 من أبواب القبلة.))) 

وهاهنا قول مشهور بأنّ الانحراف إن بلغ إلی حدّ الاستدبار تجب الإعادة في 

الوقت والقضاء في خارجه فهو أحوط.

1. العدّة في اصُول الفقه 1: 154.

2. وسائل الشیعة 4: 300، القبلة، ب 2، ح 9.

3. وسائل الشیعة 4: 315.



77 إجملعلم ال اعوفر	

المسألة الاوُلی: إذا شكّ في أنّ ما بیده ظهر أو عصر، فإن كان قد صلیّ الظهر 

بطل ما بیده، وإن كان لم یصلّها أو شكّ في أنّه صلّّاها أو لا، عدل به إلیها. )*(
___________________________________________________

)*( انتهی كلامنا في مباحث الخلل ونتبعه بمباحث فروع العلم الإجمالي التي 

العروة  الشریف  كتابه  في  الیزدي�  الطباطبائي  السیّد  الرباّنی  الفقیه  اقترحها 

مباحثها وإن كانت  الطالب علی بصیرة من  إیرادها كون  الوثقی؛ والغرض من 

المسائل فرضیة لاتخرج عن الوهم والخیال، إلّّا أنّا حذفنا منها بعض الفروع الغریبة 

التي هي في غایة البعد عن الابتلاء، ومن اللّٰه التوفیق وعلیه التكلان.

أما المسألة الاولی ففیها صورتان:

الصورة الاوُلی: أنّ المصلّّي شكّ في أنّ ما بیده ظهر أو عصر وقد صلّی الظهر 

فأفتی ببطلان ما بیده. وسبب البطلان في هذا الفرض عدم إحراز النیّة التي هي من 

مقوّمات الصلاة، ومع عدم إحرازها یشكّ في الامتثال؛ إذ المفروض أنّه صلّی الظهر 

فوظیفته العصر وهو مشكوك التحقّق.

وأمّا الصورة الثانية: وهي ما إذا لم یصلّ الظهر أو شكّ في أنهّ صلّّاها أو لا، 

فقال عدل به إلیها. وما أفاده هو الصحیح، إذ لو لم یصلّ الظهر كان له العدول مماّ 

بیده إلی الظهر فإن كان ناویاً الظهر من الأوّل فنیّة العدول لغو، وإن كان ناویاً 

العصر جاز العدول إلی الظهر. 

وأمّا إذا شكّ في أنّه أتی بالظهر أو لا، جری فیه استصحاب عدم الإتیان بالظهر 

فیحرز به عدم الإتیان بالظهر تعبّداً، فیعدل بما بیده إلی الظهر كما قلنا.
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المسألة الثانية: -ولم یتعرّض لها في العروة الوثقی- أنّه إن رأی المصلّّي نفسه في 

أثناء صلاة العصر وشكّ في أنّه نواها من الأوّل أو لا، صحّت صلاته عصراً.)*(
___________________________________________________

)*( قد ذكرنا أنّه إن شكّ في أنّ ما بیده ظهر أو عصر فلا طریق لإثبات عصریّته، 

فإن كان قد صلّی الظهر بطل ما بیده؛ ویستثنی من ذلك حالتان:

 الحالة الاوُلی: ما لو رأی نفسه فعلاً في صلاة العصر وشكّ في نیّته للعصر 

من الأوّل فكان محرزاً بعنوان الجزء الذي بیده وشاكّاً في عنوان الأجزاء السابقة، 

فإنّه یبني علی وقوعها عصراً بمقتضی قاعدة التجاوز لدوران تلك الأجزاء بین أن 

تكون جزءاً لهذه الصلاة وأن تكون لغواً، فیرجع الشكّ إلی الشكّ في وجود الأجزاء 

السابقة، فیبني علی وجودها ببركة قاعدة التجاوز. 

وأوضحه السیدّ الاستاد بأنّ الشكّ في اتّصاف الأجزاء السابقة بنیّة العصر لیس 

بأقلّ من الشكّ في الإتیان بذواتها، فكما تجري القاعدة في تلك الصورة تجري فیها 

هنا؛ ثمّ أكّده بأنّ المقام لیس من موارد الشكّ في الصحّة لتجري فیها قاعدة الفراغ، 

لأنّ ذلك متفرّع علی إحراز وجود الجزء وهو متقوّم باتّصافه بالعصریة ثمّ الشكّ في 

صحّته وفساده، والمفروض هاهنا الشكّ في الاتّصاف بالعصریة، فحاله حال ما إذا 

شكّ في أنّ ما قرأه كان الفاتحة أو كلام الآدمیین، فإنّه شكّ في أصل وجود الفاتحة لا 

في الصحّة، فالمرجع هو قاعدة التجاوز.)))

1. موسوعة الإمام الخوئي، 19: 108.
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قلت: ما أفاده في محلّه وقد تحصّل منه جریان قاعدة التجاوز في الأجزاء السابقة 

علی الجزء الأخیر مع إحراز عنوانه وهو العصریة. وأمّا إذا كان متردّداً فیما بیده 

وهو الجزء الأخیر من حیث إتیانه بنیّة العصر، فإنّه لا مجال معه لقاعدة التجاوز في 

الأجزاء السابقة والجزء الأخیر. 

أمّا الجزء الأخیر فلعدم التجاوز عنه، وأمّا الأجزاء السابقة فلأنّ شرط جریان 

القاعدة فیها هو الخروج عنها والدخول في غیر صحیح مترتبّ علیها وهو مفقود، 

لعدم إحراز كون ما بیده جزءاً صحیحاً من صلاة العصر، فلایمكن تصحیح الصلاة 

بقاعدة التجاوز فهي محكومة بالبطلان.

وبهذا التفصیل أفتی السیّد الیزدي� في بعض مسائل نیةّ الصلاة حیث قال: 

»نعم لو رأی نفسه في صلاة معیّنة وشكّ في أنهّ من الأوّل نواها أو نوی غیرها بنی 

علی أنّه نواها«.)))

ثمّ إنّ سیّدي الوالد العلّّامة� اختار في المقام جریان قاعدة الفراغ بلحاظ 

أنّ وجود ذوات الأجزاء في الخارج معلوم، فالشكّ في النیّة لها شكّ في الصحّة، إذ 

لو كانت بنیةّ الظهر كانت باطلة قطعاً، وإن كانت بنیّة العصر كانت صحیحة، 

فقال بالرجوع فیها إلی قاعدة الفراغ بناءاً علی ما هو الحقّ من جریانها في الأجزاء 

التي لها استقلال في الجزئیة كالركوع والسجود والتشهّد والقراءة لا أجزاء الأجزاء؛ 

وقاعدة الفراغ لاتتوقفّ علی الدخول في الغیر، فتقتضي صحّة الكلّ.

1. العروة الوثقی )المحشّی( 2: 453.
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ثمّ أورد علیه بأنّ قاعدة الفراغ شأنها إحراز صحّة العمل لا تعنونها بعنوان خاصّ 

كالظهریة والعصریة، فلاتتحقّق الامتثال لتوقفّها علی إحراز عنوان العصریة.

قلت: وحلّ الإشكال بما أفاده السیّد الاستاد من تبدیل قاعدة الفراغ بقاعدة 

التجاوز، حیث إنّ الجزء الأخیر متعنون بعنوان العصریة مثلاً والأجزاء السابقة 

تجري فیها قاعدة التجاوز، لأنّّها متعنوناً بعنوان العصر مشكوك الوجود، فالمرجع 

فیها قاعدة التجاوز، فیثبت بها وجودها بهذا العنوان.

أحد  عن  الواقع  لایخلو  أنّه  وهو  آخر  وجه  الصلاة  هذه  لتصحیح  ذكر  وقد 

أمرین: إمّا نوی الظهر وإمّا نوی العصر؛ فإن نوی العصر فصلاته صحیحة عصراً، 

وإن نوی الظهر مع أنّه أتی بالظهر قبل ذلك فهو من باب الخطأ في التطبیق. وذلك 

لأنّه كان ناویاً للإتیان بالوظیفة الفعلیة، فتخیّل أنّّها الظهر وهي في الواقع العصر 

والمدار علی قصد الإتیان بالوظیفة الفعلیة، ولایقدح الخطأ في التطبیق، فحاله حال 

ما إذا نوی سجدته السجدة الثانية مع أنّه كان في الواقع السجدة الاولی وركع بنیةّ 

الركعة الرابعة فبان أنّّها كانت من الركعة الثالثة وهكذا.

وفیه: أنّ العناوین والخصوصیات مختلفة، فبعضها مقوّمة للمأموربه كالظهریة 

متوقفّة  الامتثال  مثلها  وفي  والقضائیة  والأدائیة  والفریضة  والنافلة  والعصریة 

بقصدها بالخصوص، لأنهّ لا معینّ لحقیقتها إلّّا القصد والنیةّ. وبعض الخصوصیات 

لا دخل لها في المأموربه ككون السجدة، السجدة الاوُلی أو الثانية أو كون صوم 

الیوم من شهر رمضان الیوم الخامس أو السادس، إذ الواجب الإتیان بسجدتي 
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المسألة الثالثة: -ولم یتعرّض لها في العروة الوثقی أیضاً- إذا كان المصلّّي 

عالماً بالنیّة في ابتداء الصلاة كنیّة العصر ثمّ عرض له في الأثناء التردّد في بقاء 

نیّته، فبنی علی ما نواه أوّلًا. )*(
___________________________________________________

الصلاة والإتیان بصوم رمضان من دون دخل لعدده في ذلك. فقصد هذا النوع من 

الخصوصیات غیر لازم. وقد تحصّل ممّا ذكرنا صعوبة تصحیح الصلاة بالبیان المذكور.

)*( الحالة الثانية: ما إذا كان عالماً بالنیّة حین الشروع في الصلاة ثمّ عرض له 

التردّد فیها بعد ذلك، فیبني علی ما نواه أولاً. ویستدلّ له بما رواه الوسائل في الباب 

2 من أبواب النیة وهي تدلّ علی أنّه إن دخل في الصلاة بنیّة الفریضة أو النافلة ثمّ 

بعد ذلك شكّ في نیّته بقاءاً فقال�: »هِيَ الَّتِي قمُْتَ فِيهَا«.))) 

الفریضة  قصد  خصوص  في  بورودها  بها  الاستدلال  في  یناقش  أن  ویمكن 

والنافلة، فلایعمّ مثل الظهریة والعصریة. 

بن  عبداللّٰه  كروایة  الباب  روایات  بعض  في  تعلیل  عموم  وجود  والجواب: 

اَ يُُحْسَبُ لِلْعَبْدِ مِنْ صَلََاتِهِ الَّتِي ابْتَدَأَ  أبي یعفور حیث قال� في ختام الروایة: »وَإِنَّمَّ
صَلََاتِه‏«.))) أوّل  فِِي 

وناقش في سندها المحقّق الخوئي� فقال: »لضعف طریق الشیخ إلی العیاشي 

وإن كان رجال السند كلهّم موثّقین مع الغضّ عن الطریق المزبور«.))) 

1. وسائل الشیعة 6: 6، النیّة، ب 2، ح 1.

2. وسائل الشیعة 6: 7، النیّة، ب 2، ح 3.

3. موسوعة الإمام الخوئي 14: 60.
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قلت: غرضه من ضعف الطریق اشتماله علی أبي المفضّل الشیباني وجعفر بن 

محمّد بن مسعود بن العیاشي. 

وفیه: أنّ جعفر بن محمّد بن مسعود حسن، لأنّ الشیخ شهد في حقّه بكونه 

فاضلاً روی كلّ كتب أبیه ولو كان فیه مغمز لتعرّض له، فهو حسن.))) 

وأمّا أبوالمفضّل فالأمر كما أفاد، لأنّ النجاشي قال في حقّه: »كان في أوّل أمره 

ثبتاً ثمّ خلط ورأیت جلّ أصحابنا یغمزونه ویضعّفونه إلی أن قال: رأیت هذا الشیخ 

وسمعت منه كثیراً ثمّ توقفّت عن الروایة عنه إلّّا بواسطة بیني وبینه«،))) والشیخ 

قال في حقّه: »ضعّفه قوم«))) فلذا ضعّفه السیّد الاستاد. 

وأمّا المحقّق التستري� فقال: »والتحقیق ما قاله النجاشي من حصول الخلط 

له أخیراً وثبته أوّلاً وصحّة ما رواه مشایخ الشیخ والنجاشي عنه وقد أكثر الأوّل 

الناصبي،  الناصبي«، ومراده من الخطیب  بقول الخطیب  أمالیه عنه ولا عبرة  في 

الخطیب البغدادي القائل في حقّه »ثمّ بان كذبه )أبي المفضّل( فمزقّوا حدیثه وكان 

یضع الأحادیث للرافضة«.))) 

وبالجملة: وجه قول شیخنا التستري بصحّة روایات مشایخ الشیخ والنجاشي 

عنه أنّّهم لقدم زمانهم أدركوا زمان استقامته وثبته ورووا عنه بخلاف نفس الشیخ 

والنجاشي، فإنّّهما لم یدركوا ذلك الزمان بل أدركوا زمان تخلیطه، ولذا قوّی روایات 

1. رجال الطوسي: 418.

2. رجال النجاشی: 396.

3. فهرست الطوسي: 402.

4. قاموس الرجال 9: 390.
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المسألة الرابعة: إذا شكّ في أنّ ما بیده مغرب أو عشاء فمع علمه بإتیان 

المغرب بطل إلّّا إذا رأی نفسه في الأثناء مشتغلًا بالعشاء، فبنی علی كونها 

عشاءاً، أو علم بأنّه نوی العشاء في أوّل صلاته وشكّ في بقاء تلك النیّة، فأیضاً 

بنی علی عشائیّته وصحّت صلاته في الصورتین. وأمّا مع علمه بعدم الإتیان 

بصلاة المغرب أو الشكّ فیه، عدل بنیته إلیها إن لم یدخل في ركوع الركعة 

الرابعة وإلّّا بطلت أیضاً. )*(
___________________________________________________

المشایخ عنه. 

والشاهد علی ذلك ما قاله النجاشي »ثمّ توقفّت عن الروایة عنه إلّّا بواسطة 

بیني وبینه« وعلی هذا فروایة ابن أبي یعفور معتبرة، لأنّ الشیخ روی عن مشایخه 

عن أبي المفضّل وقد عرفت صحّة ما یرویه الشیخ بواسطة مشایخه عنه، فلا إشكال 

في صحّة هذه الروایة.

وقد حاول السیدّ الاستاد� تفسیر كلام النجاشي بنحو آخر،))) لكنّ الأقرب 

عندي ما ذكره شیخنا التستري�.

)*( للمسألة صورتان:

الصورة الاوُلی: صورة العلم بإتیان المغرب وفیها لا وجه للعدول إلی المغرب 

مع الإتیان به، فوظیفته الإتیان بالعشاء والمفروض الشكّ في أنهّ نوی العشاء أم لا؟ 

1. معجم رجال الحدیث، 17: 260.
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المسألة الخامسة: إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنّه ترك سجدتین من 
___________________________________________________

ولا طریق إلی إحراز نیّة العشاء فالصلاة محكومة بالبطلان.

وقد تقدّم في المسائل السابقة أنّه یمكن إثبات العشائیة بطریقین:

بالعشاء في الأثناء ویشكّ في ما نواه للأجزاء  أحدهما: أن یری نفسه مشتغلاً 

السابقة وقد قلنا فیها بجریان قاعدة التجاوز.

ثانیهما: ما لو علم بأنّه نوی العشاء في أوّل صلاته ثمّ في الأثناء شكّ في بقاء تلك 

النیّة، وقد قلنا بثبوت العشائیّة أیضاً بمقتضی النصّ الخاصّ.

الصورة الثانية: صورة العلم بعدم إتیان المغرب أو الشكّ فیه. وفیها صورتان: 

عدم الدخول في ركوع الركعة الرابعة، والدخول فیه.

أمّا في الصورة الاوُلی: فالواجب العدول إلی المغرب سواء علم بعدم الإتیان به 

أو شكّ فیه، إذ مع الشكّ یجري استصحاب عدم الإتیان به فوظیفته العدول إلی 

المغرب مطلقاً.

وأمّا الصورة الثانية: وهي ما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة، فلا مجال للعدول 

لكنّ  بالأوّل،  یقال  قد  باطلًا؟  أو یكون  بالبداهة. وهل یصحّ عشاءاً  المغرب  إلی 

الصحیح هو الثاني. وذلك لأنّه حینما یأتي بالركعة الرابعة من العشاء یدري بأنّه لم 

یصلّ المغرب، فیكون مخلّّاً بالترتیب في تلك الركعة . وحیث إنّه عالم وعامد في ذلك، 

تكون صلاته باطلة لامحالة. ولا فرق في شرطیة الترتیب بین تمام الصلاة وأجزائه 

كركعة واحدة.
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كلّ ركعة سجدة سواء كانتا من الاوُلیین أو الأخیرتین، صحّت صلاته وعلیه 

قضاؤهما وسجدتا السهو مرتّین. )*(
___________________________________________________

)*( قلت: حیث إنّه� فرض حدوث العلم بترك السجدتین من ركعتین في 

أثناء الصلاة فقوله بوجوب قضاء السجدتین مع سجدة السهو بعد الصلاة لایتمّ 

علی الإطلاق، لإمكان كون العلم بترك السجدة الثانية في وقت یكون محلّ تداركها 

باقیا؛ً فلابدّ من ضمّ قید إلی ذلك وهو كون العلم بالفوت بعد مضّي محلّ التدارك 

وتجاوزه، حتّی یؤول الأمر إلی قضاء السجدتین بعد الصلاة مع سجدة السهو. هذا 

في فرض حدوث العلم في الأثناء.

وأمّا في فرض حدوث التذكّر بعد الصلاة، فحیث إنّه من المحتمل كون إحدی 

السجدتین متعلّقة بالركعة الأخیرة، فلابدّ من التفصیل بین وقوع المنافي وعدمه. فإن 

وقع المنافي صحّ ما ذكر من وجوب قضاء السجدتین؛ وأمّا إن لم یقع المنافي فیحتمل 

وجهان:

الوجه الأوّل: وجوب تدارك السجدة الفائتة والإتیان بعدها بالتشهّد والتسلیم 

وقضاء سجدة واحدة بعد الصلاة التي فاتت من غیر الركعة الأخیرة، ثمّ الإتیان 

بسجدتي السهو.

الوجه الثاني: وجوب قضاء السجدتین بعد الصلاة.

والوجه في ذلك التردید في أنّ السلام مخرج من الصلاة علی كلّ تقدیر أو أنّ 

بالأوّل  قلنا  فإن  الخاصّ،  الترتیب  علی  المشتمل  السلام  هو  الصلاة  من  المخرج 
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المسألة السادسة: إذا شكّ في أنّ الركعة التي بیده آخر الظهر أو أنّه أتمهّا 

وهذه أوّل العصر، جعلها آخر الظهر.)*(
___________________________________________________

فقد خرج عن الصلاة فوجب علیه قضاء السجدتین، وإن قلنا بالثاني وجب 

التسلیم  ثمّ  بالتشهّد  الفائتة والإتیان  السجدة  وتدارك  إلی صلاته  الرجوع  علیه 

رعایة لشرطیّة الترتیب، فلایجب إلّّا قضاء السجدة التي فاتت من الركعة السابقة.

)*( قلت: لا مجال للرجوع إلی قاعدتي الفراغ والتجاوز لعدم إحرازهما بالنسبة 

إلی صلاة الظهر؛ كما لا مجال للرجوع إلی استصحاب عدم الدخول في العصر 

والبقاء في الظهر. وذلك لأنّه من قبیل استصحاب الكرّ في حوض، فإنّه لایثبت به 

كرّیة ماء الحوض لكونه أصلاً مثبتاً، والمقام من هذا القبیل فإنّه لایثبت بالبقاء في 

الظهر اتّصاف الصلاة بالظهریّة.

الإتیان  عدم  استصحاب  أو  الاشتغال  قاعدة  إلی  الرجوع  بتعینّ  یقال  وقد 

بالركعة، لحكم العقل بلزوم إفراغ الذمّة عند الشكّ فیها. وحیث إنّ فراغ الذمّة 

من الظهر مشكوك، یحكم العقل بلزوم الإتیان بتلك الركعة ظهراً كي یحصل العلم 

بفراغ الذمّة من الظهر.

وأمّا احتمال تحقّق الزیادة المبطلة لاحتمال كون تلك الركعة الركعة الخامسة بناءاً 

علی إلحاقها بالظهر، فیندفع بأصالة عدم الزیادة، لأنّ موضع البطلان وقوع الزائد 

في الصلاة وهو مشكوك مندفع بأصالة عدم تحقّقه.
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المسألة السابعة: إذا شكّ في العشاء بین الثلاث والأربع وتذكّر أنّه نسي 

المغرب، بطلت صلاته.)*(

المسألة الثامنة: إذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة، قطعها 

وأتمّ الظهر ثمّ أعاد الصلاتین. ویحتمل قویّاً العدول إلی الظهر بجعل ما بیده 

رابعةلها إذا لم یدخل في ركوع الثانية، ثمّ أعاد الصلاتین علی الأحوط. )**(
___________________________________________________

)*( لأنّه بعد القطع بعدم الإتیان بالمغرب یجب العدول إلیه تحصیلاً للترتیب 

والعدول مستلزم لبطلان الصلاة، إذ المفروض شكّه في عدد الركعات وهو في الصلاة 

الثلاثیة مبطل؛ ولو بنی علی عدم العدول كان أیضاً باطلاً لفقد الترتیب.

)**( ذكر السیّد الاستاد� قد یفرض عدم دخوله في ركوع الركعة الثانية وقد 

یفرض دخوله فیه. أمّا الصورة الاوُلی فالصحیح احتمال ما ذكر في المتن من جعل ما 

بیده رابعة الظهر ثمّ یأتي بالعصر ولاتضرهّ زیادة التكبیر ولا نیّة العصر. أمّا الأوّل 

فلأنهّ لا دلیل علی بطلان الصلاة بزیادة تكبیرة الإحرام سهواً وإن كان هو المشهور 

إلّّا أنّه لا دلیل علیه سوی عدّهم إیّاه من الأركان وتفسیر الركن بما یبطل بالزیادة 

والنقیصة عمداً وسهواً، لكنّه لا أساس له، لأنّ مقتضی الركنیة لیس إلّّا البطلان 

بالاختلال فیه من جهة النقیصة عمداً وسهواً. وأمّا الزیادة فلا أثر له في ذلك إلّّا 

في باب الصلاة لقیام الدلیل علی قادحیة الزیادة العمدية. وأمّا السهویة فلا دلیل 

علیه وحقیقة الركنیّة لاتقتضیه. هذا مضافاً إلی عدم صدق الزیادة في المقام، لأنّه 
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متقوّم بقصد الجزئیة ولم یؤت بتكبیرة الإحرام بقصد جزئیة صلاة الظهر، فلایصدق 

الزیادة السهویة في صلاة الظهر. هذا كلّه من جهة تكبیرة الإحرام.

أنّ  علی  الدالةّ  للروایات  أیضاً،  منتف  فهو  العصر  نیّة  لأجل  البطلان  وأمّا 

الصلاة علی ما افتتحت علیه؛ ولا عبرة بقصد الخلاف المتطرّق سهواً في الأثناء وهي 

وإن وردت في غیر المقام إلّّا أنّ في بعضها عموم تعلیل یشمل المقام، وعلیه تلغی نیّة 

العصر ویجعل ما بیده متمّماً للظهر وهو المراد من العدول.))) 

قلت: أمّا ما ذكره في زیادة التكبیر سهواً، ففیه: أنّه لا یبعد دعوی الإجماع علی 

مبطلیته وأنّ حاله حال سائر الأركان.

وأمّا ما استدلّ به علی عدم مبطلیة نیّة العصر، ففیه: أنّ الروایات المزبورة واردة 

في الصلاة الواحدة؛ بمعنی أنّ المكلّف یری نفسه في صلاة دخل فیها من الأوّل، لكنهّ 

في الأثناء سها وخطر بباله نیّة اخُری ثمّ انتبه لذلك فقال�: »هِيَ عَلٰى مَا افتَْتَحَ 

لََاةَ عَلَيْه‏«))) أو »هِيَ الَّتِي قمُْتَ فِيهَا ولهََا«))) فلایشمل ما إذا أتمّ تلك الصلاة  الصَّ

بتسلیمة ودخل في صلاة اخُری بتكبیرة الإحرام، فإنّه یری نفسه في صلاة اخُری.

وبالجملة: قیاس المقام بمورد الروایات ومفادها قیاس مع الفارق جدّاً.

ثمّ إنّ سیّدنا الوالد� ذكر وجهاً آخر في ردّ مقالة السیّد الخوئي� وهو التمسّك 

بعموم ما دلّ علی مخرجیة التسلیم من الصلاة، فهي دالةّ علیه بالعموم  إلّّا ما خرج

1. موسوعة الإمام الخوئي، 19: 132-127.

2. وسائل الشیعة 6: 6، النیّة، ب 2، ح 2.

3. وسائل الشیعة 6: 7، النیّة، ب 2، ح 3.
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المسألة التاسعة: إذا صلّی صلاتین ثمّ علم نقصان ركعة أو ركعتین من 
___________________________________________________

بالدلیل. والمسلّم منه ما إذا تذكّر فوت ركعة أو ركعتین بعد السلام أو ما شاكلها 

وقبل الإتیان بالمنافي العمدي والسهوي من دون أن یعقد صلاة اخُری، فیبقی ما 

إذا عقد صلاة اخُری تحت العموم المذكور.

قلت: یؤیّد ما أفاده السیّد الوالد� أنّ تعمیم الروایات لما نحن فیه محتاج 

بالقول بعدم الفرق بینه وبین الموارد المنصوصة في الروایات عرفاً ودونه خرط القتاد، 

فلایترك الاحتیاط بالعمل بعموم مخرجیة السلام كما صنعه السیّد الوالد�.

وإذا تبیّن عدم تمامیة ما أفاده السیّد الاستاد نقول: الصحیح هو التفصیل بین 

ما إذا دخل في العصر بعد الإتیان بالمنافي وما إذا دخل فیها قبله؛ فإن دخل فیها بعد 

الإتیان بالمنافي صحّت صلاة عصره ووجب العدول عنها إلی صلاة الظهر لبطلانها، 

تحقیقاً للترتیب الواجب والعمل بالعدول من اللاحقة إلی السابقة.

وأمّا إذا دخل في العصر بدون الإتیان بالمنافي وبدون فوات الموالاة ولم یمض 

من صلاة الظهر فصل طویل، قطع العصر وأتی بالركعة الفائتة من الظهر، وبعد 

إتمام الظهر یأتي بصلاة العصر.

ثمّ إنّ السیدّ الماتن� ذكر في آخر المسألة وكذا إذا تذكّر في أثناء العشاء أنهّ 

ترك من المغرب ركعة.

قلت: لا فرق بین الظهرین والعشائین فیما ذكرنا بل هما من واد واحد.
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الثانية ما  إلی  بالمنافي، ضمّ  إحداهما من غیر تعیین، فإن كان قبل الإتیان 

یحتمل من النقص، ثمّ أعاد الاوُلی فقط بعد الإتیان بسجدتي السهو لأجل 

السلام الزائد.)*(
___________________________________________________

)*( للمسألة صورتان:

الصورة الاوُلی: أن یكون العلم بالنقص قبل الإتیان بالمنافي؛ فنقول: وإن كان 

مقتضی العلم الإجمالي بنقص إحداهما وجوب الاحتیاط تحصیلًا للموافقة القطعیة، 

أو  بالركعة  الإتیان  عدم  استصحاب  الثانية  الصلاة  في  یجري  إنّه  حیث  ولكن 

الركعتین المحتمل فواتهما ولیس هناك أصل حاكم علیه كقاعدة الفراغ أو التجاوز 

-وذلك لبقاء محلّ تدارك الفائت- فهو من قبیل الشكّ في المحلّ، فالأصل الجاري 

فیه منحصر في استصحاب عدم الإتیان بالمشكوك، فتجب تتمیم الصلاة بإعادة ما 

احتمل فوته. 

وحیث إنّه من الاصُول المثبتة للتكلیف الجاریة في أطراف العلم الإجمالي یوجب 

انحلال العلم المزبور، فلا مانع من جریان قاعدة الفراغ بالنسبة إلی تمام الصلاة 

الاوُلی أو قاعدة التجاوز بالنسبة إلی الركعة الفائتة من الصلاة الاوُلی؛ لأنّ الشكّ 

شكّ فیه بعد تجاوز المحلّ والدخول في الغیر المترتّب علیه.

ثمّ إنّه لا وجه لإعادة الصلاة الاوُلی في هذه الصورة كما ذهب إلیه الماتن�. 

هذا كلّه إن كان العلم قبل الإتیان بالمنافي. 
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الشكوك  من  غیره  أو  والثلاث  اثنتین  بین  شكّ  إذا  العاشرة:  المسألة 

الصحیحة، ثمّ شكّ في أنّ الركعة التي بیده آخر صلاته أو اوُلیٰ صلاة الاحتیاط، 

إعادة  جعلها آخر صلاته وأتمهّا ثمّ أتی بصلاة الاحتیاط، والأحوط استحباباً 

الصلاة. )*(
___________________________________________________

وأمّا الصورة الثانية: وهي كون العلم بعد الإتیان بالمنافي، فحیث یعلم إجمالًا 

ببطلان إحدی الصلاتین بالنقص الوارد علیها، فقاعدة الفراغ یتعارض فیهما وتتساقط 

وتصل النوبة إلی استصحاب عدم الإتیان بالفائت المحتمل في كلتا الصلاتین ولا مانع 

من جریان الاستصحابین مع العلم بمخالفة أحدهما للواقع، لعدم استلزامه للمخالفة 

العملیة ولا أثر للمخالفة الالتزامیة.

وجب  والعشاء  كالمغرب  الركعات  عدد  في  متّحدتین  الصلاتان  تكن  لم  إن  ثمّ 

إعادتهما؛ وإن كانتا متّحدتین كفی الإتیان بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة كالظهرین. 

فإن كانت الصلاة الباطلة واقعاً هي الظهر حسبت ظهراً وصحّ ما أتی به قبل ذلك 

عصراً لسقوط الترتیب في موارد العذر؛ وإن كانت الصلاة الباطلة العصر حسبت 

عصراً ولم یكن فیه إشكال.

)*( وجه البناء علی كون الركعة، آخر صلاته دون صلاة الاحتیاط، استصحاب 

البقاء في الصلاة الأصلية واستصحاب عدم الدخول في صلاة الاحتیاط. وبعد أن ثبت 

كونه في الصلاة الأصلية، یجب علیه بمقتضی قاعدة الاشتغال إفراغ الذمّة من تلك 
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المسألة الحادیة عشرة: إذا شكّ في أنّ الركعة التي بیده رابعة المغرب أو أنّه 

سلّم علی الثلاث وهذه اوُلی العشاء، فإن كان بعد الركوع بطلت ووجب علیه 

إعادةالمغرب، وإن كان قبله یجعلها من المغرب ویجلس ویتشهّد ویسلّم ثمّ 

یسجد سجدتي السهو لكلّ زیادة، وإن كان في وجوبها إشكال من حیث عدم 

علمه بحصول الزیادة في المغرب. )*(
___________________________________________________

الصلاة بإتمامها وقراءة التشهّد والسلام، لأنّ المخرج من الصلاة لیس إلّّا التسلیم.

وبالجملة: إحراز فراغ الذمّة من الصلاة التي ثبت الكون فیها، متوقفّ علی 

والسلام. التشهّد 

وأمّا لزوم الإتیان بصلاة الاحتیاط فلتحقّق موضوعه وهو الشكّ الصحیح، وقد 

ثبت بالاستصحاب عدم الإتیان بها، فیجب الإتیان بها. 

وأمّا الاحتیاط بإعادة الصلاة الأصلية فوجهه ضعیف بعد ما عرفت من جریان 

استصحاب البقاء في الصلاة الأصلية ولزوم إحراز الفراغ منها بإتمامها بمقتضی قاعدة 

الاشتغال. ومن هنا علم أنّه لا حاجة إلی إحراز كون ما بیده الركعة الأخیرة من 

الصلاة كي یقال بأنّ الاستصحاب لایثبته لكونه من قبیل الأصل المثبت؛ وذلك لكفایة 

استصحاب البقاء في الصلاة مع قاعدة الاشتغال للخروج عنها وإفراغ الذمّة منها.

)*( للمسألة صورتان:

إحداهما: أن یكون الشكّ المزبور قبل الدخول في الركوع، فیجلس ویحصل له 
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العلم بأنّّها إن كانت أوّل العشاء بطلت وله مغرب صحیح من قبل، فإن كانت رابعة 

المغرب فبهدم الركعة رجع إلی ثالثة المغرب فیتمّ ثلاثة ویأتي بما علیه من سجود السهو.

ثانیتهما: وهي أن یكون الشكّ المزبور بعد الدخول في الركوع، فلا طریق إلی هدم 

الركعة فكون الركعة اوُلی العشاء احتمال وكونها رابعة المغرب احتمال آخر ولا سبیل 

إلی إحراز أحدهما بأصل، فتكون الصلاة باطلة.

وأمّا التمسّك بأصالة عدم الإتیان بالتسلیمة في الركعة الثالثة من المغرب وكذا 

استصحاب عدم الإتیان بنیّة العشاء وتكبیرة الإحرام لافتتاح العشاء، فإثبات صفة 

الركعة من كونها رابعة المغرب أو اوُلی العشاء بذلك مثبت لكونه من اللوازم العقلیة، 

فالحقّ بطلان الصلاة في هذه الصورة.

و لسیّدنا الاستاد هاهنا كلام وهو صحّة التمسّك بقاعدة الفراغ؛ وذلك لأنّ الفراغ 

بعنوانه غیر وارد في الأدلةّ حتّی یقال بأنّ الفراغ غیر صادق مع الدخول في ركوع الركعة 

الرابعة، وإنّّما الوارد عنوان المضّي والتجاوز وهو یصدق بالدخول في المنافي الذي یفوّت 

طریق التدارك وتصحیح الصلاة. والدخول في الركوع كذلك فلا مانع من التمسّك 

بقاعدة الفراغ حینئذ والبناء علی صحّة مغربه.))) 

زرارة  الفراغ في صحیحة  عنوان  بورود  العلّّامة�  الوالد  سیّدنا  علیه  وأورد 

لََاةِ أو  وفیها »فإَِذَا قمُْتَ عَنِ الوُْضُوءِ وَفرََغْتَ مِنْهُ وَقدَْ صِِرْتَ فِِي حَالٍ اخُْرَى فِِي الصَّ

ى اللّٰهُ مِِمَّا أوَْجَبَ اللّٰه عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءَهُ لََا شََي‏ْءَ   فِِي غَيْْرهَِا فشََكَكْتَ فِِي بَعْضِ مَا سَمَّ

1. موسوعة الإمام الخوئي 19: 144.
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المسألة الثانية عشرة: إذا شكّ في أنّه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع 

من الرابعة، بنی علی الثاني لأنّه شاكّ بین الثلاث والأربع ووجب علیه الركوع 

هذه  في  الأربع  علی  البناء  مقتضی  هو  وأیضاً  محلّه،  بقاء  مع  فیه  شاكّ  لأنّه 

الصورة. )*(
___________________________________________________

 عَلَيْك‏«،)))) وعلیه فصدق الفراغ لازم إمّا حقیقة أو بناءاً واعتقاداً بأن یری نفسه فارغاً 

من العمل ومشتغلاً بعمل آخر وهو غیر صادق في ما نحن فیه، لأنّه في الركوع مشتغل 

بالصلاة، فلا محیص عن إعادة المغرب في هذه الصورة.

)*( وأورد علیه السیدّ الاستاد� الخوئي بما حاصله عدم انطباق دلیل البناء علی 

الأكثر وجبر النقص المحتمل لصلاة الاحتیاط علی المقام؛ وذلك لأنّ الركعة لو كانت 

رابعة لم تحتج إلی صلاة الاحتیاط وإن كانت ثالثة احتاج إلیها لجبر الركعة الرابعة 

الفائتة، لكن یتنافی مع الإتیان بالركوع بقاعدة الشكّ في المحلّ، لأنّه یعلم حینئذ 

بالإتیان بركوعین فيما بیده وهي الركعة الثالثة، فلایحصل الجبر بصلاة الاحتیاط. ومن 

المعلوم أنّ شأن صلاة الاحتیاط جبر النقص الصلاتي في موارد الشكوك من جمیع 

الجهات وهو غیر حاصل.

وأورد علیه بعض المعاصرین بأنّ الشأن المذكور لصلاة الاحتیاط من قبیل حكمة 

التشریع التي لایعتبر اطّرادها، بل اللازم العمل بالوظیفة ولو كانت ظاهریة وهي 

1. وسائل الشیعة 1: 469، الوضوء، ب 42، ح 1.
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البناء علی الأكثر مع صلاة الاحتیاط مع مراعاة قاعدة الشكّ في المحلّ المقتضي 

للإتیان بالركوع.))) 

بأنّ صریح الأدلةّ كون صلاة الاحتیاط جابرة  المرحوم�  وأورد علیه والدي 

للنقص المحتمل بحیث لایبقی معها نقص محتمل في الصلاة.

قلت: الإشكال نشأ من فرض علمه بكونه بعد الركوع علی تقدیر كون الركعة 

ثالثة، وأمّا لو بدّلناه ففرضنا أنّه لو كان في الركعة الثالثة كان قبل الركوع أیضاً ارتفع 

الإشكال للحاجة إلی الركوع علی كلّ تقدیر.

ثمّ قال الماتن� في تتمّة المسألة:  وأمّا لو انعكس الفرض بأن كان شاكّاً في أنّه 

قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة فیحتمل وجوب البناء علی الأربع فلایركع 

بل یسجد ویتمّ. وذلك لأنّ مقتضی البناء علی الأكثر البناء علیه من حیث إنّه أحد 

طرفي شكّه وطرف الشكّ هو الأربع بعد الركوع.

لكن لایبعد بطلان صلاته، لأنّه شاكّ في الركوع من هذه الركعة ومحلّه باق فیجب 

علیه أن یركع. وأدلةّ البناء لاتتكفّل بإثبات اللوازم العقلیة وهو وقوع الركوع في تلك 

الركعة، بل یجب علیه أن یركع بمقتضی قاعدة الشكّ في المحلّ ومعه یعلم إجمالاً إمّا 

بزیادة الركوع لو كان ما بیده رابعة أو بنقصان الركعة لو كان ما بیده الثالثة، فیلزم من 

إعمال القاعدتین المخالفة القطعیة للمعلوم بالإجمال.

وأورد علیه المحقّق الخوئي بأنّ نقصان الركعة إذا كان طرفاً للعلم الإجمالي لم یكن 

1. راجع موسوعة الإمام الخوئي: 19: 155.
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من  الثانية  الركعة  في  وهو  قائماً  المصلّّي  كان  إذا  عشرة:  الثالثة  المسألة 

الصلاة وعلم بأنّه أتی في هذه الصلاة بركوعین ولایدري أنّه أتی بكلیهما في 

الركعة الاوُلی حتّی تكون الصلاة باطلة أو أتی فیها بواحد وبالآخر في هذه 

الركعة، فالظاهر بطلان الصلاة، لأنّه شاكّ في ركوع هذه الركعة ومحلّه باق، 

فیجب علیه أن یركع مع أنّه إذا ركع یعلم بزیادة ركوع في صلاته ولایجوز أن 

لایركع مع بقاء محلّه، فلایمكنه تصحیح الصلاة. )*(
___________________________________________________

له أثر لتداركها بصلاة الاحتیاط، فیسقط العلم الإجمالي عن المنجزیةّ.

لكنّ الصحیح مع ذلك هو البطلان؛ وذلك لأنّ النقص المحتمل لایُحرز انجباره 

بصلاة الاحتیاط، لأنّ الواقع لایخلو عن صورتین، لأنّه إمّا أن یبني علی الأربع ویمضي 

من غیر ركوع، كما احتمله الماتن أوّلاً، أو یأتي بالركوع كما ذكره أخیراً استناداً إلی 

قاعدة الشكّ في المحلّ، والصلاة باطلة علی كلا التقدیرین، أمّا علی الأوّل فلاحتمال 

كون ما بنی علی كونه الركعة الرابعة هي الثالثة في الواقع وبقیت خالیة عن الركوع.

وأمّا علی الثاني فمن المحتمل كون تلك الركعة، الركعة الرابعة وقد زاد فیها ركوعاً، 

وصلاة الاحتیاط لاتتكفّل بجبران الاختلال من ناحیة نقص الركوع أو زیادتها، 

فالصلاة باطلة لذلك.

)*( وأورد علیه الأعلام بأنّ التعلیل علیل، وذلك لأنّه إن أتی بالركوعین في الركعة 

الاوُلی فهذه صلاة باطلة ولا معنی لأنّ یقال ببقاء محلّ الركوع فیه؛ وإن أتی بركوع في 
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المسألة الرابعة عشرة: إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترك سجدتین 

وقضی  صلاته  صحّت  ركعتین،  من  أو  واحدة  ركعة  من  أنّّهما  یدر  لم  لكن 

)*( السهو.  سجدة  مع  الصلاة  بعد  السجدتین 
___________________________________________________

الاوُلی وركوع في الثانية فقد حصل الامتثال بوقوع الركوع في الثانية، فلا معنی لبقاء 

محلهّ ولزوم الإتیان به. والصلاة باطلة لاحتمال وقوع الركوعین في ركعة واحدة.

وإن قیل بجریان قاعدة الفراغ في تلك الركعة فیكشف عن وقوع ركوع واحد 

فیها، ووقوع الثاني في الركعة الثانية كان من الأصل المثبت فلا طریق إلی إحراز صحّة 

الصلاة.

والتجأ السیّد الاستاد� بإمكان تصحیح الصلاة بإجراء قاعدة الفراغ في الركوع 

الثاني؛ فإنّه إن وقع في الركعة الاوُلی كان باطلاً لوقوعه في غیر محلّه وإن وقع في الركعة 

الثانية فقد وقع في محلّه ووقع صحیحاً، فبمقتضی قاعدة الفراغ نبني علی وقوعه في محلّه 

وصحّته. والمفروض أنّ الشكّ إنّّما حدث بعد وقوعه والفراغ منه فلا مانع من إجراء 

قاعدة الفراغ فیه.))) 

قلت: لا إشكال فیما أفاد، فعلیه الركوع وبه الاستناد.

)*( لسیّدنا الاستاد هاهنا تحقیق أنیق، حاصله عدم التعارض بین جریان القاعدة 

بلحاظ احتمال ترك السجدتین في الركعة الواحدة مع جریانها بلحاظ ترك السجدتین 

1. العروة الوثقی )المحشّی( 3: 337.
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المسألة الخامسة عشرة: إذا علم بعد القیام إلی الثالثة أنّه ترك التشهّد 

وشكّ في أنّه ترك السجدة أیضاً أم لا، یحتمل أن یقال: یكفي الإتیان بالتشهّد 

لأنّ الشكّ بالنسبة إلی السجدة بعد الدخول في الغیر الذي هو القیام، فلایعتني 

به كما یحتمل وجوب السجدة بعد هدم الركعة والجلوس للتشهّد، والأقوی هو 
___________________________________________________

في ركعتین. ومع جریان القاعدة لاتصل النوبة إلی جریان الاستصحاب المتقدّم ذكره 

فإنّه محكوم للقاعدة.

وحاصل ما أفاد في المقام: أنّ وجوب قضاء السجدتین متفرّع علی صحّة الصلاة 

وإلّّا فلا معنی لوجوب قضاء السجدتین من الصلاة الباطلة وتجري القاعدة المثبتة 

لصحّة الصلاة في المرتبة السابقة. وإذا جرت لم یمكن جریانها فيما ینفي وجوب قضاء 

السجدتین في المرتبة اللاحقة لعدم إمكان اجتماعهما معاً لإدّائه إلی المخالفة العملیة 

القطعیة. وهذه قاعدة عامّة في كلّ أصلین متعارضین كان جریان أحدهما في طول 

جریان الآخر ومتوقفّاً علیه، فیرتفع التعارض ویجري الأصل في الموقوف علیه دون 

الموقوف والنتیجة صحّة الصلاة. )))

قلت: وعلی ما ذكر یكون المرجع استصحاب عدم الإتیان بالسجدتین في الركعتین 

فیثبت وجوب قضاء السجدتین وسجدة السهو.

1. راجع موسوعة الإمام الخوئي 19: 166.
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الوجه الثاني فتصحّ الصلاة ویأتي بالسجدة. )*(
___________________________________________________

)*( قال السیّد الاستاد� في تعلیقته علی المتن ما حاصله: »والأظهر لزوم 

الصلاة«.))) إعادة  إلی  بلا حاجة  بالتشهّد والسجدة  الإتیان 

قلت: وهذا هو الصحیح؛ والوجه فیه وجوب هدم القیام لتدارك التشهّد المنسي 

لبقاء محلّه، فیكون القیام قیاماً زائداً باطلاً فلایكون الشكّ بعد الدخول فیه من 

الشارع  الذي وضعه  الغیر  بالدخول في  العبرة  إذ  الغیر،  الدخول في  بعد  الشكّ 

متأخّراً من محلّ مشكوك فیه ومترتّباً علیه ولیس القیام كذلك بل هو بمنزلة العدم، 

فلابدّ من هدمه والرجوع إلی الجلوس السابق، فمحلّ السجدة باق بالبداهة. فیأتي 

بالسجدة والتشهّد وصلاته صحیحة، لكنّ الأحوط الإتیان بسجدتي السهو للقیام 

الزائد السهوي.

قال سیدنا الوالد العلّّامة�: الوجه في لجوء السیّد الماتن� إلی الاحتیاط 

بالإتیان بالسجدة والتردید في المسألة، تردّده في ظهور الغیر الذي یعتبر في القاعدة 

الدخول فیه في خصوص الصحیح أو الأعمّ منه ومن الباطل. فإنّه� اختار في 

المسألة الخامسة والأربعین صدق الغیر علی الباطل وكفایة الدخول فیه. واختار 

هو  والأوجه  والدي:  قال  ثمّ  علیه.  صدقه  عدم  والخمسین  التاسعة  المسألة  في 

الاختصاص بالصحیح، فإنّه ظاهر العنوان المأخوذ في الروایات وتطبیقه في الروایات 

1. موسوعة الإمام الخوئي، 19: 192.



یر الفقه الاستدلالي ج 4/ کتاب الصلاة تحر 	100

المسألة السادسة عشرة: إذا علم أنّه إمّا ترك السجدة من الركعةالسابقة أو 

التشهّد من هذه الركعة، فإن كان جالساً ولم یدخل في القیام أتی بالتشهّد وأتمّ 

الصلاة ولیس علیه شيء، وإن كان بعد القیام مضی وأتمّ الصلاة وأتی بقضاء 

كلّ منهما مع سجدتي السهو، والأحوط استحباباً إعادة الصلاة أیضاً.)*(
___________________________________________________

منحصر علی خصوص الصحیح بل لم یطبّق علی غیره.

قلت: الصحیح ما اختاره والدي� وهو الظاهر من كلمات السیّد الاستاد، 

ولكن لو فرضنا وسلّمنا إجماله، سقطت القاعدة عن الحجّیة ولم یمكن التمسّك بها 

وآل الأمر إلی التمسّك بالاستصحاب ووجب الإتیان بالسجدة لأصالة عدمها ولم 

تكن حاجة إلی إعادة الصلاة.

)*( قلت: النهوض مقدّمة للدخول في الغیر ولیس من الأجزاء المعتبرة والغیر 

المعتبر بعد الجلوس هو نفس القیام وأمّا النهوض فمقدّمة عقلیه له. قالوا لاستحالة 

بلا طي  )القیام(  المقصد  في  والدخول  )الجلوس(  المبدأ  من  الخروج  وهو  الطفرة 

المسافة. 

وأمّا صور المسألة فاثنتان:

الصورة الاوُلی: ما إذا حصل العلم المزبور في حالة الجلوس، فالأمر كما ذكر 

من وجوب الإتیان بالتشهّد وإتمام الصلاة. 

بالتشهّد بل  باستصحاب عدم الإتیان  العلم الإجمالي  والوجه فیه: انحلال 
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یكفي جریان قاعدة الاشتغال؛ وبعد الانحلال تجري قاعدة التجاوز في السجدة 

لصیرورته كالشبهة البدویة في جریان الأصل النافي للتكلیف فیه بلا معارض.

الصورة الثانية: ما إذا حصل العلم بعد القیام، وقد سبق أن قلنا بأنّ النهوض 

بمنزلة الجلوس، فالصحیح ما احتمله أخیراً من وجوب الجلوس والإتیان بالتشهّد 

وقضاء السجدة فقط. 

السجدة  في  جریانها  مع  التشهّد  في  القاعدة  جریان  تعارض  فیه:  والوجه 

فتتساقطان وتصل النوبة إلی استصحاب عدم الإتیان بهما وتجب قضاء السجدة 

بعد الصلاة. وأمّا التشهّد فمحلّه باق لعدم الدخول في الركن المتأخّر فیهدم القیام 

إحراز  بتركه لأنّه  العلم  بمنزلة  به  الإتیان  استصحاب عدم  ویتشهّد لأنّ  ویجلس 

تنزیلي، فیكون حاله حال من علم بترك التشهّد في أثناء القیام فیجلس ویتشهّد 

ویقضي السجدة بعد الصلاة فقط ولا حاجة إلی إعادة الصلاة.

وأمّا ما اختاره أولاً من وجوب قضاء السجدة والتشهّد بعد الصلاة مع سجدتي 

السهو والاحتیاط بإعادة الصلاة، فقد قرّبه ووجّهه سیدّنا الاستاد� بعدم منجّزیة 

العلم الإجمالي؛ وذلك لأنّ أحد طرفيه السجدة المحتمل فواتها من الركعة السابقة 

ویكون وجوب قضائها من قبیل الواجب المشروط لأنّ محلّها بعد الصلاة، فكان 

وجوبه مشروطاً بانتهاء الصلاة، ووجوب الواجب المشروط قبل شرطه لیس فعلیاً، 

فلم یتعلقّ العلم الإجمالي بحكم فعلّي علی كلّ تقدیر إلّّا أن تنتهي الصلاة، فیصبح 

العلم الإجمالي بترك السجدة أو التشهّد حینئذ منجّزاً لصیرورة المشروط فعلیاً بعد 
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المسألة السابعة عشرة: إذا علم أنّه ترك سجدة إمّا من الركعةالسابقة أو 

من هذه الركعة، فإن كان قبل الدخول في التشهّد، أو قبل النهوض إلی القیام، 

أو في أثناء النهوض قبل الدخول فیه، وجب العود إلیها لبقاء المحلّ ولا شيء 

علیه، لأنّه بالنسبة إلی الركعة السابقة شكّ بعد تجاوز المحلّ، وإن كان بعد 

السجدة  بقضاء  وأتی  الصلاة  وأتمّ  القیام مضی  أو في  التشهّد  الدخول في 

وسجدتي السهو. )*(
___________________________________________________

وجود شرطه، فظرف قضائهما إنّّما هو بعد الصلاة.)))

وفیه: أنهّ لا فرق في تنجیز العلم الإجمالي بین الامُور الدفعیة والتدریجیة، بل 

وجوب قضاء السجدة فعلّي في حال الصلاة، وإنّّما الواجب استقبالي فلا مانع من 

تنجیز العلم الإجمالي.

)*( للمسألة صور ثلاثة:

الصورة الاوُلی: أن یكون حدوث العلم بترك إحدی السجدتین قبل التشهّد 

إن كان فیها تشهّد أو قبل النهوض إلی القیام أو في أثناء النهوض إن لم یكن في 

تلك الركعة تشهّد كالركعة الثالثة، فیجب العود إلی السجدة لأنّه شكّ في المحلّ. 

وأمّا احتمال تركه من الركعة السابقة فمجری قاعدة التجاوز، لأنّه شكّ بعد تجاوز 

المحلّ والعلم الإجمالي ینحلّ بجریان أصالة عدم الإتیان بالسجدة في الركعة الثانية.

1. راجع موسوعة الإمام الخوئي، 19: 197.
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وأمّا الصورة الثانية: وهي ما إذا كان العلم بعد الدخول في التشهّد أو في القیام، 

فالصحیح هو الذي احتمله أخیراً، وهو وجوب العود لتدارك السجدة من هذه الركعة 

والإتمام وقضاء السجدة المحتمل فواتها من الركعة السابقة وسجدتي السهو.

والوجه في ذلك: تعارض قاعدة التجاوز الجاریة في الركعة السابقة مع قاعدة 

التجاوز في هذه الركعة للعلم الإجمالي بترك إحدی السجدتین في إحدی الركعتین 

فیتساقطان وتصل النوبة إلی استصحاب عدم الإتیان بالسجدة في كلّ من الركعتین؛ 

والعلم إجمالاً بمخالفة أحد الاستصحابین للواقع لایوجب تعارضاً بینهما، وذلك لعدم 

إدّائه إلی المخالفة العملیة ولا أثر للمخالفة الالتزامیة، فیجب الجمع بین قضاء 

سجدة الركعة الاوُلی بعد الصلاة وتدارك السجدة في الركعة الثانية ثمّ یتشهّد ویسلّم 

ویسجد سجدتي السهو للقیام الزائد.

وأمّا الصورة الثالثة: وهي أن یكون حدوث العلم بترك إحدی السجدتین 

من الركعتین في ركوع الركعة الثالثة، فحیث فات محلّ التدارك یجب قضاء سجدة 

واحدة بعد الصلاة مع سجدة السهو. 

والوجه فیه: أنّه یعلم بأنّه لم یفته إلّّا سجدة واحدة. نعم إن كانت الصلاة ثنائیة 

لم یكن بعد السجدة ركوع، فالصورة الثالثة تختصّ بغیر الثنائیة.

بقي هنا نكتة وهي التنافي بین كلمات السیّد في المسألة التاسعة عشرة والمسألة 

العشرین من حیث إنّ النهوض إلی القیام هل یكفي في تجاوز المحلّ أو لایكفي 

إلّّا الدخول في القیام؟  فإنّ كلماته في المسألتین مختلفة؛ فأفتی في باب التشهّد بكفایة 
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المسألة الثامنة عشرة: إذا علم أنّه إمّا ترك جزءاً مستحبّاً كالقنوت أو جزءاً 

واجباً من الأجزاء التي لها قضاء كالسجدة والتشهّد أو یجب لها سجود السهو، 

صحّت صلاته ولا شيء علیه. وكذا لو علم أنّه إمّا ترك الجهر والإخفات في 

موضعهما أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة، لعدم الأثر لترك الجهر والإخفات، 

فیكون الشكّ بالنسبة إلی الطرف الآخر بحكم الشكّ البدوي. )*(
___________________________________________________

وهو  العشرین  المسألة  في  وأمّا  بالشكّ.  الاعتناء  وعدم  التجاوز  لصدق  النهوض 

النهوض. القاعدة في حال  بعدم جریان  فأفتی  السجدة  الشكّ في 

ولا فارق بین المقامین إلّّا النصّ وهو صحیحة عبدالرحمن بن أبي عبداللّٰه 

وفیها »قلُْتُ فرََجُلٌ نََهضََ مِنْ سُجُودِهِ فشََكَّ قبَْلَ أنَْ يَسْتَوِيَ قاَئِماًِ فلََمْ يَدْرِ أَ سَجَدَ أمَْ 

لمَْ يَسْجُدْ قاَلَ يَسْجُد«،))) ولولا النصّ المعتبر كان علی الماتن إجراء قاعدة التجاوز 

في هذه الصورة أیضاً، لأنّ النهوض عنده من مصادیق الدخول في الغیر.

)*( أمّا كون الشكّ في هذه الموارد بحكم الشكّ البدوي، فلأنّ العلم الإجمالي 

الموجود غیر منجّز لعدم تعلّقه بحكم إلزامي علی كلّ تقدیر، لأنّ أحد جانبي العلم 

الاستحباب والجانب الآخر الوجوب لا أثر له، فالعلم الإجمالي فیه بطبیعة الحال 

ساقط عن المنجّزیة؛ فلا مقتضي لتعارض الاصُول الترخیصیة في أطرافه، إذ الموجب 

للتعارض والتساقط لزوم المخالفة العملیة للمعلوم بالإجمال المنجّز، فمع انتفائه لا 

1. وسائل الشیعة 6: 369، السجود، ب 15، ح 6.
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مانع من جریان الأصل الترخیصي في الطرف الآخر.

وهذه قاعدة مطّردة فیما إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي حكماً استحبابيّاً أو مماّ 

لا أثر له أصلاً كالجهر والإخفات، فإنّ العلم الإجمالي لایزید علی التفصیلي والجهر 

والإخفات إذا علم تفصیلاً بفواتهما سهواً لاتبطل الصلاة ولا أثر له، فكیف بالعلم 

الإجمالي.

وأورد علیه السیدّ الاستاد بعد الموافقة علی مسألة الجهر والإخفات بالإشكال 

أو  الإعادة  من حیث  أحیاناً  تركها  الأثر علی  لترتبّ  المستحبّات، وذلك  باب  في 

القضاء، كما إذا شكّ بعد الفراغ من النافلة في صحّتها فإنّّها مجری قاعدة الفراغ 

لنفي الإعادة بلا إشكال، فإنّ الحكم ولو كان استحباباً وجاز له تركه بالمرّة، إلّّا أنهّ 

لو تصدّی للامتثال لا مناص له من الإعادة فتكون قاعدة الفراغ رافعة لذلك.

بوقوع خلل إمّا في صلاة شفعه أو في وتره بعد الفراغ منهما،  فلو علم إجمالاً 

تعارض قاعدة الفراغ في إحداهما معه في الاخُری. وجه التعارض أنّ جریانها في 

إحداهما ترجیح بلا مرجّح وفي كلیهما مستلزم للمخالفة العملیة للمعلوم بالإجمال 

المعلوم  الحكم  كون  علی  الإجمالي  العلم  تنجیز  في  المدار  لیس  قال�:  أن  إلی 

للمخالفة  المستلزم  الطرفین  كلا  علی  الأثر  بترتبّ  الاعتبار  بل  إلزامیاً  بالإجمال 

بالإجمال. للمعلوم  العملیة 

نعم إن لم یكن الشكّ شكّاً في الصحّة والفساد المقتضي للإعادة أو القضاء بل 

كان شكّاً في نفس التكلیف، كما لو علم إجمالًا بوجوب شيء أو استحباب شيء آخر، 
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لم یكن العلم منجّزاً لجریان أصالة البراءة عن الوجوب السلیمة عن المعارض لعدم 

جریان البرائتین العقلیة والشرعية في الحكم الاستحبابي.))) 

قلت: لم یوضّح السیّد الاستاد وجه عدم جریانهما في الاستحباب وإنّّما أحاله 

إلی المباحث الاصُولیة، لكنّا أوضحناه في محلّه بأنّ البراءة العقلیة قاصرة الشمول 

للاستحباب، لأنّ معناها نفي استحقاق العقاب مع عدم تمامیة البیان وهذا غیر 

منطبق علی المستحبّات لعدم احتمال العقاب فیها. 

الشیخ�  حقّقه  فلما  ما لایعلمون«  »رفع  من  المأخوذة  الشرعية  البراءة  وأمّا 

من أنّ الرفع في الحقیقة یرجع إلی نفي إیجاب الاحتیاط، لأنّ المولی كان بإمكانه 

وضع ما لایعلمون بوسیلة إیجاب الاحتیاط، فمردّ رفع ما لایعلمون إلی رفع إیجاب 
الاحتیاط. وقال بنظیر ذلك في »رفع النسیان« وأنّ مردّه إلی رفع إیجاب التحفّظ.)))

وحیث إنّ إیجاب الاحتیاط غیر معقول في موارد المستحبّات، فلا مجال لشمول 

حدیث الرفع للحكم الاستحبابي. وهذا ما حقّقناه في بعض مباحثنا الاصُولیة.

فلنرجع إلی ما أفاده سیّدنا الاستاد وحاصله تنجیز العلم الإجمالي وتعارض 

الاصُول في أطرافه إذا كانت مقتضیة للصحّة ورفع القضاء والإعادة، فلو كان بعض 

الأطراف حكماً استحبابیاً مقتضیاً للإعادة أو القضاء وكان المكلّف بصدد امتثاله، 

فعلیه الاحتیاط بالموافقة القطعیة للعلم الإجمالي.))) 

1. موسوعة الإمام الخوئي 19: 203-202.

2. فرائد الاصُول 2: 34.

3. موسوعة الإمام الخوئي 19: 203.
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المسألة التاسعة عشرة: لا إشكال في بطلان الفریضة إذا علم إجمالًا أنّه إمّا 

زاد فیها ركناً أو نقص ركنا؛ً وأمّا في النافلة فلاتكون باطلة، لأنّ زیادة الركن 
___________________________________________________

وخالف فیه سیّدنا الوالد� وقال: »الذي یختلج بالبال عاجلًا منعه«. بیانه: 

أنّ الحكم الاستحبابي لماّ كان غیر مانع من الترك، فأمر امتثاله باختیار المكلّف 

إن شاء امتثله وإن شاء أهمله. والأثر المعلوم بالإجمال لماّ كان إعادة متعلّق الأمر 

الاستحبابي فتصحیحة بالأصل أمر اختیاري له إن شاء صحّحه وطبّق الأمر علیه 

وإن شاء أهمله. وحینئذ فلو أتی المكلّف بنافلة الصبح وفریضته ثمّ علم فوت ركوع 

من أحدهما علی سبیل الإجمال فلو كان بصدد امتثالهما كان اللازم إعادتهما ولو كان 

في مقام إهمال الأمر الاستحبابي لم یكن في إجراء القاعدة في الفریضة مانع.

وقال أیضاً في تقریب مرامه -زید في علوّ مقامه-: إنّ لازم جواز إهمال الحكم 

جواز إهمال الموضوع. والموضوع في المقام هو الشكّ، فیكون إطلاق دلیل القاعدة 

أو الأصل في مورد الحكم الاستحبابي مقیّداً بقید الاعتناء بالشكّ، فلو أراد إهمال 

الشكّ وعدم الاعتناء به فهو باختیاره فالعمل بالقاعدة أو الأصل في طرف الواجب 

ممّا لا معارض له؛ إذ المعارضة تبتني علی الجریان وهو یبتني علی الاعتناء بالشكّ 

ومع انتفاء الاهتمام لا مجری للقاعدة ولا معارض للطرف الواجب. ثمّ إنّه� واصل 

الكلام في ذلك بما لایسعه هذا المختصر وفي ما أوردناه غنی وكفایة.
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فیها مغتفرة والنقصان مشكوك. )*(
___________________________________________________

)*( ما ذكر في المتن واضح لایحتاج إلی مؤونة البحث إلّّا من حیث اغتفار 

النافلة. الركن في  زیادة 

والوجه فیه: عدم الدلیل علی مبطلیة زیادة الركن في النافلة، لأنّ ما دلّ علی 

المبطلیة مقیّد بالمكتوبة، كقوله في صحیحة زرارة وبكیر عن أبي جعفر� قال: 

»إِذَا اسْتَيْقَنَ أنََّهُ زاَدَ فِِي صَلََاتِهِ المَْكْتُوبَةِ ركَْعَةً لمَْ يَعْتَدَّ بِِهَا وَاسْتَقْبَلَ صَلََاتَهُ استِقبَالًا 

إِذَا كَانَ قدَِ اسْتَيْقَنَ يَقِينا«))) والمراد من الركعة الركوع؛ وقد قیّده صاحب الوسائل 

بباب بطلان الفریضة، ونتیجة ذلك عدم منجّزیة العلم الإجمالي بالزیادة أو النقیصة 

في النافلة. 

ثمّ قال�: »نعم لو علم بأنّه إمّا نقص فیها ركوعاً أو سجدتین بطلت« وضمیر 

فیها راجع إلی النافلة، ووجهه واضح وهو العلم الإجمالي بنقص الركن في النافلة، 

ومعلوم أنّه مبطل؛ ویكفي في دلیله إطلاق حدیث لاتعاد.

ثمّ قال�: »ولو علم إجمالاً أنّه إمّا نقص فیها ركوعاً مثلاً أو سجدة واحدة أو 

ركوعاً أو تشهّداً ونحو ذلك ممّا لیس بركن، لم یحكم بإعادتها، لأنّ نقصان ما عدا 

الركن فیها لا أثر له من بطلان أو قضاء أو سجود سهو، فیكون احتمال نقص الركن 

كالشكّ البدوي.))) 

1. وسائل الشیعة 8: 231، الخلل، ب 19،ح 1.

2. العروة الوثقی )المحشّی( 3: 350.
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المسألة العشرون: إذا تذكّر وهو في السجدة من الركعة الثانية مثلًا أنّه 

السجدة  الركعة جعل  هذه  ركوع  أیضاً  الاوُلی وترك  الركعة  ترك سجدة من 

التي أتی بها للركعة الاوُلی وقام وقرأ وقنت وأتمّ صلاته. وكذا لو علم أنّه ترك 

سجدتین من الاوُلی. )*(
___________________________________________________

قلت: الأمر كما أفاد لأنّ وجوب قضاء السجدة أو التشهّد ووجوب سجود السهو 

لهما یختصّ بالفریضة. وأمّا النافلة فلیست كذلك، وعلیه فلم یتعلّق العلم الإجمالي 

في موضوع النافلة بحكم فعلي علی كلّ تقدیر. نعم ترك الركوع مبطل للصلاة، لكنّه 

صرف احتمال ولیس بمعلوم وعدله في العلم الإجمالي أعني ترك السجدة أو التشهّد 

في النافلة بلا أثر.

)*( الوجه فیه: أنّ محلّ إكمال السجدة من الركعة الاوُلی باق لفرض أنهّ لم یركع، 

فلیس في البین إلّّا قیام زائد سهوي فیجب تتمیم السجدتین للركعة الاوُلی وفي 

الحقیقة لم یخرج من تلك الركعة إلّّا أنهّ أتی بقیام زائد في الأثناء سهواً وهو مشمول 

حدیث لاتعاد. فبعد أن أكمل السجدتین من الركعة الاوُلی یأتي بالركعة الثانية ثمّ 

یسجد سجدتي السهو للقیام الزائد.

وأمّا الإیراد علیه بكون السجدة المأتي بها بقصد الركعة الثانية فكیف یجعلها 

للركعة الاوُلی، فالجواب عنه أنّه لا ضیر فیه لكونه من باب الخطأ في التطبیق وقد 

مرّ نظائرها كثیراً.
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المسألة الحادیة والعشرون: إذا صلّی الظهرین وقبل أن یسلّم للعصر علم 

إجمالًا أنّه إمّا ترك ركعة من الظهر والتي بیده رابعة العصر أو أنّ ظهره تامّة 

الفراغ ومقتضی  بعد  الظهر شكّ  إلی  فبالنسبة  العصر،  ثالثة  الركعة  وهذه 

القاعدة فیه البناء علی كونها تامّة، وبالنسبة إلی العصر شكّ بین الثلاث 

والأربع، ومقتضی البناء علی الأكثر، هو الحكم بأنّ ما بیده رابعتها والإتیان 

بصلاة الاحتیاط بعد إتمامها؛ إلّّا أنّه لایمكن إعمال القاعدتین، لأنّ الظهر إن 

كان تامّة فلایكون ما بیده رابعة، وإن كان ما بیده رابعة فلایكون الظهر 

تامّة، فتجب إعادة  الصلاتین لعدم الترجیح في إعمال إحدی القاعدتین. نعم 

الأحوط الإتیان بركعة اخُری للعصر ثمّ إعادة الصلاتین، لاحتمال كون قاعدة 

الفراغ أمارة. وكذا الحال في العشائین إذا علم أنّه إمّا صلیّ المغرب ركعتین وما 

بیده رابعة العشاء أو صلّّاها ثلاث ركعات وما بیده ثالثة العشاء. )*(
___________________________________________________

)*( قلت: أمّا ما ذكر أخیراً من احتمال أماریة قاعدة الفراغ الجاریة في الظهر، 

علی كونها أربعاً بالمطابقة وكون العصر ثلاثاً بالالتزام المقتضي لضمّ ركعة موصولة 

إلی العصر.

ففیه: ما حقّقه الاستاد� في بعض مباحثه من عدم الدلیل علی ثبوت اللوازم 

العقلیة لجمیع الأمارات، إذ الدلیل علیه هو السیرة العقلائیة وهي مقصورة علی 

الأمارات الحاكیة باللفظ كالأخبار والإجماعات هذا.
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قاعدة  جریان  الأوّلي  الوضع  بحسب  القاعدة  مقتضی  أنّ  من  ذكره  ما  وأمّا 

بعد الفراغ وجریان قاعدة البناء علی  الفراغ في الظهر، لكون الشكّ فیها شكّاً 

الأكثر في صلاة العصر للشكّ فیه بین الثلاث والأربع، ولایمكن الالتزام بجریان 

كلتا القاعدتین، لأنّ مقتضی قاعدة الفراغ كون الظهر أربعاً ومقتضی قاعدة البناء 

علی الأكثر في العصر أیضاً كونها أربعاً وهو باطل للعلم الإجمالي بكون المجموع 

لایزید علی سبعة ركعات، فتسقط القاعدتان عن الاعتبار لعدم مرجّح لإحداهما 

علی الاخُری.

فیرد علیه: أنّ صلاة العصر محكومة بالبطلان، وذلك لأنّّها إمّا ثلاث ركعات أو 

أربع، فإن كان ثلاث ركعات لم ینفع فیها البناء علی الأكثر وصلاة الاحتیاط، بل 

تحتاج إلی ركعة موصولة؛ وإن كان أربع ركعات كانت صلاة الظهر ثلاث ركعات 

وباطلة ووجب العدول من صلاة العصر إلیها فصلاة العصر باطلة علی كلّ تقدیر، 

إعادة  الظهر فهي صحیحة ووجب  الفراغ في صلاة  فلا معارض لجریان قاعدة 

العصر.

قلت  شئت  »وإن  قال�:  مستمسكه  في  العصر  فقیه  ذكرنا  ما  علی  وزاد 

لا مجال لإعمال التعارض بین قاعدتي الفراغ في الظهر وقاعدة البناء علی الأكثر 

في العصر، لأنّ الترتیب بین الظهر والعصر یوجب تأخّر صحّة الثانية عن صحّة 

الاوُلی، فالأصل المصحّح للأوّل متقدّم رتبة علی الأصل المصحّح للثاني یمتنع إعمال 

التعارض بین الأصلين المترتبَین، لأنّ جریان الثاني إذا كان مشروطاً بجریان الأوّل 
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المسألة الثانية والعشرون: لو علم أنّه صلّی الظهرین ثمان ركعات ولكن 

لم یدر أنّه صلیّ كلّّاً منهما أربع ركعات أو نقص من إحداهما ركعة وزاد في 

الأخُری ركعة، بنی علی أنّه صلّی كلّّاً منهما أربع ركعات عملًا بقاعدة عدم 

اعتبار الشكّ بعد السلام. وكذا إذا علم بأنّه صلّی العشائین سبع ركعات 

وشكّ بعد السلام. )*(

المسألة الثالثة والعشرون: إذا علم أنّه صلّی الظهرین ثمان ركعات وقبل 

السلام من العصر شكّ في أنّه صلّی الظهر أربع ركعات فالتي بیده رابعة 

بیده  التي  الثلاث وهذه  فسلّم علی  الظهر ركعة  نقص من  أنّه  أو  العصر، 

خامسة العصر، فبالنسبة إلی الظهر شكّ بعد السلام وبالنسبة إلی العصر 

شكّ بین الأربع والخمس، فیحكم بصحّة الصلاتین؛ إذ لا مانع من إجراء 

القاعدتین، فإن كان الشكّ بین الأربع والخمس بعد إكمال السجدتین یتشهّد 

ویسلّم ثمّ یسجد سجدتي السهو وكذا الحال في العشائین. )**(
___________________________________________________

فلو عارضه وأسقطه سقط هو أیضاً، فیلزم من وجود الشيء عدمه. ولا مجال لتقریر 

ذلك في جریان الأوّل بإمكان التفكیك بینه وبین الثاني«.))) 

)*( الأمر كما ذكر لجریان قاعدة الفراغ في كلّ من الصلاتین.

)**( الأمر كما ذكر؛ أمّا بالنسبة إلی صلاة الظهر فهي مجری قاعدة الفراغ 

1. مستمسك العروة الوثقی 7: 641.
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بلا إشكال، وأمّا بالنسبة إلی صلاة العصر التي لم یفرغ منها فالشكّ فیها شكّ 

بین الأربع والخمس، فإن كان بعد إكمال السجدتین فعل كما قال، وإن كان الشكّ 

في حال القیام وجب هدمه بالجلوس فیعود شكّه إلی الثلاث والأربع، فیبني علی 

الأربع ویتمّ صلاته ویأتي بصلاة الاحتیاط حسب وظیفته.

ویمكن الخدشة فیه: بأنّه بعد هدم الركعة التي بیده، یقطع بأنّه صلیّ سبع 

ركعات وقد كان أربع منها لصلاة الظهر، إذ المفروض صحّتها بقاعدة الفراغ فلم 

یبق إلّّا ثلاث ركعات، فكیف یبني علی الأربع ویأتي بصلاة الاحتیاط مفصولة؟ 

بل وظیفته الإتیان بركعة موصولة، فإذن الجمع بین جریان قاعدة الفراغ في الظهر 

والبناء علی الأكثر مع صلاة الاحتیاط في العصر غیر ممكن، فتجري قاعدة الفراغ 

الجاری في صلاة  الأصل  لتقدّم  وذلك  ویعید عصره؛  بصحّتها  ویحكم  الظهر  في 

الظهر علی الأصل الجاری في صلاة العصر.

وفیه: أنّ شأن قاعدة الفراغ إثبات الصحّة فحسب، وأمّا كون الصلاة أربع 

بعد هدم  العصر  الفراغ، فصلاة  بقاعدة  العقلیّة لایثبت  اللوازم  ركعات فهو من 

القیام تكون مشكوكة بالشكّ بین الثلاث والأربع بالوجدان فیعمل بوظیفة الشاكّ 

وهي صلاة الاحتیاط، فإنّ وظیفة الشاكّ في العدد هي الركعة المفصولة، وأمّا الركعة 

الموصولة فوظیفة القاطع بالعدد، فلا إشكال في المسألة.

وأمّا إذا كان الشكّ بعد القیام وقبل إكمال السجدتین فقد مرّ في محلهّ أنّه من 

الشكوك المبطلة لعدم الدلیل علی صحّته. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. 
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المسألة الرابعة والعشرون: لو انعكس الفرض السابق بأن شكّ بعد العلم 

بأنّه صلّی الظهرین ثمان ركعات قبل السلام من العصر في أنّه صلّی الظهر 

العصر،  ثالثة  بیده  فالتي  خمساً  صلّّاها  أو  العصر  رابعة  بیده  فالتي  أربع 

فبالنسبة إلی الظهر شكّ بعد السلام وبالنسبة إلی العصر شكّ بین الثلاث 

والأربع ولا وجه لإعمال قاعدة  الشكّ بین الثلاث والأربع في العصر؛ لأنّه إن 

صلّی الظهر أربعاً فعصره أیضاً أربعة فلا محلّ لصلاة الاحتیاط، وإن صلّی 

الظهر خمساً فلا وجه للبناء علی الأربع في العصر والإتیان بصلاة الاحتیاط، 

فمقتضی القاعدة إعادة  الصلاتین. )*(
___________________________________________________

وأمّا الشكّ في العشائین مع الإتیان بسبع ركعات فالكلام فیه هو الكلام في 

الظهرین.

أمّا الظهر فتجري فیه قاعدة  القاعدة إعادة العصر فقط.  )*( بل مقتضی 

الفراغ ولا معارض لها، لأنّ صلاة العصر إن أتی بالظهر خمساً وجب العدول بها 

وبطلت صلاته  الترتیب  یعدل خالف  لم  ولو  إتمامها عصراً،  یصحّ  ولم  الظهر  إلی 

لذلك. وإن أتی بالظهر أربعاً فقد أتی بالعصر أیضاً أربعاً من دون حاجة إلی صلاة 

الاحتیاط، فقاعدة البناء علی الأكثر غیر جاریة في صلاة العصر كي یعارض قاعدة 

الفراغ في صلاة الظهر، فتعیّن صحّة الظهر وبطلان العصر.

ثمّ ذكر الماتن طریقاً آخر لحلّ المشكل وهو العدول من عصره إلی الظهر فیأتي 
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ركعات  تسع  الظهرین  صلّی  أنّه  علم  إذا  والعشرون:  الخامسة  المسألة 

العصر، وجب  بعد  فإن كان  العصر  أو في  الظهر  أنّه زاد ركعة في  ولایدري 

السلام  قبل  كان  وإن  الذمّة،  في  ما  بقصد  ركعات  أربع  صلاة  إتیان  علیه 

فبالنسبة إلی الظهر یكون من قبیل الشكّ بعد السلام، وبالنسبة إلی العصر 

من الشكّ بین الأربع والخمس ولایمكن إعمال القاعدتین، ولكن لو كان بعد 

إكمال السجدة وعدل بها إلی الظهر وأتمّ الصلاة وسجد للسهو، یحصل له 

الیقین بظهر صحیحة إمّا الاوُلی أو الثانية. )*(
___________________________________________________

بركعة اخُری احتیاطاً، فإنّه یحصل له العلم الوجداني بظهر صحیح، إذ لو صلّی 

الظهر أربعاً كان صحیحاً ولو صلّّاها خمساً كان محلّّاً للعدول إلیه ولازمه أن یكون 

صلاة عصره ثلاث ركعات فیتمّها أربعاً ویعدل بها إلی الظهر فما ذكره أیضاً صحیح. 

ثمّ قال: وكذا الحال في العشائین إذا علم بأنّه صلّی سبع ركعات وشكّ قبل 

أنّه سلّم في المغرب علی الثلاث حتّی یكون ما بیده رابعة  السلام من العشاء في 

العشاء أو سلّم علی الأربع فیكون ما بیده ثالثة العشاء.

)*( علّق السیّد الاستاد� علی قوله »بالنسبة إلی الظهر یكون من الشكّ 

بعد السلام وبالنسبة إلی العصر من الشكّ بین الأربع والخمس ولایمكن إعمال 

القاعدتین« بأنّ حكم الشكّ بین الأربع والخمس لایشمل المقام للعلم بعدم صحّة 

إتمام الصلاة عصراً فإنّّها إمّا باطلة بزیادة ركعة فیها أو یجب العدول بها إلی الظهر 
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المسألة السادسة والعشرون: لو أتی بالمغرب ثمّ نسي الإتیان بها بأن اعتقد 

عدم الإتیان أو شكّ فیه فأتی بها ثانیاً وتذكّر قبل السلام أنّه كان آتیاً بها 

ولكن علم بزیادة ركعة إمّا في الاوُلی أو الثانية، له أن یتمّ الثانية ویكتفي 

بها لحصول العلم بالإتیان بها إمّا أوّلًا أو ثانیاً، ولایضرهّ كونه شاكّاً في الثانية 

بین الثلاث والأربع مع أنّ الشكّ في ركعات المغرب موجب للبطلان، لما عرفت 

سابقاً من أنّ ذلك إذا لم یكن هناك طرف آخر یحصل معه الیقین بالإتیان 
___________________________________________________

لبطلان الظهر لكونها خمس ركعات، وحیث إنّ العلم بذلك حاصل في أثناء الصلاة 

یجب العدول. وعلیه فتجري قاعدة الفراغ في الظهر وتجب إعادة العصر خاصّة.))) 

قلت: تمّ ما أفاد وصلاة الظهر صحیحة تعبّداً بحكم قاعدة الفراغ؛ لكنهّ لو 

أراد أن یعلم بصحّتها وجداناً عدل من العصر إلی الظهر، فلو وقع ظهره صحیحاً 

واقعاً فهو المطلوب ولو كان ظهره باطلاً كان عصره صحیحاً وصحّ العدول منها 

إلیها فیحرز صحّة ظهره وجداناً. هذا كلّه إذا كان الشكّ بین الأربع والخمس بعد 

إكمال السجدتین، وكذلك إن كان في حال القیام لأنّه یهدم قیامه بالجلوس فیرجع 

شكّه إلی الثلاث والأربع، فلو صلّی ثلاثاً وجب العدول به إلی الظهر لكون الظهر 

خمساً، ولو صلیّ أربعاً لم یحتج إلی صلاة الاحتیاط، وقاعدة البناء علی الأكثر غیر 

جاریة فیه فتجري قاعدة الفراغ في الظهر بلا معارض.

1. موسوعة الإمام الخوئي 19: 213.
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صحیحاً، وكذا الحال إذا أتی بالصبح ثمّ نسي وأتی بها ثانیاً وعلم بالزیادة إمّا 

في الاوُلی أو الثانية. )*(

علیه قائم وجب  الركوع وهو  إذا شكّ في  والعشرون:  السابعة  المسألة  
___________________________________________________

)*( ما أفاده واضح متناً واستدلالاً، ولكن علقّ السیدّ الاستاد علی قوله »له 

أن یتمّ الثانية ویكتفي بها« بقوله »وله أن یرفع الید عنها ویبني علی صحّة الاوُلی 

بقاعدة الفراغ«))) وما أفاده أیضاً متین، بل هو واضح مّمّا ذكره السیّد في العروة.

وأمّا الإشكال في الصلاة الثانية بدوران أمره بین الثلاث والأربع وبطلان صلاة 

المغرب بطروّ الشكّ فیها، فالجواب عن ذلك ما أفاده وحاصله أنهّ لا أثر له مع وجود 

صلاة صحیحة غیرها لسقوط الأمر الصلاتي بذلك قطعاً وأدلةّ الشكوك ناظرة إلی 

الشكّ في حصول الامتثال بالصلاة المأتي بها لا ما إذا كان تحقّق الامتثال قطعیاً.

وفي تقریرات السیدّ الاستاد استشكل فیه شیخنا الاستاد النائیني بعد فرض 

صحّة الصلاة الاوُلی بقاعدة الفراغ فالثانية زائدة، وحیث یشكّ في عدد ركعاتها 

كیف یجوز إتمامها مغرباً أو صبحاً ولو برجاء المطلوبیة وهل هذا إلّّا التشریع؟

بأنّ ثبوت الصحّة بقاعدة الفراغ حكم ظاهري لاینافي  وردّ علیه الاستاد� 

احتمال صحّة الثانية واقعاً فلا مانع من إتمامها رجاءاً، ولا تشریع لعدم قصد الأمر 

الجزمي.))) 

1. موسوعة الإمام الخوئي 19: 229.

2. موسوعة الإمام الخوئي 19: 231.
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الإتیان به؛ فلو نسي حتّی دخل في السجود فهل یجري علیه حكم الشكّ بعد 

تجاوز المحلّ أو لا؟ الظاهر عدم الجریان. لأنّ الشكّ السابق الذي كان قبل 

تجاوز المحلّ باق بحاله، وهكذا لو شكّ في السجود قبل أن یدخل في التشهّد 

ثمّ دخل فیه نسیاناً. )*(

المنسي  محلّ  فوات  قبل  شيء  نسیان  علم  لو  والعشرون:  الثامنة  المسألة 

ووجب علیه التدارك فنسي حتّی دخل في ركن بعده ثمّ انقلب علمه بالنسیان 

شكّاً، یمكن إجراء قاعدة الشكّ بعد تجاوز المحلّ والحكم بالصحّة إن كان 

ذلك الشيء ركناً والحكم بعدم وجوب القضاء وسجدتي  السهو فیما یجب فیه 

ذلك. ولكنّ الأحوط مع الإمكان إعادة الصلاة إذا كان ركناً وقضاء المنسي 
___________________________________________________

)*( الوجه فیه أولًا: أنّ الشكّ الموجود بعد النسیان والدخول في السجود عین 

الشكّ السابق في نظر العرف فهو محكوم بحكمه. 

وثانیاً: إطلاق دلیل قاعدة التجاوز عن المحلّ والدخول في الغیر منصرف عن 

هذا السجود؛ إذ هو بمقتضی كون شكّه الأوّل شكّاً في المحلّ لم یكن مأموراً بالسجود 

بل أتی به نسیاناً فهي زیادة سهویة ولایكون مصداقاً للغیر المأمور به المعتبر شرعاً.

السابق  المحلّ  في  الشكّ  الشكّین،  مقتضی  بین  التعارض  فرضنا  لو  وثالثاً: 

الإتیان  عدم  استصحاب  سقوطهما  بعد  المرجع  كان  المحلّ،  بعد  الجدید  والشكّ 

به. الإتیان  فیجب  بالركوع 
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وسجدة السهو في مثل السجدة والتشهّد. )*(

المسألة التاسعة والعشرون: إذا تیقّن بعد السلام قبل إتیان المنافي عمداً 

أو سهواً نقصان الصلاة وشكّ في أنّ الناقص ركعة أو ركعتان، فالظاهر أنّه 

یجري علیه حكم الشكّ بین الإثنین والثلاث، فیبني علی الأكثر ویأتي بالقدر 

المتیقّن نقصانه وهو ركعة اخُری ویأتي بصلاة احتیاطه. )**(
___________________________________________________

)*( الصحیح هو ما اختاره أولًا، ووجهه: أنّ العلم بالنسیان كالعلم بغیره طریق 

إلی الواقع ومنجّز لآثاره وأحكامه المترتّبة علیه مادام موجوداً، فإذا زال وانقلب 

إلی الشكّ زالت آثاره وانتفت وتولدّت آثار الشكّ ووجب العمل بها. نعم من یقول 

بقاعدة الیقین وهو حجّیة الیقین بعد تبدّله بالشكّ الساري، یلزمه القول بذلك فیما 

نحن فیه ولكنّه بمعزل عن الصواب، فالاحتیاط الذي ذكره أخیراً ضعیف جدّاً.

)**( الوجه فیه: أنّ السلام في مفروض المسألة زائد وباطل لوقوعه في غیر 

محلّه والسلام الذي یكون مخرجاً عن الصلاة هو السلام الصحیح الواقع في محلّه 

والمفروض أنّه لم یأت بالمنافي عمداً وسهواً فشكّه في هذه الحالة شكّ في أثناء الصلاة 

فیعمّه حكم الشكّ في عدد ركعات الصلاة، فإذا دار الأمر بین الركعة الثانية والثالثة 

من الرباعیة یبني علی الثالثة ویتمّ صلاته ویأتي بصلاة الاحتیاط. والحاصل أنّ 

عدد  الشاكّ في  بوظیفة  فیعمل  الصلاة  أثناء  في  لكونه  غیر جاریة  الفراغ  قاعدة 

الصلاة. ركعات 
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المسألة الثلاثون: لو تیقّن بعد السلام قبل إتیان المنافي نقصان ركعة ثمّ 

شكّ في أنّه أتی بها أم لا، ففي وجوب الإتیان بها لأصالة عدمه أو جریان حكم 

الشكّ في الركعات علیه وجهان والأوجه الثاني. وأمّا احتمال جریان حكم الشكّ 

بعد السلام علیه فلا وجه له، لأنّ الشكّ بعد السلام لایعتنی به إذا تعلقّ بما في 

الصلاة وبما قبل الصلاة وهذا متعلقّ بما وجب بعد السلام. )*(
___________________________________________________

وأمّا الرجوع إلی أصالة عدم الإتیان بالركعة أو ركعتین وتداركها موصولة فهو 

خلاف المذهب للإجماع علی عدم جریان الاستصحاب في ركعات الصلاة.

وأمّا الصبح والمغرب فالشكّ في عدد ركعاتها من الشكوك المبطلة.

)*( قلت: المفروض في المسألة وقوع السلام في غیر محلّه، لأنّه تیقّن بنقصان ركعة 

من الصلاة ولایضّر به الشكّ اللاحق في الإتیان بالركعة والمفروض أنّه لم یأت بالمنافي 

حتّی یخرج بذلك من الصلاة، فهو باق في الصلاة قطعاً، فلاتجری قاعدة الفراغ بل 

الشكّ شكّ في المحلّ، فیبقی هنا احتمالان آخران أحدهما الرجوع إلی أصالة عدم 

الإتیان بالركعة المتیقّن فواتها بعد الشكّ في أنّه أتی بها أم لا، والآخر الرجوع إلی 

حكم الشكّ في الركعات والبناء علی الأكثر في الصلاة الرباعیة والإتیان بالركعة 

المشكوكة منفصلة؛ والثاني هو الصحیح، لأنّ البناء علی الأقلّ والرجوع إلی أصالة 

عدم الإتیان قول العامّة وهو مجمع علی بطلانه. 

وأمّا أدلةّ الشكّ في عدد الركعات فلا قصور في إطلاقها لهذه الصورة، لكون 
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المسألة الحادیة والثلاثون: إذا علم أنّ ما بیده رابعة ویأتي به بهذا العنوان 

ولكن لایدري أنّّها رابعة واقعیة أو رابعة بنائیة وأنّه شكّ سابقاً بین الإثنتین 

والثلاث فبنی علی الثلاث فتكون هذه رابعة بعد البناء علی الثلاث، فهل 

یجب علیه صلاة الاحتیاط لأنّه وإن كان عالماً بأنّّها رابعة في الظاهر إلّّا أنّه 

شاكّ من حیث الواقع فعلًا بین الثلاث والأربع أو لایجب لأصالة عدم شكّ 

سابق والمفروض أنّه عالم بأنّّها رابعته فعلًا؟ وجهان، والأوجه الأوّل. )*(

المسألة الثانية والثلاثون: إذا شكّ بین الثلاث والأربع مثلًا فبنی علی 

الأربع ثمّ أتی بركعة سهواً فهل تبطل صلاته من جهة زیادة الركعة أم یجري 
___________________________________________________

البناء علی الأكثر  دلّ علی  وما  الثلاث والأربع  بین  الشكّ  الشكّ من مصادیق 

والجبران بصلاة الاحتیاط شاملة بإطلاقها لما إذا كان الشكّ مسبوقاً بالیقین فلا 

المسألة. في  إشكال 

بالفعل  أنهّ  والمفروض  الفعلیة  الحالة  هو  المیزان  لأنّ  قوّاه،  ما  الصحیح   )*(

شاكّ بین الثلاث والأربع وهو معنی تردیده بین الرابعة الحقیقیة والرابعة البنائیة 

فیشمله حكمه. وحیث إنّ المدار علی الحالة الفعلیة تكون أصالة عدم طروّ شكّ في 

السابق من الأصل المثبت بل من قبیل نفي ما هو محرز بالوجدان بالتعبّد وهو باطل 

بالضرورة. وبالجملة تجب صلاة الاحتیاط لما ذكرنا.
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علیه حكم الشكّ بین الأربع والخمس؟ وجهان، والأوجه الأوّل. )*(

المسألة الثالثة والثلاثون: إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحلّ ثمّ أتی به 

نسیاناً فهل تبطل صلاته من جهة الزیادة الظاهریة أو لا من جهة عدم العلم 

بها بحسب الواقع؟ وجهان، والأحوط الإتمام والإعادة. )**(
___________________________________________________

)*( والصحیح ما اختاره، لأنّ الركعة التي كانت بیده كانت رابعته بمقتضی 

القاعدة، فكانت وظیفته التسلیم والإتیان بركعة مفصولة ولكنّه سها وزاد بعد ذلك 

ركعة موصولة، فیشمله قوله� »إِذَا اسْتَيْقَنَ أنََّهُ زاَدَ فِِي صَلََاتِهِ المَْكْتُوبَةِ ركَْعَةً لمَْ 

يَعْتَدَّ بِِهاَ واسْتَقْبَلَ صَلََاتَهُ استقبالا إِذَا كَانَ قدَِ اسْتَيْقَنَ يَقِينا«،))) لأنّ المراد الزیادة 

علی الوظیفة الفعلیة ولو كانت ثابتة بالتعبّد. ولا وجه لأنّ یقال بانقلاب شكّه إلی 

الشكّ بین الأربع والخمس، وذلك لأنّه بمقتضی البناء علی الأربع صارت الركعة 

الاخُری خامسة قطعاً بالحكم الظاهری، فزیادة الركعة ظاهراً معلوم فالصلاة باطلة.

ولو تردّدنا في ذلك وقلنا بتعارض الدلیلین فالاحتیاط یقتضي الجمع بین سجدتي 

السهو وإعادة الصلاة.

)**( الأقوی هو البطلان لصدق زیادة ركن في الصلاة نسیاناً علی حسب 

مِنْ  وَيُعِيدُهَا  سَجْدَةٍ  مِنْ  صَلََاةً  يُعِيدُ  »لََا  قوله�  فیشمله  الظاهریة  الوظیفة 

رَكْعَة«.)))  

1. وسائل الشیعة 8: 231، الخلل، ب 19، ح 1.

2. وسائل الشیعة 6: 319، الركوع، ب 14، ح 3.
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المسألة الرابعة والثلاثون: إذا كان في التشهّد فذكر أنّه نسي الركوع ومع 

بمقتضی  إنّه  حیث  من  الصلاة  بطلان  ففي  أیضاً،  السجدتین  في  شكّ  ذلك 

قاعدة التجاوز محكوم بأنّه أتی بالسجدتین فلا محلّ لتدارك الركوع أو عدمه، 

إمّا لعدم شمول قاعدة التجاوز في مورد یلزم من إجرائها بطلان الصلاة، وإمّا 

لعدم إحراز الدخول في ركن آخر ومجردّ الحكم بالمضي لایثبت الإتیان، وجهان 

والأوجه الثاني. )*( 
___________________________________________________

أنّ  الزیادة، والمراد  العلم بها« فالضمیر راجع إلی  وأمّا قوله »من جهة عدم 

الزیادة بحسب الواقع مشكوكة وذلك لاحتمال عدم الإتیان بالركن المشكوك فیه 

بعد تجاوز المحلّ، فلم یقع ما أتی به من الركن زائداً ومع الشكّ في ذلك یرجع إلی 

أصالة عدم الزیادة. 

والجواب: لزوم العمل بمقتضی أدلةّ الأحكام الظاهریة وهي قاعدة التجاوز، 

فإنّّها حاكمة علی سائر الأدلةّ.

)*( علّق علیه السیدّ الاستاد� بقوله »لا لما ذكر بل لأنّ التشهّد لم یقع جزءاً 

من الصلاة قطعاً لوقوعه بعد نسیان الركوع فلایتحقّق معه الدخول في الغیر علی أنّ 

السجدتین المشكوك فیهما في فرض المسألة لم یؤمر بهما قطعاً فلا معنی لجریان قاعدة 

وتدارك  الرجوع  من  فلابدّ  العدم،  أصالة  فیهما  فتجري  إلیهما  بالإضافة  التجاوز 

الركوع وإتمام الصلاة بلا حاجة إلی إعادتها«،))) وما أفاده� هو الصحیح.

1. موسوعة الإمام الخوئي 19: 251.
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المسألة الخامسة والثلاثون: إذا شكّ بین الثلاث والأربع مثلًا وعلم أنّه 

علی فرض الثلاث ترك ركناً أو ما یوجب القضاء أو سجود السهو، لا إشكال 

في البناء علی الأربع وعدم وجوب شيء علیه وهو واضح؛ وكذا إذا علم أنّ علی 

فرض الأربع ترك ما یوجب القضاء أو ما یوجب سجود السهو لعدم إحراز 

ذلك بمجرد التعبّد بالبناء علی الأربع. وأمّا إذا علم أنّه علی فرض الأربع ترك 

ركناً أو غیره مّما یوجب البطلان، فالأقوی بطلان صلاته لا لاستلزام البناء علی 

الأربع ذلك لأنّه لایثبت ذلك، بل للعلم الإجمالي بنقصان الركعة أو ترك الركن 

مثلًا، فلایمكن البناء علی الأربع حینئذ. )*(
___________________________________________________

)*( قلت: الصحیح في الصورة الثانية -وهي ما إذا علم أنّه علی فرض الأربع 

ترك كذا وكذا- هو التفصیل بین ما إذا كان المتروك ما فیه القضاء كالسجدة والتشهّد 

وما إذا كان المتروك ركنا؛ً فعلی الأوّل لا بأس به لعدم ثبوته بالبناء علی الأربع، 

لأنّه لیس ناظراً إلی اللوازم والمقارنات، فتجري فیها أصالة البراءة؛ وعلی الثاني 

فالأقوی هو البطلان، وذلك لأنّ الركن المفقود لاتنجبر بصلاة الاحتیاط والمعتبر في 

قاعدة البناء علی الأكثر أن تكون صلاة الاحتیاط جابرة للنقص المحتمل وهي في 

المقام لیست كذلك. 

وأمّا ما أفاده في الصورة الاوُلی -وهي ما إذا علم بأنّه علی فرض الثلاث ترك 

كذا أو كذا- فلا إشكال في البناء علی الأربع وعدم وجوب شيء علیه فهو الصحیح، 
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المسألة السادسة والثلاثون: إذا علم بعد القیام أو الدخول في التشهّد 

إتیانهما، لأنّه  الاخُری، فهل تجب علیه  السجدتین وشكّ في   إحدی  نسیان 

إذا رجع إلی تدارك المعلوم یعود محلّ المشكوك أیضاً أو یجري بالنسبة إلی 

المشكوك حكم الشكّ بعد تجاوز المحلّ وجهان أوجههما الأوّل والأحوط إعادة  

الصلاة أیضاً. )*(

وبعد  مثلًا  والأربع  الثلاث  بین  شكّ  إذا  والثلاثون:  السابعة  المسألة 

السلام قبل الشروع في صلاة الاحتیاط علم أنّّها كانت أربعاً ثمّ عاد شكّه، فهل 

یجب علیه صلاة الاحتیاط لعود الموجب وهو الشكّ أو لا لسقوط التكلیف 

عنه حین العلم والشك بعده شكّ بعد الفراغ وجهان، والأحوط الأوّل. )**(
___________________________________________________

لأنّ ذلك مقتضی البناء علی الأربع والعمل به.

)*( الصحیح ما اختاره لكون القیام أو التشهّد مع نسیان إحدی السجدتین 

باطلاً فالدخول فیه لایعدّ من الدخول في الغیر المعتبر شرعاً، فیجب علیه العود 

والإتیان بالسجدتین المنسّي والمشكوك.

)**( أمّا قاعدة الفراغ فغیر شاملة للمقام قطعاً للتعلیل الوارد فیها »هُوَ حِيَن 

يَتَوَضَّاُ أذَكَْرُ مِنْهُ حِيَن يَشُكّ«))) أو أقرب إلی الواقع وذلك لكونه حسب الفرض شاكّاً 

متردّداً في عدد الركعة، فبعد الفراغ یعلم بأنّه لم یكن أذكر ولا أقرب إلی الواقع.

1. وسائل الشیعة 1: 471، الوضوء، ب 42، ح 7.



یر الفقه الاستدلالي ج 4/ کتاب الصلاة تحر 	126

العلم  الشكّ في صورة   والثلاثون: لایجري حكم كثیر  الثامنة  المسألة 

الإجمالي، فلو علم ترك أحد الشیئین إجمالًا من غیر تعیین یجب علیه مراعاته 

وإن كان شاكّاً بالنسبة إلی كلّ منهما إلی أن قال فیعمل في كلّ واحد من هذه 

الفروض حكم العلم الإجمالي كما في غیر كثیر الشكّ. )*(
___________________________________________________

وأمّا شمول دلیل البناء علی الأكثر فوجهه أنّ الشكّ المتولدّ بعد العلم في نظر 

العرف عین الشكّ السابق لوحدة منشأهما والانقطاع في لحظة بالعلم مع زواله 

سریعاً وانكشاف بطلانه غیر قادح في ذلك.

ولو تنزلّنا وسلّمنا قصور إطلاق الدلیل فالصلاة باطلة، لأنّه لیس من الشكوك 

الذي دلّ الدلیل علی صحّته.

)*( الوجه فیه: أنّ الساقط بكثرة الشكّ هو حكم الشكّ دون العلم، فلا وجه 

لسقوط منجّزیة العلم الإجمالي مع كونه حقیقة اخُری مغایرة للشكّ.

بالعلم  مقروناً  إذا كان كثرة شكّه  فیه مجال واسع  للتردید  قیل، ولكن  هكذا 

الإجمالي غالباً، فیكون ذلك مدخل الشیطان علی ما في الروایات، فاللازم علیه 

مراعاة الأمرین من صحّة العلم وبطلان الشكّ. وحیث إنّ متعلّق العلم الإجمالي 

هو الجامع بین الأطراف ومتعلّق الشكّ نفس الأطراف بخصوصیاتها الشخصیة، 

بالعلم ما لم یقع في  التنجیز فیعمل  التبعیض في  فیكون مقتضی مراعاة الأمرین 

مصیدة الشیطان، والأقوی عدم لزوم ذلك لأنّه من مصادیق الوسوسة.
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المسألة التاسعة والثلاثون: لو اعتقد أنّه قرأ السورة مثلًا وشكّ في أنّه قرأ 

الحمد، فبنی علی أنّه قرأها لتجاوز محلّها، ثمّ بعد الدخول في القنوت تذكّر أنّه 

لم یقرأ السورة فالظاهر وجوب قراءة الحمد أیضا، لأنّ شكّه الفعلي وإن كان بعد 

تجاوز المحلّ بالنسبة إلی الحمد إلّّا أنّه هو الشكّ الأوّل الذي كان في الواقع 

قبل تجاوز المحلّ وحكمه الإعتناء به والعود إلی الإتیان بما شكّ فیه. )*(

الإتیان  أو تشهّداً، وجب  إمّا ترك سجدة  أنّه  لو علم  المسألة الأربعون: 

)**( مرةّ وحدة.  السهو  بقضائهما وسجدة  

المسألة الحادیة والأربعون: إذا شكّ في أنّه صلیّ المغرب والعشاء أم لا قبل 
___________________________________________________

)*( یجب الإتیان بالحمد، لأنّ شكّه الفعلي استمرار شكّه السابق وبعد أن علم 

بعدم قراءة السورة علم بأنّ شكّه الأوّل كان قبل تجاوز المحلّ. وأمّا القنوت الذي 

دخل فیه فلا عبرة به لأنّه لیس بمأمور به قطعاً، لأنّ محلّه بعد السورة والمفروض أنّه 

لم یقرأ السورة فشكّه في الحمد شكّ قبل تجاوز المحلّ، فیجب علیه تدارك الحمد 

والسورة.

)**( أمّا وجوب قضائهما فلوجوب الموافقة القطعیة للمعلوم بالإجمال ولا مجال 

للرجوع إلی قاعدة التجاوز في كلّ منهما لتعارض القاعدة في الطرفین، لاستلزامه 

المخالفة العملیة وجریانهما في إحداهما ترجیح بلا مرجّح. وأمّا كفایة سجدة السهو 

مرّة واحدة فلأنّ المتروك لم یكن إلّّا أحدهما، فلایجب له إلّّا السجدة مرّة واحدة.
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إلّّا ثلاث  الیوم  بأنّه لم یصلّ في ذلك  أنّه عالم  اللیل، والمفروض  أن ینتصف 

الباقیتان  الصلاتان  تكون  أن  فیحتمل  بتعیینها،  العلم  دون  من  صلوات 

المغرب والعشاء ویحتمل أن یكون آتیاً بهما ونسي اثنتین من صلوات النهار، 

وجب علیه الإتیان بالمغرب والعشاء فقط؛ لأنّ الشكّ بالنسبة إلی صلوات 

النهار بعد الوقت وبالنسبة إلیهما في وقتهما. )*(

المسألة الثانية والأربعون: إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد قراءة أو نقصها یكفیه 

سجود السهو مرةّ. وكذا إذا علم أنّه إمّا زاد التسبیحات الأربع أو نقصها. )**(
___________________________________________________

)*( توضیح ما أفاده -وإن كان واضحاً- أنّ الشكّ بالنسبة إلی صلاتي المغرب 

والعشاء شكّ في الوقت ویكون مجری قاعدة الاشتغال. وأمّا الشكّ في الصلوات 

النهاریة فهو شكّ بعد الوقت فیكون مجری قاعدة الحیلولة.

)**( لأنّه لا أثر لزیادة القراءة سهواً ولا لنقصها وكذا التسبیحات إلّّا من 

جهة سجدة السهو وهي أیضاً مبتنیة علی ثبوتها في كلّ زیادة ونقیصة وهو خلاف 

المشهور؛ فإن قلنا بوجوبها وجب سجدتا السهو مرّة واحدة.

وذهب السیّد الاستاد� إلی وجوب سجدة السهو في خصوص صورة العلم 

الإجمالي بالزیادة أو النقیصة))) لقوله� في صحیحة زرارة »إِذَا شَكَّ أحََدُكُمْ فِِي 

صَلََاتِهِ فلََمْ يَدْرِ زاَدَ أمَْ نَقَصَ فلَْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْْنِ وهُوَ جَالِس ...«.))) 

1. موسوعة الإمام الخوئي 19: 278.

2. وسائل الشیعة 8: 224، الخلل، ب 14، ح 2.
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ترك جزءاً  إمّا  أنّه  ثمّ علم  توضّأ وصلیّ  إذا  الأربعون:  و  الثالثة  المسألة 

من وضوئه أو ركناً من صلاته فالأحوط إعادتهما؛ ولكن لایبعد جریان قاعدة 

الفراغ في الوضوء ولایعارض بها في الصلاة للعلم ببطلانها علی كلّ حال. )*(

المسألة الرابعة و الأربعون: لو كان مشغولًا بالتشهّد أو بعد الفراغ منه 

التشهّد في محلّه أو ثلاث ركعات والتشهّد  وشكّ في أنّه صلّی ركعتین وأنّ 

في غیر محلّه، یجري حكم الشكّ بین الإثنتین والثلاث ولیس علیه سجدتا 

السهو لزیادة التشهّد لأنّّها غیر معلومة، وإن كان الأحوط الإتیان بها بعد 

)**( الاحتیاط.  صلاة 
___________________________________________________

وفیه: أنّه إن أنكرنا وجوب سجدة السهو فیما إذا علم أحد الأمرین من الزیادة 

والنقیصة تفصیلاً، فالقول بوجوبه عند العلم بأحدهما إجمالاً بعید غایته، لأنّ العلم 

الإجمالي لایزید علی التفصیلي فلیحمل علی الاستحباب.

)*( ما ذكره أخیراً من الاستدلال علی عدم جریان قاعدة الفراغ في الصلاة 

للعلم ببطلانها، بخلاف الوضوء فإنّه مشكوك البطلان واضح جدّاً فتكون الصلاة 

باطلة دون الوضوء.

)**( ما ذكره من رجوع الشكّ إلی الإثنتین والثلاث واضح وكذا عدم وجوب 

سجدة السهو لزیادة التشهّد لاحتمال وقوعه في الركعة الثانية، ومع الشكّ الأصل 

البراءة.
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للعصر  أربع ركعات  الوقت  بقي من  لو  الأربعون:  و  الخامسة  المسألة 

مزاحمتها  إشكال في  فلا  الظهر،  الشكّ في  الاحتیاط من جهة  وعلیه صلاة 

للعصر مادام یبقی لها من الوقت ركعة؛ بل وكذا لو كان علیه قضاء السجدة 

أو التشهّد. وأمّا لو كان علیه سجدتا السهو فهل یكون كذلك أو لا؟ وجهان 

من أنّّهما من متعلّقات الظهر ومن أنّ وجوبهما استقلالي ولیستا جزءاً أو شرطاً 

لصحّة الظهر، ومراعاة الوقت للعصر أهمّ، فتتقدّم العصر ثمّ یؤتی بهما بعده، 

ویحتمل التخییر. )*(
___________________________________________________

)*( أمّا وجه تقدیم ما عدا سجود السهو علی صلاة العصر، فقاعدة من أدرك 

فإنّّها وسّعت وقت العصر عند المزاحمة بما هو أهمّ، ولا ریب في فوریة صلاة الاحتیاط 

وقضاء المنسي لأنّّهما بمنزلة أجزاء صلاة الظهر وهي بجمیع أجزائها مقدّمة علی العصر.

موثّقة  في  كقوله�  الفوریة  علی  أیضاً  دلیلها  دلّ  فقد  السهو  وأمّاسجدتا 

سنان  ابن  صحیحة  وفي  الكَْلََام«)))  وقبَْلَ  التَّسْلِيمِ  بَعْدَ  هْوِ  السَّ »سَجْدَتَا  القدّاح 

هْوِ بَعْدَ تَسْلِيمِك‏«،))) فالأقسام المزبورة كلهّا من قبیل ما لیس  »فاَسْجُدْ سَجْدَتََيِ السَّ

لها بدل وصلاة العصر من قبیل ما لها بدل من حیث الوقت التنزیلي بإدراك ركعة 

البواقي. واحدة، فحال سجدة السهو حال 

1. وسائل الشیعة 8: 208، الخلل، ب 5، ح 3.

2. وسائل الشیعة 8: 207، الخلل، ب 5، ح 2.
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المسألة السادسة و الأربعون: لو قرأ في الصلاة شیئاً بتخیّل أنّه ذكر أو 

دعاء أو قرآن ثمّ تبیّن أنّه كلام آدمي، فالأحوط سجدتا السهو، ولكنّ الظاهر 

عدم وجوبهما لأنّّها إنّّما تجبان عند السهو والمذكورات لیست بسهو. )*(

المسألة  السابعة و الأربعون: إذا صلیّ إلی أربع جهات عند اشتباه القبلة 

ثمّ علم ببطلان إحداها لا علی التعیین، جرت قاعدة الفراغ في الصلاة المأمور 

بها وهي المتّجهة إلی القبلة واقعاً، ولم یعارض بجریان القاعدة في سائرها. )**(
___________________________________________________

)*( الأحوط وجوباً سجدة السهو لها لإطلاق صحیحة ابن أبي یعفور »وَإنِْ تَكَلَّمَ 

‏ء«))) خرج عنه الكلام  هْو«))) وموثّقة عمّار »حَتَّى يَتَكَلَّمَ بشََِيْ فلَْيَسْجُدْ سَجْدَتََيِ السَّ

العمدي لكونه مبطلاً وبقي الباقي. نعم في صحیحة عبدالرحمن بن الحجّاج))) التقیید 

بعنوان السهو، لكنّه في كلام السائل والمورد لایكون مخصّصاً فالاحتیاط لایترك.

)**( قلت: ما أفاده هو الصحیح وذلك لأنّ ما عدا الصلاة المتّجهة إلی القبلة لم 

تكن بصلاة واقعاً بل كانت صورة الصلاة، فلم یكن یترتّب علی جریان القاعدة فیها 

أثر عملي؛ بخلاف الصلاة المتّجهة إلی القبلة واقعاً فإنّّها صلاة واقعیة شكّ في صحّتها 

بعد الفراغ منها، فلا تتعارض قاعدة الفراغ فیها مع غیرها.

1. وسائل الشیعة 8: 219، الخلل، ب 11، ح 2.

2. وسائل الشیعة 8: 251، الخلل، ب 32، ح 2.

3. وسائل الشیعة 8: 237، الخلل، ب 23، ح 2.
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صلاة المسافر

الظهر  الرباعیة  صلواته  یقصّّر  أن  المسافر  علی  یجب   :)580( مسألة 

)*( ثمانیة.  بشروط  والعشاء  والعصر 
___________________________________________________

وا مِنَ  نْ تَقْصُرُ
َ
مْ جُناحٌ أ

ُ
يْك

َ
يْسَ عَل

َ
رْضِ فَل

َ
أ

ْ
بْتُمْ فيِ ال )*( قال اللّٰه تعالی: >وَإِذَا ضَرَ

 (((.> ً
ا مُبينا مْ عَدُوًّ

ُ
ك

َ
ينَ كانُوا ل كافِر

ْ
وا إِنَّ ال ذينَ كَفَرُ

َّ
مُ ال

ُ
نْ يَفْتِنَك

َ
لاةِ إِنْ خِفْتُمْ أ الصَّ

قال الصدوق � في الفقیه: »وَقدَْ سَافرََ رَسُولُ اللّٰه إِلََى ذِي خُشُبٍ وَهِيَ مَسِيرةَُ 

فصََارَتْ  وَأفَطَْرَ   َ فقََصَّرَّ مِيلًًا  ونَ  وَعِشْْرُ أرَبَعَةَ  بَرِيدَانِ  إلِيَْهَا  يَكُونُ  المَْدِينَةِ  مِنَ  يَوْمٍ 
سُنَّة«.)))

اَ  وفي صحیحة الفضل بن شاذان عن مولانا الرضا� أنّه سمعه یقول: »إِنَّمَّ

وَجَبَ التَّقْصِيُر فِِي ثََماَنِيَةِ فرََاسِخَ لََا أقلّ مِنْ ذَلِكَ وَلََا أكثر لِِأنََّ ثََماَنِيَةَ فرََاسِخَ مَسِيرةَُ 

ةِ وَالقَْوَافِلِ وَالْْأثَْقَالِ فوََجَبَ التَّقْصِيُر فِِي مَسِيرةَِ يَوْمٍ وَلوَْ لمَْ يََجِبْ فِِي مَسِيرةَِ  يَوْمٍ لِلْعَامَّ

ا هُوَ  يَوْمٍ لمََا وَجَبَ فِِي مَسِيرةَِ ألَفِْ سَنَةٍ وَذَلِكَ لِِأنََّ كلّ يَوْمٍ يَكُونُ بَعْدَ هَذَا اليَْوْمِ فإَِنَّمَّ

نَظِيُر هَذَا اليَْوْمِ فلََوْ لمَْ يََجِبْ فِِي هَذَا اليَْوْمِ لمََا يََجِبُ فِِي نَظِيرهِِ إِذ كَانَ نَظِيرهُُ مِثْلَهُ لََا فرَْقَ 

بَيْنَهُمَا«.))) 

اَ هُوَ أرَبَعَةَ  إِنَّمَّ ورواه في العلل والعیون وزاد »وَقدَْ يََخْتَلِفُ المَْسِيُر فسََيْْرُ البَْقَرِ 

1. النساء: 102.

2. من لایحضره الفقیه 1: 435، الصلاة في السفر، ح 1265.

3. وسائل الشیعة 8: 451، صلاة المسافر، ب 1، ح 1.
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الشرط الأوّل: أن تكون المسافة ثمانیة فراسخ امتدادیة أو تلفیقیة 

مسألة )581(: الفرسخ ثلاثة أمیال والمیل أربعة آلاف ذراع بذراع الید 

كانت  إذا  ما  یشمل  وهل  تقریباً،  كیلومتر  وأربعین  أربعاً  المسافة  فتكون 
___________________________________________________

اَ جُعِلَ مَسِيُر يَوْمٍ ثََماَنِيَةَ فرََاسِخَ لِِأنََّ ثََماَنِيَةَ  ونَ فرَْسَخاً وَإِنَّمَّ فرََاسِخَ وَسَيْْرُ الفَْرَسِ عِشْْرُ

يْْرِ الَّذِي  ال‏ وَالقَْوَافِلِ وَهُوَ الغَْالِبُ عَلٰى المَْسِيِر وَهُوَ أعَْظَمُ السَّ فرََاسِخَ هُوَ سَيْْرُ الْْجمََّ

الوُنَ وَالمُْكَارُون‏«.)))  يَسِيرهُُ الْْجمََّ

والنصوص كما تری صریحة في الوجوب. وأمّا الآیة الشریفة فتدلّ أیضاً علی 

الوجوب مع ما ورد في تفسیرها كصحیحة زرارة ومحمّد بن مسلم قالا: »قلُْنَا لِِأبَِِي 

فَرِ كَيْفَ هِيَ وكََمْ هِيَ فقََالَ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وجَلَّ يَقُولُ  لََاةِ فِِي السَّ جَعْفَرٍ مَا تَقُولُ فِِي الصَّ

لاةِ فصََارَ التَّقْصِيُر  وا مِنَ الصَّ بْتُمْ فِِي الْْأرَْضِ فلََيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أنَْ تَقْصُُرُ وَإِذا ضََرَ

اَ قاَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فلََيْسَ  فَرِ وَاجِباً كَوُجُوبِ التَّمَامِ فِِي‏ الْْحضَََرِ قاَلا قلُْنَا لهَُ إِنَّمَّ فِِي السَّ

عَلَيْكُمْ جُناحٌ وَلمَْ يَقُلِ افعَْلوُا فكََيْفَ أوَْجَبَ ذَلِكَ فقََالَ أَ وَليَْسَ قدَْ قاَلَ اللّٰهُ عَزَّ وجَلَّ 

فَ بِِهِما أَ لََا تَرَوْنَ  فَا وَالمَْرْوَةِ فمََنْ حَجَّ البَْيْتَ أو اعْتَمَرَ فلَا جُناحَ عَلَيْهِ أنَْ يَطَّوَّ فِِي الصَّ

مَا وَاجِبٌ مَفْرُوضٌ لِِأنََّ اللّٰهَ عَزَّ وجَلَّ ذكََرَهُ فِِي كِتَابهِِ وَصَنَعَهُ نَبِيُّهُ وكَذَلِكَ  أنََّ الطَّوَافَ بِِهِ

فَرِ شََي‏ْءٌ صَنَعَهُ النَّبِيُّ وَذكََرَهُ اللّٰهُ فِِي كِتَابهِ ...«‏.)))  التَّقْصِيُر فِِي السَّ

وأمّا الشروط الثمانیة فسنتكلّم عنها إن شاء اللّٰه تعالی.

1. وسائل الشیعة 8: 451، صلاة المسافر، ب 1، ح 2.

2. وسائل الشیعة 8: 517، صلاة المسافر، ب 22، ح 2.
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المسافة مستدیرة بحیث تكون نقطة الشروع هي نقطة الختم؟ الجواب أنّه لا 

مانع منه لأنّه مسافر إلی حین الوصول إلی نصف الدائرة، لأنّه یبتعد عن بلده 

إلی ذلك المقدار، وأمّا في النصف الثاني فعائد إلی محلّه الأوّل، ولایضّر به وجود 

القوس في المسافة، فإذا كان المجموع ثمانیة فراسخ كان صلاته قصراً ما لم یصل 

إلی حدّ الترخّص، وبعد الوصول إلی حدّ الترخّص في ابتداء السفر. )*(

مسألة )582(: من كان ذهابه وإیابه ثمانیة فراسخ إن لم یكن ذهابه أو 

إیابه أقلّ من أربعة فراسخ، وجب علیه التقصیر. )**(
___________________________________________________

)*( قد علم دلیله من الفرع السابق وهو روایة الصدوق))) وصحیحة فضل بن 

شاذان))) وغیرها رواها الوسائل في الباب 1 من أبواب صلاة المسافر.

المسافر  أبواب صلاة  من  الباب 1  روایات  بأنّ ظاهر  یقال  أن  یمكن   )**(

هو شرطیة ذهاب ثمانیة فراسخ امتداداً، لكن روایات الباب 2 من صلاة المسافر 

تفسّّره بالأعم من الامتدادي والتلفیقي، كصحیحة معاویة بن وهب قال: »قلُْتُ لِِأبَِِي 

لََاةَ قاَلَ بَرِيدٌ ذَاهِباً وَبَرِيدٌ جَائِياً«.)))  ُ فِيهِ المُْسَافِرُ الصَّ عَبْدِاللّٰهِ أدَْنََى مَا يُقَصِّرِّ

وموثّقة محمّد بن مسلم قال: »سَألَتُْهُ عَنِ التَّقْصِيِر قاَلَ فِِي بَرِيدٍ قاَلَ قلُْتُ بَرِيدٌ قاَلَ 

إِنَّهُ إِذَا ذَهَبَ بَرِيداً وَرَجَعَ بَرِيداً فقََدْ شَغَلَ يَوْمَه«،))) ومثله صحیحة اخُری لزرارة 

1. من لایحضره الفقیه 1: 435، الصلاة في السفر، ح 1265.

2. وسائل الشیعة 8: 451، صلاة المسافر، ب 1، ح 1.

3. وسائل الشیعة 8: 456، صلاة المسافر، ب 2، ح 2.

4. وسائل الشیعة 8: 459، صلاة المسافر، ب 2، ح 9.



135 رط الأوشال	 فیل أو تة امتدادیخسانیة فرامث المسافة كونتأن  ل:ّ

مسألة )583(: إن كان الذهاب والإیاب ثمانیة فراسخ وجب علیه التقصیر، 

سواء أراد العود لیومه إلی وطنه أم لا. )*(
___________________________________________________

وفیها »بَرِيدٌ ذَاهِبٌ وَبَرِيدٌ جَائِِي«.)))‏

فمنه یعلم المراد من كون التقصیر في برید أو كون التقصیر في بریدین. ومنه 

أیضاً علم أنّه إن ذهب بریداً ورجع أقلّ منه لم یكف ذلك، بل لابدّ أن یكون المجموع 

بریدان وأن لایكون الذهاب والإیاب أقلّ من برید.

التقصیر لایتوقفّ علی المسافة الامتدادیة بل یكفي فیها  أنّ  )*( قد عرفت 

التلفیق مطلقاً، والدلیل علیه إطلاق قوله� »بَرِيدٌ ذَاهِباً وَبَرِيدٌ جَائِياً« ولم یقیّده 

بوقوع المجيء في یوم الذهاب أو یوم آخر.

فقََدْ  بَرِيداً  وَرَجَعَ  بَرِيداً  ذَهَبَ  إِذَا  »إِنَّهُ  وأمّا ما في ذیل موثّقة محمّد بن مسلم 

شَغَلَ يَوْمَه«))) فلایفید التقیید، إذ لو اخُذ بظاهره البدوي لزم تقیید الحكم بشروع 

السفر من أوّل النهار وختمه بنهایته ولم یقل به أحد، فالمراد كون الذهاب والمجيء 

یستغرق زماناً مساویاً لیوم كامل ولو كان ذلك في یومین.

ومن هذا القبیل ما ورد من أنّ موضوع القصر بیاض یوم أو مسیرة یوم، لأنّه 

القرص،  باستتار  وختمه  النهار  أوّل  من  السفر  في  الشروع  باعتبار  أحد  یقل  لم 

فالمستفاد الإطلاق في التلفیق كیفما كان، بل هذا كلّه یشبه الاجتهاد في مقابل النصّ، 

1. وسائل الشیعة 8: 461، صلاة المسافر، ب 2، ح 14.

2. وسائل الشیعة 8: 459، صلاة المسافر، ب 2، ح 9.
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مسألة )584(: إن كانت المسافة أقلّ من ثمانیة فراسخ ولو قلیلًا أو شكّ في 

تحقّق المسافة لم یجب علیه التقصیر، ثمّ لو شكّ في مقدار المسافة، وجب علیه 

التحقیق علی الأحوط، فإن شهد به ثقة أو كان ذلك معروفاً بین الناس وجب 

التقصیر؛ وأمّا إذا لم یمكن التحقیق لم یجب التقصیر ووجب علیه التمام. )*(
___________________________________________________

للإجماع علی أنّ رسول اللّٰه� كان یقصّّر بالذهاب إلی عرفات، ومن المعلوم أنّ 

رسول اللّٰه� لم یكن راجعاً إلی مكّه في نفس ذلك الیوم.

)*( والوجه فیه: أنّ الموضوع لوجوب القصر بلوغ المسافة إلی ثمانیة فراسخ، ومن 

المعلوم أنّ الحالة السابقة عدم ذلك ویستصحب ویبني علی وجوب التمام. وأمّا العلم 

الإجمالي الدائر بین المتباینین بوجوب القصر أو التمام المقتضي للاحتیاط بالجمع بینهما، 

فینحلّ بجریان الاستصحاب في أحد الطرفین المقتضي لوجوب التمام وبعد الانحلال 

یرجع إلی أصالة البراءة عن وجوب القصر وهذا واضح.

وأمّا وجوب الفحص مع الشكّ فالمعروف بین الأصحاب عدمه في الشبهات 

الموضوعیة بل قد نهی عنه في بعض الموارد، ولكن قد یقال بوجوبه لكون المقام لولا 

الفحص في معرض مخالفة الواقع غالباً، وذلك كاحتمال الاستطاعة في الحج، وبلوغ 

المال حدّ النصاب في الزكاة، وطلوع الفجر في الصوم، والزیادة علی المؤونة في الخمس، 

والمقام من هذا القبیل فالاحتیاط یقتضي الفحص. وأمّا الإجماع علی العدم فغیر 

ثابت علی نحو القضیة الكلّیة.
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مسألة )585(: الأقوی كفایة شهادة الثقة الواحد لإثبات المسافة الشرعیة 

الموجبة لقصر الصلاة والصوم. )*(

مسألة )586(: من قصّّر باعتقاد بلوغ المسافة ثمّ بان له عدمه وجب علیه 

الإعادة تماماً في الوقت والقضاء في خارجه. )**(

مسألة )587(: من تیقّن بأنّ المسافة لم تبلغ ثمانیة فراسخ أو شكّ في ذلك 

المسافة كانت ثمانیة فراسخ، وجب  وأتمّ الصلاة، فإن انكشف بعد ذلك أنّ 

علیه إعادة الصلاة قصراً علی الأقوی، وإن علم به بعد انقضاء الوقت، قضاها 

قصراً علی الأحوط الاستحبابي. )***(
___________________________________________________

)*( خبر العدل الواحد في الموضوعات حجّة عندنا، بل یكفي فیها خبر الثقة 

وقد تقدّم بحثه سابقاً.

)**( لأنّ وظیفته واقعاً هو التمام والمفروض أنّه لم یعمل بوظیفته فتجب علیه 

الإعادة في الوقت والقضا في خارجه لصدق فوت الفریضة، وإجزاء غیر المأموربه 

عن المأموربه محتاج إلی دلیل مفقود في المقام. 

)***( المفروض في هذه المسألة أنّه قصد مكاناً خاصّاً مسافته ثمانیة فراسخ 

أو أكثر واقعاً ولم یكن یعلم به بل كان معتقداً بكونه دون المسافة فأتمّ في موضع 

القصر، لأنّه بحسب الواقع كان قاصداً للمسافة واقعاً لتعلّق قصده بذلك المكان 

وأمّا  قطعاً،  الوقت  في  الإعادة  علیه  تجب  الواقع  لدیه  انكشف  فإذا  المخصوص، 
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مسألة )588(: إن سافر مرّات بین محلّین مسافتهما أقلّ من أربعة فراسخ، 

فصلاته تامّة ولو بلغت إلی ثمانیة فراسخ. )*(

مسألة )589(: إن كان لمحلّ طریق مسافته أقلّ من ثمانیة فراسخ وطریق 

الطریق الأوّل فصلاته  فإن سافر من  ثمانیة فراسخ،  آخر مسافته أكثر من 

تامّة، وإن سافر من الثاني فصلاته قصر. )**(

مسألة )590(: إن كان لمدینة أو قریة سور فابتداء المسافة سور البلد 

)***( البیوت.  فأواخر  وإلّّا 

عنوان  علیه  صدق  فإن  بطیئاً  السفر  في  سیره  كان  من   :)591( مسألة 

)****( فلا.  والّّا  القصر  علیه  وجب  المسافر 
___________________________________________________

القضاء فلایجب بمقتضی صحیحة العیص بن القاسم وغیرها من الصحاح؛ قال: 

لََاةَ قاَلَ إِنْ كَانَ فِِي وَقتٍْ  »سَألَتُْ أبََاعَبْدِاللّٰه‏ عَنْ رَجُلٍ صَلَّىَّ وَهُوَ مُسَافِرٌ فأَتََمَّ الصَّ

فلَْيُعِدْ وَإِنْ كَانَ الوَْقتُْ قدَْ مَضََى فلَا«))) وإطلاقه یشمل الناسي والجاهل بالمسافة.

)*( لأنّ موضوع القصر طيّ المسافة إلی ثمانیة فراسخ ولو تلفیقاً بین المبدأ والمقصد.

)**( لأنّ المیزان طيّ المسافة خارجاً لا تقدیراً.

)***( لأنّه المیزان عند العرف كما ذكر.

)****( لأنّ المیزان صدق عنوان السفر والمسافر، فإن كان سیره في كلّ یوم 

1. وسائل الشیعة 8: 505، صلاة المسافر، ب 17، ح 1.
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ن
من أوّل سف افةس قاصداً للم

الشرط الثاني: أن یكون قاصداً للمسافة من أوّل سفره

مسألة )592(: المسافر إن قصد مكاناً وبعد الوصول إلیه بدا له أن یذهب 

إلی مكان آخر وكان المجموع ثمانیة فراسخ لم یجب علیه القصر؛ ولكن إن 

قصد ثمانیة فراسخ من المكان الثاني ولو ملفّقاً من الذهاب والإیاب قصرت 

صلاته. )*(
___________________________________________________

خطوات فلایصدق علیه المسافر ولا یكون محكوماً بحكم القصر.

)*( عقد له الوسائل الباب 4 من صلاة المسافر؛ منها موثّقة عمّار الساباطي 

عن أبي عبداللّٰه� قال: »سَألَتُْهُ عَنِ الرَّجُلِ يََخْرُجُ فِِي حَاجَةٍ فيََسِيُر خََمْسَةَ فرََاسِخَ 

أو سِتَّةِ فرََاسِخَ فيََأتِِْي قرَْيَةً فيََنْزِلُ فِيهَا ثُمَّ يََخْرُجُ مِنْهَا فيََسِيُر خََمْسَةَ فرََاسِخَ اخُْرَى أو 

سِتَّةِ فرََاسِخَ لََا يََجُوزُ ذَلِكَ ثُمَّ يَنْزِلُ فِِي ذَلِكَ المَْوْضِعِ قاَلَ لََا يَكُونُ مُسَافِراً حَتَّى يَسِيَر 

لََاةَ«،))) وهي واضحة الدلالة علی شرطیة  مِنْ مَنْزلِِهِ أو قرَْيَتِهِ ثََماَنِيَةَ فرََاسِخَ فلَْيُتِمَّ الصَّ

قصد المسافة من أوّل السفر وعدم كفایة طيّ ثمانیة فراسخ بدون القصد. 

وأیضاً تدلّ علیه روایة صفوان قال: »سَألَتُْ الرِّضَا عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ مِنْ بَغْدَادَ 

يُرِيدُ أنَْ يَلْحَقَ رَجُلًًا عَلٰى رَأسِْ مِيلٍ فلََمْ يَزَلْ يَتْبَعُهُ حَتَّى بَلَغَ النَّهْرَوَانَ وَهِيَ أرَبَعَةَ 

ُ وَلََايُفْطِرُ لِِأنََّهُ خَرَجَ  ُ قاَلَ لََايُقَصِّرِّ فرََاسِخَ مِنْ بَغْدَادَ أَ يُفْطِرُ إِذَا أرََادَ الرُّجُوعَ وَيُقَصِّرِّ

اَ خَرَجَ يُرِيدُ أنَْ يَلْحَقَ صَاحِبَهُ فِِي بَعْضِ  فَرَ ثََماَنِيَةَ فرََاسِخَ إِنَّمَّ مِنْ مَنْزلِِهِ وَليَْسَ يُرِيدُ السَّ

1. وسائل الشیعة 8: 469، صلاة المسافر، ب 4، ح 3.
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مسألة )593(: من لایدري سفره إلی كم فرسخ، كما إذا سافر لطلب ضالّ 

ولایدري كم یكون مقدار سفره وجب علیه التمام؛ ولكن إن كانت المسافة من 

ذلك المكان للرجوع إلی وطنه أو إلی محلّ إقامته عشرة أیّام ثمانیة فراسخ، 

وجب علیه القصر في أثناء السفر. )*(

مسألة )594(: المسافر إنّّما یقصّّر في صلاته إذا كان قاصداً لثمانیة فراسخ 

فمن خرج من محلّه وكان من قصده السفر علی تقدیر حصول الرفیق، فإن كان 

مطمئنّاً بتحصیله قصرت صلاته، وإن لم یطمئّن بذلك وجب علیه التمام. )**(

مسألة )595(: من كان في السفر تابعاً لشخص آخر فإن علم بأنّ سفره 
___________________________________________________

الطَّرِيق‏ ...«،))) لكنّها ضعیفة بالإرسال، لأنّ الراوي عن صفوان رجل مجهول.

)*( هذا الحكم متفرّع علی ما ذكر من الشرط وهو كونه قاصداً للسفر من 

المسافة.  وقصد  المذكوره  بالمسافة  السفر  نفس  أمران:  القصر  في  فیعتبر  الأوّل، 

فكلمّا لم یكن قاصداً وسافر من غیر قصد المسافة، كانت صلاته تامّة، وأمّا إذا أراد 

الرجوع إلی وطنه وعلم بكون المسافة ثمانیة فراسخ، وجب علیه التقصیر في أثناء 

السفر لأنّه قاصد للمسافة.

)**( لأنّه باطمینانه بحصول الرفیق یكون قصده للسفر منجّزاً، بخلاف ما لو 

لم یطمئّن به والقصد التعلیقي لایكفي.

1. وسائل الشیعة، 8: 468، صلاة المسافر، ب 4، ح 1.
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إلی ثمانیة فراسخ، وجب علیه القصر. )*(

مسألة )596(: من كان تابعاً في السفر لشخص قاصد للمسافة فإن احتمل 

احتمالًا عقلائیّاً بأنّه یتخلّف منه ولایستمرّ في السفر وجب علیه التمام. )**(

مسألة )597(: إذا لم یكن مختاراً في السفر ولم یتمشّ منه قصده كما إذا 

كان نائماً أو مغمی علیه وسافر به غیره، فصلاته تامّة. )***(

الشرط الثالث: أن لایرجع من قصده في أثناء السفر

مسألة )598(: المسافر إن رجع أو تردّد في قصده أتمّ صلاته. )****(

مسألة )599(: إن انصرف عن سفره بعد الوصول إلی أربعة فراسخ فإن 

عزم علی البقاء هناك دائماً أو إلی عشرة أیّام أو تردّد في البقاء هناك والخروج 
___________________________________________________

)*( لأنّه قاصد للسفر معه ولایضّر تبعیته في ذلك.

)**( لأنّه حینئذ لیس بقاصد للسفر بمقدار المسافة الشرعية.

)***( لانتفاء القصد إلی السفر بالمرّة فالفعل لایستند إلیه ولایقال سافر بل 

یقال سوفر به.

)****( والوجه فیه: اعتبار كون تمام السفر إلی ثمانیة فراسخ مقروناً بالقصد 

كما هو المستفاد من موثّقة عمّار،))) فهذا الشرط لیس شرطاً مستقلّّاً بل هو عینه.

1. وسائل الشیعة 8: 469، صلاة المسافر، ب 4، ح 3.
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كان  وطنه  إلی  العود  علی  بانیاً  كان  إن  وأمّا   )*( التمام.  علیه  وجب  عنه، 

)**( القصر.  وظیفته 

بعد  ثمّ  فراسخ  ثمانیة  إلی محلّ مسافته  السفر  إن قصد  مسألة )600(: 

مقدار من السیر بدا له أن یذهب إلی مكان آخر، فإن كانت المسافة من المحلّ 

الأوّل إلی آخر ما یسافر إلیه ثمانیة فراسخ وجب علیه القصر. )***(

مسألة )601(: إذا تردّد في أثناء السیر فإن كان في حال التردّد واقفاً في 

محلّه ثمّ عزم علی إدامة السیر إلی ثمانیة فراسخ فلا إشكال في ذلك، وأمّا إن 

سار في حال التردّد ثمّ عزم علی إدامة السیر، فإن كان ما بقي من السفر بعد 

زوال التردید بقدر المسافة الشرعیّة ولو مُلفّقة من الذهاب والإیاب قصّّر وإلّّا 
___________________________________________________

)*( لأنّه في جمیع هذه الصور لایكون قاصداً للمسافة التلفیقیة ولا الامتدادیة، 

إذ المسافة التلفیقیة تنقطع بما ذكر، فلاوجه لقصر صلاته.

)**( لأنّه قاصد حینئذ للمسافة التلفیقیة وهي أیضاً موضوع للقصر، ولایقدح 

في ذلك تبدّل قصد المسافة الامتدادیّة بقصد المسافة التلفیقیةّ.

ثمانیة  نوع  له، لأنّ ظاهره قصد  عمّار)))  موثّقة  إطلاق  لشمول  )***( وذلك 

فراسخ لا الشخص الذي قصده من الابتداء، فیصدق علیه أنّه قطع ثمانیة فراسخ 

مع قصد الثمانیة.

1. وسائل الشیعة 8: 469، صلاة المسافر، ب 4، ح 3.
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ً
الشرط الرا:عب نأ لانوکی قاصدا

أتمّ صلاته، والأحوط استحباباً الجمع بین القصر والتمام فیما إذا كان مجموع 

المسافة مّما قطعها قبل التردید وبعد التردید ثمانیة فراسخ. )*(

الشرط الرابع: أن لایكون قاصداً للمرور علی وطنه أو علی محلّ یقیم 

فیه عشرة أیّام قبل الوصول إلی ثمانیة فراسخ. )**(

___________________________________________________

إدامة  علی  وعزم  رأیه  تبدّل  ثمّ  یسر  ولم  التردید  حال  في  وقف  إذا  أمّا   )*(

الطریق فلایضّر بوجوب القصر، لصدق كون طيّ المسافة كلُّه عن قصد، وموثّقة 

عمّار الحاكمة بلزوم استمرار القصد من ابتداء السفر إلی نهایته، منصرفة عن هذه 

الصورة، إذ المفروض كون المسافة المقطوعة كلّها عن قصد.

وأمّا إذا قطع مقداراً من الطریق مع التردید ثمّ عزم علی السفر وقطع الطریق 

ثمانیة  وهي  الشرعية  المسافة  لقطع  فیه،  إشكال  لا  فأیضاً  الشرعية  المسافة  بقدر 

فراسخ عن قصد متّصل بلا انقطاع في البین.

وأمّا احتساب المسافة المقطوعة قبل التردید والمسافة المقطوعة بعد التردید فيما 

إذا سار بینهما مع التردید مع حذف مقدار التردید، فقد قوّاه في الجواهر علی ما 

نسب إلیه،))) لكنهّ مشكل، لظهور موثّقة عمّار))) في اعتبار استمرار القصد من أوّل 

المسافة إلی آخرها في حال السیر.

)**( هذا لایحتاج إلی دلیل تعبّدي لأنّ السفر هو التغرّب عن الوطن، فالمرور 

1. جواهر الكلام 14: 228.

2. وسائل الشیعة 8: 469، صلاة المسافر، ب 4، ح 3.
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مسألة )602(: من لایدري هل یمرّ علی وطنه أو یقیم عشرة أیّام في محلّ 

قبل الوصول إلی ثمانیة فراسخ، كانت وظیفته التمام. )*(

أیّام  إقامة عشرة  للمرور علی وطنه أو  مسألة )603(: من كان قاصداً 

أو كان متردّداً في ذلك قبل الوصول إلی ثمانیه فراسخ، إن عدل عن القصد 

أو  العدول،  بعد  ثمانیة فراسخ  أن یقصد طيّ  إلّّا  التمام،  المزبور وجب علیه 

الذهاب والإیاب فیصیر قصراً. )**( من  تلفیقیاً  الثمانیة  یقصد 

الشرط الخامس: أن لایسافر للحرام

مسألة )604(: من سافر للحرام كالسرقة والقتل وجب علیه التمام، وكذلك 

لو كان السفر بنفسه حراماً كأن یكون مضّراً بحاله أو سافرت الزوجة بدون إذن 

زوجها غیر الحجّ، ولكن إن كان مثل الحجّ واجباً علیها، كانت صلاتها قصراً. )***(
___________________________________________________

علی الوطن قاطع تكوینی للسفر فإذا كان الوطن في أثناء المسافة ینقطع السفر 

لامحاله، ومثله إقامة عشرة أیّام في محلّ معیّن فإنهّ وطن تنزیلي.

)*( لأنّ شكّه كذلك ینافي قصده للسفر إلی ثمانیة فراسخ.

)**( لأنّه بعد العدول یبتدأ سفره ولا عبرة بما قطعه قبل العدول، لأنهّ لم یكن 

مقروناً بقصد المسافة لأنّه كان بانیاً علی المرور علی الوطن، وأمّا إذا قصد المسافة 

الكاملة امتدادیّاً أو تلفیقیّاً من حین العدول، فلا إشكال في وجوب القصر.

 9 والباب  المسافر  صلاة  من   8 الباب  في  الوسائل  رواه  ما  مستنده   )***(



145 لشرط الخا	 حرلفر لایسال أن مس:ا

مسألة )605(: إن كان السفر موجباً لتاذّي الوالدین كان حراماً وموجباً 

لتمام الصلاة في السفر ووجوب الصیام فیه. )*(

مسألة )606(: من لم یكن سفره حراماً ولا كان لعمل حرام، قصرت صلاته 

وإن ارتكب حراماً في أثناء السفر. )**(
___________________________________________________

منها وفیها غنی وكفایه لاعتبارها سنداً ووضوحها دلالة؛ منها ما رواه أبو سعید 

الخراساني قال: »دَخَلَ رَجُلََانِ عَلٰى أبَِِي الْْحسََنِ الرِّضَا بخُِرَاسَانَ فسََألَََاهُ عَنِ التَّقْصِيِر 

فقََالَ لِِأحدهما وَجَبَ عَلَيْكَ التَّقْصِيُر لِِأنََّكَ قصََدْتَنِِي وَقاَلَ لِلْْآخَرِ وَجَبَ عَلَيْكَ التَّمَامُ 

لْطَانَ«.)))  لِِأنََّكَ قصََدْتَ السُّ

ومنها ما رواه الصدوق بسنده عن عمّار بن مروان عن أبي عبداللّٰه� قال: 

َ وَأفَطَْرَ إلَِّاَّ أنَْ يَكُونَ رَجُلًًا سَفَرُهُ إِلََى صَيْدٍ أو فِِي مَعْصِيَةِ  سمعته یقول: »مَنْ سَافرََ قصََّرَّ

رٍ عَلٰى  اللّٰهِ أو رَسُولًًا لِمَنْ يَعْصِِي اللّٰهَ أو فِِي طَلَبِ عَدُوٍّ أو شَحْنَاءَ أو سِعَايَةٍ أو ضََرَ

قوَْمٍ مِنَ المُْسْلِمِين«،))) وسند الروایة كلّهم ثقات وعمّار بن مروان لدی الإطلاق 

منصرف إلی من هو المعروف وله كتاب وهو الیشكري الثقة، دون الكلبي المجهول.

فٍّ ولا تَنْهَرْهُما<.))) 
ُ
هُما ا

َ
)*( لأنّ إیذاء الوالدین حرام؛ قال تعالی: >فَلا تَقُلْ ل

)**( لأنّ المستثنی من عموم القصر كون السفر حراماً أو لغایة محرّمة كما في 

1. وسائل الشیعة 8: 478، صلاة المسافر، ب 8، ح 6.

2. وسائل الشیعة 8: 476، صلاة المسافر، ب 8، ح 3.

3. الإسراء: 23.
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مسألة )607(: إذا سافر لغایة ملفّقة من مباح وحرام أتّم صلاته، إلّّا إذا 

كان قصد الحرام قصداً تبعیاً، فإنّه یقصّّر حینئذ. )*(

مسألة )608(: إن سافر لأجل الفرار عن عمل واجب كمن یسافر فراراً 

عن مطالبة الدائن مع قدرته علی الأداء، وجب علیه التمام إن لم یؤدّ دینه في 

السفر، ولكن إن لم یكن سفره للفرار عن ذلك بالخصوص، وجب علیه القصر، 

والأحوط استحباباً الجمع. )**(

مسألة )609(: إن لم یكن سفره حراماً ولكن كان مركبه حراماً كالمغصوب، 

أو كان السفر في الأرض المغصوبة، فعلی الأحوط الوجوبي یجمع بین القصر
___________________________________________________

الحدیث »سَفَرُهُ إِلََى صَيْدٍ أو فِِي‏ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ أو رَسُولًًا لِمَنْ يَعْصِِي اللّٰهَ أو فِِي طَلَبِ 

رٍ عَلٰى قوَْمٍ مِنَ المُْسْلِمِ‏ين«.))) فإذا لم یكن كذلك  عَدُوٍّ أو شَحْنَاءَ أو سِعَايَةٍ أو ضََرَ

ولكن وقعت معصیة كغیبة مسلم أو نظر إلی أجنبیة في أثناء السفر لم یكن مانعاً من 

وجوب القصر.

)*( إذ المیزان أن یصدق عرفاً كون السفر سفر معصیة.

)**( لأنّ الفرار من الواجب حرام كالفرار من أداء الدین المطالب مع القدرة 

علیه، ولكن إذا لم یكن سفره لخصوص ذلك بل لهدف آخر ولكن اتّفق ذلك، وجب 

التقصیر والأحوط استحباباً الجمع.

1. وسائل الشیعة 8: 476، صلاة المسافر، ب 8، ح 3.
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والتمام. )*(

مسألة )610(: من سافر مع الظالم فإن كان سفره إعانة للظالم ولم یكن 

مضطرّاً في ذلك وجب علیه التمام؛ وأمّا لو كان مضطرّاً فیه أو لأجل دفع الظلم 

عن مظلوم فصلاته قصر. )**(
___________________________________________________

)*( منشأ الإشكال أنّ موضوع التمام إمّا أن یكون الحرام غرضاً ومقصداً للسفر 

وهذا غیر صادق علی المثالین، وإمّا أن یكون السفر بنفسه حراماً كسفر الزوجة 

الغصبي والسیر في  غیر صادق، لأنّ ركوب المركب  أیضاً  بدون إذن زوجها وهذا 

الأرض المغصوبة حرام مقارن للسفر وإلّّا فنفس الابتعاد عن الوطن غیر محرّم، ولذا 

قیل بوجوب القصر. 

السیر والسفر  أنّ  إلی  الموردین كثیر من الأعلام نظراً  لكن احتاط في هذین 

یتحقّق بمشي المركب والحركة في الأرض المغصوبة،))) فالمسألة غیر خالیة عن الإشكال 

والأحوط هو الجمع.

)**( لأنّه من مصادیق الإعانة علی الظلم ولو بواسطة إعانة الظالم، لأنّ كلیهما 

حرام حسب ما یستفاد من الروایات، بشرط أن یكون ذلك من أهداف سفره؛ وأمّا 

إذا كانت قضیة اتّفاقیة فخارج عن عموم الروایات؛ وأمّا استثناء المضطرّ فلحدیث 

‏ءٌ مِمَِّا حَرَّمَ اللّٰهُ إلَِّاَّ وَقدَْ أحََلَّهُ لِمَنِ  رفع الاضطرار))) ولقوله� علی المروي »ليَْسَ شََيْ

1. العروة الوثقی )المحشّی( 3: 437.

2. وسائل الشیعة 15: 369، جهاد النفس، ب 56، ح 1.
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مسألة )611(: إن سافر بقصد التفریح والتنزّه لم یكن حراماً ووجب علیه 

القصر. )*(

مسألة )612(: إن سافر للصید بقصد اللهو فصلاته تامّة، وإن كان بقصد 

إمرار المعاش فصلاته قصر، وإن كان بقصد التكسّب وزیادة المال، فالأحوط 

وجوباً الجمع بین القصر والتمام ووجب علیه الصوم. )**(
___________________________________________________

اضْطُرَّ إلِيَْه«.))) 

وكذا لدفع الظلم عن المظلوم فإنّه جائز قطعاً كعمل علي بن یقطین في ولایة 

هارون الملعون، بل قد یكون واجباً كما ورد في مبحث الولایة عن قبل الجائر.

)*( فإنّ التفریح وتحصیل النشاط لیس بمحرمّ بل هو أمر مباح بل قد یكون راجحاً.

)**( ذكر للصید أقسام ثلاثة:

القسم الأوّل: الصید اللهوي ولا إشكال في حرمته وإتمام الصلاة فیه، لما رواه 

الوسائل في الباب 9 من صلاة المسافر، كصحیحة زرارة عن أبي جعفر� قال: 

قُورَة وَالبُْزَاةِ وَالكِْلََابِ يَتَنَزَّهُ اللَّيْلَتَيْْنِ وَالثَّلََاثَةَ هَلْ  نْ يََخْرُجُ عَنْ أهَْلِهِ باِلصُّ »سَألَتُْهُ عَمَّ

اَ خَرَجَ فِِي لهَْوٍ لََايَقْصُُر«))) وغیرها من الصحاح  يَقْصُُرُ مِنْ صَلََاتِهِ أمَْ لََا يَقْصُُرُ قاَلَ إِنَّمَّ

والمعتبرات كموثّقة عبید بن زرارة وفیها »لِِأنََّهُ ليَْسَ بِِمسَِيِر حَقّ«.‏))) وبالجملة هذا 

1. وسائل الشیعة 5: 483، القیام، ب 1، ح 7.

2. وسائل الشیعة 8: 478، صلاة المسافر، ب 9، ح 1.

3. وسائل الشیعة 8: 480، صلاة المسافر، ب 9، ح 4.
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واضح أطبق علیه الفقهاء.

القسم الثاني: ما إذا كان لقوته وقوت عیاله لإشباعهم وإمرار معاشهم فهذا 

قصر  فیه  الصلاة  وأنّ  جوازه  في  عندهم  شبهة  لا  ممّا  الصورة  فهذه  قطعاً،  جائز 

لوضوح عدم الإشكال في جواز صید البّر والبحر وكونه من المباحات، لقوله تعالی 

فَاصْطادُوا<))) وأقلّ مدلوله الإباحة. تُمْ 
ْ
ل

َ
حَل >وَإِذَا 

إلی  المتیقّن من كون الصید محلّلاً مشروعاً، هذه الصورة؛ مضافاً  وبالجملة: 

مرسلة محمّد بن عمران القمّي المنجبر ضعفها بعمل الأصحاب واستنادهم إلیها 

كما یظهر من تعابیرهم المقتبسة منها، وفیها قال�: »إِنْ خَرَجَ لِقُوتهِِ وَقوُتِ عِيَالِهِ 

فلَْيُفْطِرْ وَليَْقْصُُرْ وَإِنْ خَرَجَ لِطَلَبِ الفُْضُولِ فلَََا وَلََا كَرَامَة«.))) مضافاً إلی التعلیل 

الوارد في بعضها »لِِأنََّهُ ليَْسَ بِِمسَِيِر حَقّ«.)))  

السیّد  قال  المال؛  الفضول من  للتكسّب وطلب  إذا كان  ما  الثالث:  القسم 

الاستاد�: »التفصیل فیه بین إتمام الصلاة وترك الصوم منسوب إلی ثلّة من الأكابر 

من قدماء الأصحاب، فقد نقله العلّّامة في المختلف عن الشیخ في النهایة والمبسوط 

والمفید والصدوق وابن البراّج وابن حمزه وابن ادریس، ونسب التقصیر في الصلاة 

والصوم إلی السیّد المرتضی وابن أبي عقیل وسلّّار واختاره هو بنفسه، وهو المشهور 

بین المتأخّرین فالمسألة خلافیة. وقد نقل العلّّامة في المختلف عن ابن ادریس أنّه 

1. المائدة: 2.

2. وسائل الشیعة،8: 480، صلاة المسافر، ب 9، ح 5.

3. وسائل الشیعة 8: 479، صلاة المسافر، ب 9، ح 4.
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مسألة )613(: من سافر للمعصیة فإن تاب في حال الرجوع عن سفره 

صلّی قصراً، وإن لم یتب ولم یحدث ما یوجب خروج سفره عن عنوان المعصیة، 

وجب علیه التمام. )*(
___________________________________________________

روی اصحابنا بأجمعهم أنّه یتمّ الصلاة ویقصر الصوم؛ وحكی نظیره عن المبسوط وأنّه 

إذا كان للتجارة دون الحاجة فقد روی اصحابنا أنّه یتمّ الصلاة ویفطر الصوم«،))) ثمّ 

تصدّی لنقده والمناقشة فیه بما یطول الكلام بذكره.

والصحیح أنّ ظاهر موثّقة ابن بكیر »سَألَتُْ أبََاعَبْدِاللّٰه عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَيَّدُ اليَْوْمَ 

لََاةُ  يْدَ مَسِيٌر بَاطِلٌ لََا تُقْصََرُ الصَّ لََاةَ قاَل‏ لََا ... فإَِنَّ الصَّ وَاليَْوْمَيْْنِ وَالثَّلََاثَةَ أَ يَقْصُُرُ الصَّ

يْدِ  رُجُ إِلََى الصَّ فِيه‏«))) وكذا موثّق عبید بن زرارة »سَألَتُْ أبََاعَبْدِاللّٰه عَنِ الرَّجُلِ يََخْ

«))) علی سبیل الإطلاق والسؤال والجواب  أَ يَقْصُُرُ أو يُتِمُّ قاَلَ يُتِمُّ لِِأنََّهُ ليَْسَ بِِمسَِيِر حَقٍّ

إلیه للارتزاق والإعاشة وبقي  إلّّا صورة الحاجة  ظاهران في ذلك، ولم یخرج منه 

إتمام الصلاة، ولایترك الاحتیاط في الصوم  الباقي، فالأقوی في هذه الصورة أیضاً 

مراعاة لفتوی جماعة من الأعلام بأن یصوم ویقضیه.

القصر.  المعصیة فیجب  السفر عن عنوان  العود عن  التوبة یخرج  )*( لأنّ 

وأمّا إن لم یتب فإن كان السفر لأجل المعصیة كفی في اتّصاف كلهّ بعنوان المعصیة، 

1. موسوعة الإمام الخوئي 20: 114.

2. وسائل الشیعة 8: 480، صلاة المسافر، ب 9، ح 7.

3. وسائل الشیعة 8: 480، صلاة المسافر، ب 9، ح 4.
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مسألة )614(: من كان سفره سفر معصیة إن عدل في الطریق عن قصد 

المعصیة فإن كان ما بقي من سفره ثمانیة فراسخ امتداداً أو تلفیقیاً، قصّّر في 

صلاته. )*(

مسألة )615(: من لم یسافر للمعصیة فإن قصد المعصیة في أثناء الطریق، 

وجب علیه التمام، ولكن ما صلّّاه قصراً قبل ذلك صحیح. )**(

الشرط السادس: أن لایكون ممّن بیوتهم معهم

الصحاري  في  كالسائحین  معهم  بیوتهم  مّمن  كان  إن   :)616( مسألة 

یتمّون صلاتهم. )***( للماء والكلاء لحیواناتهم، فإنّّهم أیضاً  والبراري طلباً 
___________________________________________________

فیجب التمام فیه ذهاباً وإیاباً.

)*( لانقلاب عنوان السفر بعد العدول عن قصد المعصیة إلی سفر الطاعة، فإن 

اشتمل الباقي علی شروط القصر كطيّ المسافة الكاملة مع القصد وجب القصر 

وإلّّا فلا.

)**( وجهه واضح.

)***( عنونه في الوسائل ب‍ »باب وجوب الإتمام علی المكاري ... والبدوي مع عدم 

الإقامة« وهو الباب 11من صلاة المسافر؛ ففي موثّقة اسحاق بن عمّار قال: »سَألَتُْهُ 

حِيَن وَالْْأعَْرَابِ هَلْ عَلَيْهِمْ تَقْصِيٌر قاَلَ لََا بُيُوتُُهمُْ مَعَهُم‏«،))) وفي مرسلة سلیمان  عَنِ المَْلَّاَّ

1. وسائل الشیعة 8: 486، صلاة المسافر، ب 11، ح 5.
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مسألة )617(: إن طلب البدوي محلّّاً لرعي حیواناته في سفره، فإن وصل 

سفره إلی ثمانیة فراسخ، فوظیفته القصر، والأحوط استحباباً الجمع بین القصر 

والتمام في صلاته. )*(

مسألة )618(: إن كان قصد البدوي من سفره التجارة أو الحجّ ونظائرهما، 

فصلاته قصر. )**(

الشرط السابع: أن لایكون شغله السفر

مسألة )619(: إن كان شغله السفر كالمكاري والسائق والملّّاح والجابي
___________________________________________________

مَنَازلِهَُمْ  أنََّ  وَذَلِكَ  ونَ  ُ لََايُقَصِّرِّ بن جعفر الجعفري عن أبي عبداللّٰه� »الْْأعَْرَابُ 

لَاةَ ... وَالبَْدَوِيُّ الَّذِي يَطْلُبُ  ونَ الصَّ مَعَهُم‏«))) وفي موثّقة السكوني »سَبْعَةٌ لَاَ يُقَصِّرُِّ

جَر«.)))  مَوَاضِعَ القَْطْرِ وَمَنْبِتَ الشَّ

)*( وجه الاحتیاط أنّ سفره كذلك یختلف عن السفر الذي بیته معه في رعي 

الحیوان، لأنّه في هذا السفر لیس بیته معه، لكن یحتمل إلحاقه به لعدم كون التفاوت 

بیّناً فیعمل بالاحتیاط في الصلاة.

)**( لأنّ هذه الأسفار تختلف عن سفر البدوي في طلب الماء والكلاء لرعي 

الحیوانات.

1. وسائل الشیعة 8: 486، صلاة المسافر، ب 11، ح 6.

2. وسائل الشیعة 8: 486، صلاة المسافر، ب 11، ح 9.
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أتمّ صلاته في غیر السفر الأوّل، وأمّا في السفر الأوّل فیقصّّر في صلاته ولو 

كان السفر طویلًا. )*(
___________________________________________________

)*( وقد أورده الوسائل في الباب 11 من أبواب صلاة المسافر؛ ففي صحیحة 

زرارة قال: قال أبوجعفر�: »أرَْبَعَةٌ قدَْ يََجِبُ عَلَيْهِمُ التَّمَامُ فِِي سَفَرٍ كَانوُا أو حَضََرٍ 

اعِي وَالْْأشَْتَقَانُ لِِأنََّهُ عَمَلُهُم‏«.)))  المُْكَارِي والكَْرِيُّ والرَّ

وفسّّر المكاري بمن یكري دوابه، والكريّ بمن یكري نفسه للخدمة في السفر، 

والراعي من یرعي المواشي، والأشتقان بالبرید، وعلّل الحكم بأنّه عملهم.

حِيَن فِِي سَفِينَتِهِمْ  وفي صحیحة محمّد بن مسلم عن أحدهما� »ليَْسَ عَلٰى المَْلَّاَّ

ونَ  لَايَُقَصِّرُِّ »سَبْعَةٌ  السكوني  موثّقة  وفي  ال«،‏)))  وَالْْجمََّ المُْكَارِي  عَلٰى  وَلََا  تَقْصِيٌر 

لََاةَ الْْجاَبِِي الَّذِي يَدُورُ فِِي جِبَايَتِهِ وَالْْأمَِيُر الَّذِي يَدُورُ فِِي إمَِارَتِهِ وَالتَّاجِرُ الَّذِي  الصَّ

اعِي وَالبَْدَوِيُّ الَّذِي يَطْلُبُ مَوَاضِعَ القَْطْرِ  يَدُورُ فِِي تِِجَارَتِهِ مِنْ سُوقٍ إِلََى سُوقٍ وَالرَّ

نْيَا وَالمُْحَاربُِ الَّذِي  يْدَ يُرِيدُ بهِ‏ِ لهَْوَ الدُّ جَرِ وَالرَّجُلُ الَّذِي يَطْلُبُ الصَّ وَمَنْبِتَ الشَّ

بِيلَ«‏.)))  السَّ يَقْطَعُ 

وأمّا قولنا »فیتمّون صلاتهم في غیر السفر الأوّل« فالمراد به السفر الأوّل بعد 

إقامة عشرة أیّام في بلده أو غیره، كما ذكره السیّد� في العروة الوثقی حیث قال: 

1. وسائل الشیعة 8: 485، صلاة  المسافر، ب 11، ح 2.

2. وسائل الشیعة 8: 485، صلاة المسافر، ب 11، ح 4.

3. وسائل الشیعة 8: 486، صلاة المسافر، ب 11، ح 9.
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مسألة )620(: من لم یكن شغله السفر ولكن كان شغله في السفر كمن 
___________________________________________________

»یعتبر في استمرار من شغله السفر علی التمام أن لایقیم في بلده أو غیره عشرة أیاّم 

الثانية  وإلّّا انقطع حكم السفر وعاد إلی القصر في السفرة الاوُلی خاصّة دون 

فضلًا عن الثالثة وإن كان الأحوط الجمع فیهما«.))) 

أقول: والدلیل علی ذلك روایات أصحّها وأوضحها دلالة صحیحة عبداللّٰه 

بن سنان عن أبي عبداللّٰه� قال: »المُْكَارِي إِذَا لمَْ يَسْتَقِرَ﻿ّ فِِي مَنْزلِِهِ إلَِّاَّ خََمْسَةَ أيََّامٍ 

َ فِِي سَفَرهِ‏ِ باِلنَّهَارِ وَأتََمَّ صَلََاةَ اللَّيْلِ وَعَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَإِنْ كَانَ  أو أقَلََّ قصََّرَّ

لهَُ مُقَامٌ فِِي البَْلَدِ الَّذِي يَذْهَبُ إلِيَْهِ عَشََرةََ أيََّامٍ أو أكَثََر وَيَنْصََرفُِ إِلََى مَنْزلِِهِ وَيَكُونُ لهَُ 

َ فِِي سَفَرهِِ وَأفَطْرَ«.))) والمراد من سفره أوّل سفره من  مُقَامُ عَشََرةَِ أيََّامٍ أو أكَثََر قصََّرَّ

محلّ إقامته عشرة أیّام. 

 قال الاستاد�: »الانصاف أنّ الروایة واضحة الدلالة علی المطلوب؛ وأمّا 

إسماعیل بن مرار الواقع في السند فهو موثّق بتوثیق علي بن إبراهیم القمّي له«.))) 

 وأمّا إن قیل بإجمال قوله� »في سفره« من حیث كون المراد السفر الأوّل أو 

هو مع غیره، فكان المرجع عموم أدلةّ التمام لمن شغله السفر، لدوران المخصّص بین 

الأقلّ والأكثر مفهوماً فیرجع فیه إلی عموم العامّ.

1. العروة الوثقی )المحشّی( 3: 456.

2. وسائل الشیعة 8: 489، صلاة المسافر، ب 12، ح 5.

3. موسوعة الإمام الخوئي، 20: 174.
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كان شغله في غیر وطنه ویكثر تردّده إلیها، فصلاته تامّة. )*(

مسألة )621(: من لم یكن شغله السفر كالسائق والملّّاح ولا شغله في السفر 

كالكاسب الذي محلّ شغله بعید عن وطنه بقدر المسافة الشرعیّة، ولكن كان 

كثیر السفر لمقاصد مختلفة كالزیارة والسیاحة وصلة الرحم، فإن صدق علیه 

عرفاً أنّه كثیراً ما في حال السفر فهو أیضاً یتمّ صلاته. )**(
___________________________________________________

)*( هذا وإن لم یكن السفر شغلاً له بل السفر مقدّمة لشغله وشغله في السفر 

یجب علیه التمام، لأنّ كثیراً من العناوین الواردة في النصوص كالتاجر الذي یدور 

في تجارته یكون السفر مقدّمة لشغلهم، فالقسمان متّحدان في حكم التمام. ومنه علم 

أنّه لا وجه لتخصیص الحكم بمن شغله السفر.

)**( هذه المسألة خلافیّة ومنشأ الخلاف أنّ عنوان العمل في قوله� »لِِأنََّهُ 

عَمَلُهُم‏«))) في صحیحة زرارة هل هو بمعنی عمل فیه فوائد وعوائد لإمرار المعاش 

كأنواع الحرف والمهن أو أعمّ من ذلك ویكون بمعنی فعل یشتغل به الإنسان ویمضي 

به الأوقات، فإن كان بالمعنی الأوّل لم یشمل كثیر السفر، بل كان مختصّاً بمن كان 

السفر مهنته، وإن كان بالمعنی الثاني كان أعمّ فشمل مطلق كثیر السفر، والظاهر 

أنّ المعنی الأوّل من المعاني المستحدثة، إذ لیس في مصادر اللغة أثر من ذلك، وقد 

جاء في معجم ابن فارس أنّ »من عمل عملًا أي فعل فعلاً«،))) وموارد استعمال 

1. وسائل الشیعة 8: 485، صلاة المسافر، ب 11، ح 2.

2. راجع معجم مقاییس اللغة 4: 145.
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مسألة )622(: من كان شغله السفر فإن سافر لغیر شغله، كما إذا سافر 

للحجّ أو لزیارة المراقد المطهّرة، وجب علیه أن یقصّّر صلاته؛ ولكنّ السائق إن 

جمع في سفره بین الحجّ وشغل السیاقة، وجب علیه التمام. )*(
___________________________________________________

هذه الكلمة في الآیات الشریفة بالمعنی الأعمّ لا المعنی الأول، نعم المعنی الأوّل هو 

القدر المتیقّن كما أنّه یلحق به من كان شغله في السفر كتاجر یدور في تجارته، لكنّ 

التحقیق عدم اختصاصه به، بل المستفاد من الصحیحة أن یكون السفر فعلاً مشتغلًا 

به ویمضي به أكثر أوقاته، فلا مانع للإلحاق كثیر السفر به لأيّ مقصد من المقاصد، 

كالزیارة والسیاحة والتعلیم والتعلّم ومنه أن یكون مهنته.

)*( لأنّ الموضوع للتمام أن یكون السفر عملاً للمكلّف، فإذا كان السفر لغیر المهنة 

لم یكن وجه لإتمام الصلاة؛ مضافاً إلی تصریح التعلیل به في صحیحة زرارة المتقدّمة.))) 

واحتمل بعض أن یكون المراد من التعلیل أنّه حیث صار السفر عملاً له، فقد سقط 

عن سببیته للقصر وصار بمنزلة الحضر فیجب علیه التمام في جمیع أسفاره ولو سافر 

سفراً لم یكن شغلاً له، قاله السیدّ البهبهاني�.  

أقول: هذا صرف احتمال في معنی التعلیل وهو وجیه في نفسه ولكن یدفعه التدبّر 

حِيَن فِِي سَفِينَتِهِمْ تَقْصِير«.)))  في صحیحة محمّد بن مسلم »ليَْسَ عَلٰى المَْلَّاَّ

1. وسائل الشیعة 8: 485، صلاة المسافر، ب 11، ح 2.

2. وسائل الشیعة 8: 485، صلاة المسافر، ب 11، ح 4.
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مسألة )623(: من كان شغله السفر في مقدار من السنة كسائق یشتغل 

بسیّارته في الشتاء دون الصیف، ففي الوقت الذي یكون شغله السفر كانت 

صلاته تامّة. )*(

مسألة )624(: السائق والذي یدور في كسبه إن كان شغله في مادون 

المسافة كفرسخ أو فرسخین فإن اتّفق له السفر إلی ثمانیة فراسخ،وجب علیه 

القصر. )**(

الأشرف  بالنجف  كان  كمن  الوطن  بمنزلة  الشغل  محلّ   :)625( مسألة 

بمنزلة  فهو  ساعات،  فیه  ویبقی  هناك  إلی  یومیاً  فیجيء  كربلاء  في  وشغله 

)***( اللیل.  بیتوتة  في  الوطن  ولاینحصر  وطنه، 

مسألة )626(: من كان شغله السفر فإن أقام في بلده عشرة أیّام أو أكثر 
___________________________________________________

وقوله� في موثّقة السكوني »الْْجاَبِِي الَّذِي يَدُورُ فِِي جِبَايَتِه‏ ... وَالتَّاجِرُ الَّذِي 

يَدُورُ فِِي تِِجَارَتِه‏« ممّا هو ظاهر في فعلیة الشغل في حال السفر.))) 

)*( وجهه ثبوت الحكم عند تحقّق موضوعه وانتفائه بانتفائه.

)**( لأنّ السفر في هذا الحدّ لایكون موضوعاً للتمام، فإذا سافر مرّة إلی ثمانیة 

فراسخ یجب علیه القصر.

)***( وذلك لأنّه عرفاً لایصدق علیه المسافر والضرب في الأرض.

1. وسائل الشیعة 8: 486، صلاة المسافر، ب 11، ح 9.
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سواء كان قاصداً له أم غیر قاصد له، وجب علیه التقصیر في السفرة الاوُلی.)*(

مسألة )627(: من كان شغله السفر إن أقام في غیر وطنه عشرة أیّام، وجب 

علیه التقصیر في أوّل سفرة تتّفق له، سواء كان قاصداً للإقامة أم لا. )**(

مسألة )628(: من كان شغله السفر فإن شكّ في أنّه أقام في محلّ واحد 

عشرة أیّام أو لا، وجب علیه التمام. )***(

مسألة )629(: من كان سائحاً في البلاد ولم یختر وطناً فصلاته تامّة. )****(
___________________________________________________

)*( لدلالة النصوص علی ذلك كما تقدّم بیانه، منها صحیحة عبداللّٰه بن سنان 

َ فِِي سَفَرهِ‏ باِلنَّهَارِ  قال: »المُْكَارِي إذا لمَْ يَسْتَقِرَّ فِِي مَنْزلِِهِ إلَِّاَّ خََمْسَةَ أيََّامٍ أو أقَلََّ قصََّرَّ

وَأتََمَّ صَلََاةَ اللَّيْلِ وَعَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَإِنْ كَانَ لهَُ مُقَامٌ فِِي البَْلَدِ الَّذِي يَذْهَبُ 

 َ إلِيَْهِ عَشََرةََ أيََّامٍ أو أكَثََر ويَنْصََرفُِ إِلََى مَنْزلِِهِ ويَكُونُ لهَُ مُقَامُ عَشََرةَِ أيََّامٍ أو أكَثََر قصََّرَّ

فِِي سَفَرهِِ وَأفَطَْر«،))) دلتّ علی انقطاع التمام ووجوب القصر بإقامته عشرة أیّام في 

مكان. وأمّا عدم اعتبار قصد العشرة فلإطلاق الدلیل.

)**( لإطلاق الصحیحة المتقدّمة.))) 

)***( لاستصحاب عدم إقامته عشرة أیّام، ومع إحراز عدم المخصّص یرجع 

إلی عمومات التمام.

)****( لأنّه من مصادیق من كان بیوتهم معهم أو منازلهم معهم.

1. وسائل الشیعة 8: 489، صلاة المسافر، ب 12، ح 5.

2. وسائل الشیعة 8: 489، صلاة المسافر، ب 12، ح 5.
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مسألة )630(: من أعرض عن وطنه وأراد أن یتّخذ وطناً آخر فإن لم یكن 

السفر شغلًا له، كان صلاته في السفر قصراً. )*(

الشرط الثامن: الوصول إلی حدّ الترخّص

مسألة )631(: الوصول إلی حدّ الترخّص بمعنی وصوله إلی مكان یبعد 

عن وطنه أو محلّ إقامته عشرة أیام بمقدار لایری الجدران ولایسمع صوت الأذان 

في فضاء لا مانع فیه عن الرؤیة كالغبار ولا ما یمنع عن السماع، والمعتبر في 

خفاء الجدران عدم تمییزها بخصوصیاتها وإن رئي أشباحها. )**(
___________________________________________________

)*( لأنّه لیس مصداقاً للعناوین الموضوعة للتمام إلّّا أن یكون بحیث یصدق 

علیه عنوان بیوتهم معهم وإلّّا فالأمر كما ذكر.

)**( تعرضّ له الوسائل في الباب 6 من أبواب صلاة المسافر وعنونه ب‍ »باب 

القصر بخفاء الجدران والأذان«؛ ففي صحیحة محمّد بن مسلم  اشتراط وجوب 

تَوَارَى مِنَ البُْيُوت«،))) وفي صحیحة عبداللّٰه بن سنان عن  إِذَا  ُ قاَلَ  »مَتَى يُقَصِّرِّ

أبي عبداللّٰه� »سَألَتُْهُ عَنِ التَّقْصِيِر قاَلَ إِذَا كُنْتَ فِِي المَْوْضِعِ الَّذِي تَسْمَعُ فِيهِ 

ْ وَإِذَا قدَِمْتَ مِنْ  الْْأذََانَ فأَتَِمَّ وَإِذَا كُنْتَ فِِي المَْوْضِعِ الَّذِي لََا تَسْمَعُ فِيهِ الْْأذََانَ فقََصِّرِّ

سَفَركَِ فمَِثْلُ ذَلِك«.))) وفي قبالها روایات تدلّ علی معنی آخر مع ضعف أسانیدها 

1. وسائل الشیعة 8: 471، صلاة المسافر، ب 6، ح 1.

2. وسائل الشیعة 8: 472، صلاة المسافر، ب 6، ح 3.
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مسألة )632(: المسافر إذا وصل إلی مكان لایسمع الأذان ولكنّه یری 

الجدران أو عكس ذلك، فلیصلّ قصراً. )*(
___________________________________________________

وإعراض الأصحاب عنها، ولذا حملها الوسائل علی التقیةّ.)))

)*(  مقتضی الجمع بین دلیلي »إذا خفي الأذان فقصّّر وإذا خفي الجدران 

فقصّّر« كفایة أحد الأمرین؛ وذلك لأنّ المنافاة إنّّما تكون بین منطوق كلّ منهما مع 

مفهوم الآخر، حیث إنّ مفهوم إذا خفي الأذان عدم التقصیر عند عدم خفاء الأذان، 

سواء خفي الجدران أم لا وكذا العكس فلابدّ من علاج المنافاة.

وحیث إنّ المنافاة تكون بنحو العموم والخصوص المطلق یقیّد إطلاق كلّ من 

المفهومین بمنطوق الآخر والنتیجة وجوب التقصیر مع أحدهما من خفاء الأذان 

الجدران.  وخفاء 

ولا مانع من هذا الجمع إلّّا ما یقال من أنّ خفاء الأذان وخفاء الجدران عنوانان 

مشیران إلی مكان واقعي في نقطة معیّنة. والمعروف أنّ خفاء الأذان یتحقّق قبل تحقّق 

خفاء الجدران، فیلزم من كفایة أحد الشرطین لغویة اللاحق وهو خفاء الجدران 

دائماً، ولكنّه بمعزل عن الصواب، لأنّّهما واردان عن المعصوم وأفتی بهما الأصحاب.

وحلّ الإشكال باختلاف الأشخاص من حیث حدّة النظر وقدرة السمع، وقد 

قلنا كفایة تحقّق السابق منهما وهو مختلف. نعم إنّّما یلزم لغویة أحدهما لو كان السبق 

1. وسائل الشیعة 8: 472.
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وسمع  الجدران  رأی  إذا  وطنه  إلی  یرجع  الذي  المسافر   :)633( مسألة 

الأذان أتمّ صلاته، ولكنّ الذي یرید أن یقیم في محلّ عشرة أیّام، إذا وصل إلی 

حدّ الترخص، جمع بین القصر والتمام احتیاطاً حتّی یصل إلی داخل المدینة 

فیتمّ صلاته. )*(
___________________________________________________

واللحوق المذكور دائمیاً ولیس كذلك.

ثمّ لو فرضنا كون الغالب سبق أحدهما وهو خفاء الأذان كما قالوا ولحوق الآخر 

وهو خفاء الجدران، فمقتضی الجمع حمل السابق منهما علی الحدّ الواقعي وحمل 

اللاحق علی كونها علامة علی تحقّقه في الخارج، فیوافق ما ذكرنا من كفایة أحدهما 

وهو السابق قهراً.

صحیحة  مثل  المسافر،  صلاة  أبواب  من   6 الباب  في  الوسائل  رواه  لما   )*(

 ْ عبداللّٰه بن سنان قال�: »إِذَا كُنْتَ فِِي المَْوْضِعِ الَّذِي لََاتَسْمَعُ فِيهِ الْْأذََانَ فقََصِّرِّ

وَإِذَا قدَِمْتَ مِنْ سَفَركَِ فمَِثْلُ ذَلِك«‏.))) 

وأمّا عدم شمول ذلك لمحلّ إقامة العشرة، فالوجه فیه ظهور الروایات في إنشاء 

السفر من الوطن والرجوع إلیه، فلا وجه لشموله لمحلّ الإقامة، وأدلةّ تنزیله منزلة 

الوطن لیست ناظرة إلی جمیع الآثار فلایترك الاحتیاط فیه إلی أن یصل إلی المدینة؛ 

بل قد یقال: إنّ المقیم عشرة أیاّم كغیره مسافر حقیقة وأنّ وجوب التمام علیه من 

باب التخصیص لا التخصّص.

1. وسائل الشیعة 8: 472، صلاة المسافر، ب 6، ح 3.
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مسألة )634(: إذا كانت المدینة واقعة علی مكان مرتفع بحیث تری من 

البعید أو كان في محلّ سافل بحیث لایری من القریب، وجب علی المسافر 

لتشخیص حدّ الترخّص مراعاة كونه في الأرض المستویة تقدیراً. )*(

مسألة )635(: إن سافر من محلّ لا جدار له إذا وصل إلی مكان لایری 

الجدران علی تقدیر وجودها قصّّر صلاته. )**(

مسألة )636(: إن بعد عن البلد بمقدار یسمع صوتاً لایدري هل هو أذان 

أو غیره قصّّر الصلاة؛ وأمّا إن علم بأنّه أذان ولكن لم یمیّز الكلمات، وجب 

علیه التمام. )***(

البیوت ولكن  أذانات  بمقدار لایسمع  البلد  بعد عن  إن   :)637( مسألة 

)****( التقصیر.  لم یجب  البلد  منارة  أذان  یسمع 
___________________________________________________

)*( لأنّ أدلةّ التحدید بخفاء الأذان والجدران ناظرة إلی الأماكن المتعارفة وغیر 

المتعارف یرجع إلیها.

)**( لأنّ العنوان مشیر إلی الحدّ الخاصّ من الأرض، فیكفي وجوده التقدیري 

للإشارة إلیه.

)***( لأنّ المیزان في خفاء الأذان أنّه إمّا لایسمع شیئاً منه أو لایعرف أذانیّته، 

وأمّا إن فهم ذلك ولم یمیّز الكلمات والفصول مع العلم بكونه أذاناً فأتمّ الصلاة.

)****( لأنّ المیزان سماع أذان البلد وأذان المنارة هو أذان المدینة. وأمّا أذان 



163 ا	 لثامناط رشل  إلی حدّ الترخّلوالوص :

مسألة )638(: إن وصل إلی مكان لایسمع أذان البلد ولكن یسمع أذاناً 

من مكان مرتفع خارجاً عن المتعارف في الإرتفاع، وجب أن یصلّّي قصراً. )*(

مسألة )639(: إن كان مدی إبصاره أو قدرة سمعه خارجاً عن المتعارف، 

أو كان صوت المؤذّن كذلك، وجب التقصیر في مكان یخفی الأذان والجدران 

في المتعارف من السمع والبصر، وكذلك خفاء الأذان المتعارف. )**(

مسألة )640(: إن وصل إلی مكان یشكّ في بلوغه إلی حدّ الترخّص ولایدري 

هل خفي الأذان والجدران أم لا، وجب علیه التمام؛ ولكن في مقام الرجوع إلی 

البلد إذا وصل إلی مكان یشكّ في حدّ الترخص، وجب علیه القصر. )***(

مسألة )641(: المسافر الذي في سفره یمرّ علی وطنه إذا بلغ إلی مكان 
___________________________________________________

البیوت فیحسب أذان المحلّة فلا عبرة بها.

)*( لأنّ المیزان أذان البلد المتعارف عندهم لا ما هو خارج عن المتعارف في 

الارتفاع.

المتعارفة كما هو كذلك في سائر  السمع والرؤیة  إلی  )**( لانصراف الأدلةّ 

الشرعية. الأحكام 

)***( أمّا في الصورة الاوُلی أعني الشكّ في مرحلة الذهاب عن البلد، فلجریان 

استصحاب التمام، لأنّ الأصل عدم وصوله إلی حدّ الترخص؛ وأمّا في الصورة الثانية 

أعني الشكّ في مرحلة الرجوع إلی البلد فلاستصحاب بقاء القصر.
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یری الجدران أو یسمع الأذان فصلاته تامّة. )*(

مسألة )642(: إذا شكّ في أنّه مستقرّ في وطنه أو مسافر، للشكّ في صدق 

عنوان المواطن والمسافر علیه، فالأحوط أن یجمع بین القصر والتمام. )**(
___________________________________________________

)*( وذلك مستفاد من صحیحة عبداللّٰه بن سنان حیث قال�: »وَإِذَا قدَِمْتَ 

مِنْ سَفَركَِ فمَِثْلُ ذَلِك«،))) یعني سماع الأذان ورؤیة الجدران یوجب التمام؛ ولا فرق 

في حدّ الترخّص بین أن یكون المسافر ذاهباً من البلد أو جائیاً إلیه؛ ولا فرق في 

العود إلی الوطن بین إرادة البقاء فیه وإرادة العبور عنه، وكلّ ذلك لإطلاق الدلیل.

)**( نسب إلی بعض مشایخنا أنّه كان یقول بعدم أخذ عنوان الوطن في لسان 

الأدلةّ موضوعاً لوجوب التمام، بل لیس منه عین ولا أثر، بخلاف عكسه وهو عنوان 

رْض‏<،))) إذن یكون التمام وظیفة 
َ
أ

ْ
بْتُمْ فيِ ال المسافر كما في الآیة الشریفة >إِذا ضَرَ

جمیع المكلّفین لقوله� في صحیحة زرارة »كَانَ الَّذِي فرََضَ اللّٰهُ عَلٰى العِْبَادِ مِنَ 

لََاةِ عَشْْرَ ركََعَاتٍ وَفِيهِنَّ القِْرَاءَةُ وَليَْسَ فِيهِنَّ وَهْمٌ يَعْنِِي سَهْواً فزََادَ رَسُولُ اللّٰهُ  الصَّ

سَبْعاً وَفِيهِنَّ الوَْهْمُ وَليَْسَ فِيهِنَّ قِرَاءَة«))) وخرج منه المسافر بالتخصیص، وحیث 

إنّ الشبهة مفهومیة دائرة بین الأقلّ والأكثر فالمرجع في المقدار المشتبه عموم العامّ، 

فمن أقام في محلّ مدّة مدیدة بحیث لایصدق علیه عنوان المسافر یجب علیه التمام 

1. وسائل الشیعة 8: 472، صلاة المسافر، ب 6، ح 3.

2. النساء: 101.

3. وسائل الشیعة 6: 124، القراءة في الصلاة، ب 51، ح 6.



165 السفر قواطع	

قواطع السفر

الأوّل: الوطن

مسألة )643(: المحلّ الذي یختاره الإنسان لسكناه والتعیّش فیه هو 

وطنه، سواء ولد فیه أم لا، وسواء كان وطناً لوالدیه أم لا. )*(

مسألة )644(: إن قصد السكنی في محلّ موقّتاً ثمّ رحل منه إلی مكان 

آخر، فلیس ذلك المحلّ وطناً له. )**(

قصد  علی  الأصلي  الوطن  غیر  في  الإستیطان  یتوقّف   :)645( مسألة 
___________________________________________________

وله مصادیق كثیرة.))) 

قلت: ما أفاده وإن كان وجیهاً إلّّا أنّه ینافیه ما ورد في بعض روایات الباب 

14 من صلاة المسافر ومنها صحیحة علي بن یقطین عن أبي الحسن الأوّل� 

أنّه قال: »كُلُّ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازلِِكَ لََاتَسْتَوْطِنُهُ فعََلَيْكَ فِيهِ التَّقْصِير«،))) فیستفاد من 

مفهومه موضوعیة الوطن، فلابدّ فیه من مزید تأمّل.

)*( إذ المقصود من الوطن محلّ یكون في نظر العرف من أهالي ذلك المحلّ وهو 

یحصل باتّّخاذة مسكناً له كسائر الأهالي.

)**( لتبدّل الموضوع والأمر بیده.

1. العروة الوثقی )المحشّی( 3: 470.

2. وسائل الشیعة 8: 492، صلاة المسافر، ب 14، ح 1.
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الإقامة الدائمة إلّّا أن یكون سكناه في ذلك المحلّ في مدّة طویلة یصدق عرفاً 

أنّه من أهالي ذلك المحلّ. )*(

مسألة )646(: من یعیش في مكان كما إذا قسّم سنته بین محلّین فیعیش 

في محلّ ستّة أشهر وفي محلّ آخر أیضاً ستّة أشهر فكلاهما وطن له، وأكثر من 

ذلك محلّ إشكال ومراعاة الاحتیاط لازمة. )**(

مسألة )647(: إن لم یقصد إقامة عشرة أیّام في غیر الوطن الأصلي والمستجدّ، 

فصلاته فیه تكون قصراً، سواء كان له ملك قد سكنه ستّة أشهر أم لا. )***(

مسألة )648(: إن دخل في محلّ كان وطناً له سابقاً وأعرض عنه، لم یجز له 
___________________________________________________

)*( للصدق العرفي كذلك.

)**( ما ذكرناه موافق للاحتیاط؛ وقیل بإمكان اتّّخاذ أوطان ثلاثة ولكنّه محلّ 

إشكال بالنظر إلی صدق الوطنیة عرفاً علیه. ویمكن أن یكون منشأ الإشكال ما 

ورد في صحیحة ابن بزیع »فقَُلْتُ مَا الِِاسْتِيطَانُ فقََالَ أنَْ يَكُونَ لهَُ فِيهَا مَنْزِلٌ يُقِيمُ فِيهِ 

ستّة أشَْهُر«،))) إن قلنا بكونه ناظراً إلی الوطن العرفي دون الشرعي.

)***( هذا علی المشهور بین المتأخّرین حتّی كاد أن یكون متّفقاً علیه بینهم، 

ولكنّ المشهور بین القدماء ثبوت الوطن التنزیلي الشرعي واختاره السیّد الاستاد، 

وسیأتي بیانه.

1. وسائل الشیعة 8: 494، صلاة المسافر، ب 14، ح 11.



167 ولا لأوّل:ا	

إتمام الصلاة فیه وإن لم یتّخذ محلّّاً آخر وطناً له، ویحصل الإعراض بقصد عدم 

إدامة  السكنی في ذلك المحلّ، وأمّا مع احتمال العود إلیه احتمالًا  عقلائیاً، 

فیتمّ صلاته فیه إن دخله. )*(
___________________________________________________

)*( قد أشرنا إلی ثبوت الوطن الشرعي وهو محلّ استوطنه ستّة أشهر وكان له 

ملك فیه وإن أعرض عن السكنی فیه؛ نعم إن أخرجه عن ملكه فالوظیفة هي القصر. 

توضیحه: أنّه یستفاد من روایات الباب 14 من صلاة المسافر وجوب التمام 

علی من له منزل أو عقار أو ضیعة أو بستان قد استوطنه؛ ففي موثّقة عمّار »فِِي 

لََاةَ وَلوَْ لمَْ يَكُنْ  الرَّجُلِ يََخْرُجُ فِِي سَفَرٍ فيََمُرُّ بقَِرْيَةٍ لهَُ أو دَارٍ فيََنْزِلُ فِيهَا قاَلَ يُتِمُّ الصَّ

لهَُ إلَِّاَّ نَخْلَةٌ وَاحِدَة«.)))

وجاء توضیحه في صحیحة إسماعیل بن بزیع عن أبي الحسن� قال: »سَألَتُْهُ 

عَنِ الرَّجُلِ يَقْصُُرُ فِِي ضَيْعَتِهِ فقََالَ لََا بَأسَْ مَا لمَْ يَنْوِ مُقَامَ عَشََرةَِ أيََّامٍ إلَِّاَّ أنَْ يَكُونَ لهَُ 

فِيهَا مَنْزِلٌ يَسْتَوْطِنُهُ فقَُلْتُ مَا الِِاسْتِيطَانُ فقََالَ أنَْ يَكُونَ لهَُ فِيهَا مَنْزِلٌ يُقِيمُ فِيهِ ستّة 

أشَْهُرٍ فإَِذَا كَانَ كَذَلِكَ يُتِمُّ فِيهَا مَتَى دَخَلَهَا«.))) 

والاستیطان كما في كتب اللغة كمجمع البحرین))) والصحاح))) بمعنی مطلق 

1. وسائل الشیعة 8: 493، صلاة المسافر، ب 14، ح 5.

2. وسائل الشیعة 8: 494، صلاة المسافر، ب 14، ح 11.

3. مجمع البحرین 6: 326.

4. الصحاح 6: 2214.
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السكنی واتّّخاذه مسكناً لنفسه، لكن في صحیحة ابن بزیع یفسّّر بأن لایكون أقلّ 

من ستّة أشهر ولا مانع من الزائد علیه. 

ودلالتها علی الوطن الشرعي واضحة، ولا إشكال فیها إلّّا التعبیر بصیغة المضارع، 

حیث إنّ فتوی المشهور علی كفایة مضّي سكنی ستّة أشهر فلایناسبه التعبیر بصیغة 

المضارع، ولذا حملوه علی الوطن العرفي وقالوا: إنّ المراد منه أن یسكن الإنسان في 

منزله ستّة أشهر في كلّ سنة فلایرتبط بالوطن الشرعي.

قلت: عبائر الروایات مختلفة، ففي بعضها السكنی أو الاستیطان بصیغة المضارع 

وفي بعضها بصیغة الماضي. 

فمن القسم الأوّل صحیحة علي بن یقطین »الرَّجُلُ يَتَّخِذُ المَْنْزِلَ فيََمُرُّ بهِِ أَ يُتِمُّ 

أمَْ يُقْصُُرُ قاَلَ كُلُّ مَنْزِلٍ لََا تَسْتَوْطِنُهُ فلََيْسَ لكََ بِِمنَْزِلٍ وَليَْسَ لكََ أنَْ تُتِمَّ فِيه‏«،))) فإنّه 

بعد أن فرض كونه منزلاً له، قیّده باستمرار الاستیطان في المستقبل، فمفادها أوضح 

من مفاد صحیحة ابن بزیع. 

ارِ تَكُونُ  ومن القسم الثاني صحیحته الاخُری عن أبي الحسن� »عَنِ الدَّ

لََاةَ وَإِنْ كَانَ  يْعَةِ فيََمُرُّ بِِهاَ قاَلَ إِنْ كَانَ مِِمَّا قدَْ سَكَنَهُ أتََمَّ فِيهِ الصَّ لِلرَّجُلِ بِِمصِْْرٍ أو الضَّ

«،))) ومع هذا الاختلاف لایمكن الركون إلیها بل لابدّ من  مِِمَّا لمَْ يَسْكُنْهُ فلَْيَقْصُُرْ

العمل بمقتضی القاعدة الاولیة وهو القصر، لأجل أنّه بعد الإعراض لایصدق علیه 

الوطن عرفاً.

1. وسائل الشیعة 8: 493، صلاة المسافر، ب 14، ح 6.

2. وسائل الشیعة 8: 494، صلاة المسافر، ب 14، ح 9.



169 لثاني: المرور علی محلّ قصدا	

الإقامة فیه   عشرة 

الثاني: المرور علی محلّ قصد الإقامة فیه عشرة أیام

مسألة )649(: المسافر الذي یعلم بإقامة عشرة أیّام في محلّ واحد، سواء 

كان عن اختیار أم بلا اختیار، وجب علیه إتمام الصلاة هناك، ولایشترط فیه 

أن یكون مكلّفاً، فلو لم یكن بالغاً فبلغ في الأثناء أو كان مجنوناً وصدر منه 

القصد أو كان حائضاً أو نفساء وجب علیه إتمام الصلاة. )*(

مسألة )650(: الذي یكون من قصده بقاء عشرة أیّام في محلّ، لایعتبر قصد 
___________________________________________________

)*( تعرضّ الوسائل لروایاته في الباب 15 من صلاة المسافر؛ منها صحیحة 

أبي ولّّاد عن أبي عبداللّٰه� قال: »إِنْ شِئْتَ فاَنْوِ المُْقَامَ عَشْْراً وَأتَِمَّ وَإِنْ لمَْ تَنْوِ 

لََاة«))) وفي صحیحة  ْ مَا بَيْنَكَ وَبَيْْنَ شَهْرٍ فإَِذَا مَضََى لكََ شَهْرٌ فأَتَِمَّ الصَّ المُْقَامَ فقََصِّرِّ

منصور بن حازم عن أبي عبداللّٰه� »إِذَا أتََيْتَ بَلْدَةً فأَزَمَْعْتَ المُْقَامَ عَشََرةََ أيََّامٍ 

لََاة«))) ومثلها روایات كثیرة معتبرة.  فأَتَِمَّ الصَّ

ویكفي في نیّة الإقامة أن یعلم بأنّه یفعل ذلك ولا مدخلیة لكونه عن اختیار أو 

لا في وجوب التمام. 

وأمّا عدم شرطیة التكلیف فلأنّ تمام الموضوع للتمام هو قصد الإقامة سواء صلّی 

أم لا وسواء كان مكلّفاً بها أم لا.

1. وسائل الشیعة 8: 499، صلاة المسافر، ب 15، ح 5.

2. وسائل الشیعة 8: 499، صلاة المسافر، ب 15، ح 4.
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إقامة اللیلة الاوُلی ولا اللیلة الحادیة عشرة فیه، ویكفي قصد المقام من أوّل 

صبح الیوم الأوّل إلی غروب الیوم العاشر؛ وكذا لو قصد المقام من ظهر الیوم 

الأوّل، كفی إلی ظهر الیوم الحادي  عشر؛ وأمّا اللیالي المتوسّطة فداخلة في 

قصد العشرة. )*(

مسألة )651(: المسافر الذي یقصد إقامة عشرة أیّام لابدّ من أن یقصدها 

أو طهران وشمیران، وفي هذه  في محلّ واحد لا في محلیّن كالنجف والكوفة، 

الصورة وجب القصر. )**(
___________________________________________________

)*( إذ الظاهر من عشرة أیّام الواردة في النصوص عشرة نهارات ولیست اللیالي 

داخلة إلّّا من باب لزوم التوالي وعدم جواز الخروج من المحلّ، فإذا أقام عشرة 

نهارات كاملة كفی، ولو لم یقم عشرة لیالي بینها بل كانت اللیالي تسعة. وأمّا إذا 

كانت النهارات تلفیقیّة، فلامحالة تتوسّط بینها عشرة لیالي.

)**( إذ ظاهر الأدلةّ إقامة عشرة أیّام في المحلّ الواحد، إذ لو كان المراد البقاء 

في أماكن متعدّدة فهو حاصل دائماً بطبیعة الحال، لأنّ الإنسان لایخلو عن الإقامة في 

محلّ.  وقیل باستفادة كفایة الأماكن المتعدّدة من صحیحة عبدالرحمن بن الحجّاج 

يَاعُ بَعْضُهَا قرَِيبٌ مِنْ بَعْضٍ يََخْرُجُ فيَُقِيمُ  »قلُْتُ لِِأبَِِي عَبْدِاللّٰه الرَّجُلُ يَكُونُ لهَُ الضِّ

ُ قاَلَ يُتِمّ«))) فلاتعتبر وحدة محلّ الإقامة. فِيهَا يُتِمُّ أو يُقَصِّرِّ

1. وسائل الشیعة 8: 498، صلاة المسافر، ب 15، ح 2. 
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الإقامة فیه   عشرة 

من  إن كان قاصداً  الإقامة في محلّ  الذي قصد  المسافر  مسألة )652(: 

الإبتداء أن یذهب إلی النواحي والأطراف، فإن كان ذلك المحلّ داخلًا في سور 

البلد أو كان من مزارعه وبساتینه بمقدار لاینافي صدق الإقامة عشرة أیّام في 

البلد، فلا إشكال فیه ویتمّ صلاته؛ وإن أراد الذهاب إلی خارج المدینه أقلّ 

من أربعة فراسخ ثمّ یرجع إلی محلّه فإن كان رحله وبیتوته هناك وكان فیه 

أكثر إقامته، كفی ذلك في التمام. )*(

مسألة )653(: المسافر الذي لم یقصد عشرة أیّام في محلّ إلّّا معلّقاً علی 
___________________________________________________

وفیه: أنّه صّرح في السؤال بأنّ الضیاع بعضها قریب من بعض، فیستفاد من 

ذلك أنّ المجموع منطقة واحدة في نظر العرف. 

)*( أقول: منشأ هذه التفاصیل هو صدق الإقامة في المحلّ الواحد في طول 

العشرة، إذ لیس المقصود ذلك بالدقةّ العقلیة، لأنّ المتعارف في المحلّ الواحد كالمدینة 

كون مزارعه وبساتینه منه ومحسوباً علیه.

ثمّ إن كان الخروج لشغل یستغرق ساعة أو ساعتین مع قصد الرجوع فأیضاً 

لاینافي صدق الإقامة في المدینة؛ فالعبرة في نظر العرف بكون رحل الإنسان في محلّ 

بیتوتته وإقامة عمدة الزمان فیه، فیقال إنّه كان في المدینة في هذه الأیّام. ولا وجه 

للتضییق علیه بمقدار ساعة أو ساعتین في طول العشرة كما عن بعض.))) 

1. موسوعة الإمام الخوئي 20: 347.
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شرط كمجيء رفیقه أو تحصیل منزل یحبّه ولم یكن ذلك أمراً معلوماً، وجب 

علیه التقصیر. )*(

مسألة )654(: من قصد البقاء في محلّ لو احتمل حدوث مانع في المستقبل 

عن بقائه، فإن كان الإحتمال عقلائیّاً، قصرت صلاته وإلّّا تمتّ صلاته. )**(

مسألة )655(: من قصد الإقامة في محلّ إلی آخر الشهر فإن كان عالماً بأنّ 

الباقي عشرة أیّام تمتّ صلاته، وإن لم یدر بذلك قصرت صلاته ولو كان في 

الواقع عشرة. )***(

مسألة )656(: إذا قصد المسافر إقامة عشرة أیّام في محلّ ثمّ بدا له، فإن 

كان العدول قبل أن یصلّّي صلاة رباعیة وجب علیه القصر، وإن كان بعد 

الإتیان بصلاة رباعیة فمادام هناك تكون صلاته تامّة. )****(
___________________________________________________

)*( وذلك لأنّ المعلقّ علیه إذا كان مشكوكاً صار المعلّق أیضاً مشكوكاً، فلایكون 

الإقامة في ذلك المحلّ معلوماً.

)**( لأنّه ما من قصد إلّّا ویقترن بأنواع الاحتمالات، والمعتبر منها هو الاحتمال 

الذي یبني علیه العقلاء فما ذكر هو الصحیح.

أیاّم  عشرة  یقیم  بأنّه  العلم  ومعناه  بالعشرة  القصد  تعلقّ  المیزان  لأنّ   )***(

ویقصدها. بها  یعلم  أن  دون  من  واقعاً  للعشرة  المصادفة  ولایكفي 

)****( هذا هو الذي رواه الوسائل في الباب 18 من أبواب صلاة المسافر 
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الإقامة فیه   عشرة 

مسألة )657(: المسافر الذي قصد إقامة عشرة أیّام في محلّ فإن صام وبعد 

ذلك  في  وصومه  صلاته  صحّت  رباعیة  صلاة  صلّی  فإن  عنه  عدل  الظهر 

الیوم، ومادام كان باقیاً هناك تمتّ الصلاة وصحّ الصوم. وأمّا إن لم یصلّ صلاة 

رباعیة وعدل بعد ظهر الیوم صحّ صومه، ولكن في غیره من الأیّام فصومه 

باطل وصلاته قصر. )*(
___________________________________________________

كصحیح أبي ولّّاد الذي صّرح الإمام� بهذا التفصیل فیها؛ قال�: »إِنْ كُنْتَ 

َ حَتَّى تََخْرُجَ  دَخَلْتَ المَْدِينَةَ وَصَلَّيْتَ بِِهَا فرَِيضَةً وَاحِدَةً بتَِمَامٍ فلََيْسَ لكََ أنَْ تُقَصِّرِّ

مِنْهَا وَإِنْ كُنْتَ حِيَن دَخَلْتَهَا عَلٰى نِيَّتِكَ التَّمَامِ فلََمْ تُصَلِّ فِيهَا صَلََاةً فرَِيضَةً وَاحِدَةً 

إِنْ شِئْتَ فاَنْوِ المُْقَامَ  باِلْْخِيَارِ  تِلْكَ الْْحاَلِ  تُقِيمَ فأَنَْتَ فِِي  بَدَا لكََ أنَْ لََا  بتَِمَامٍ حَتَّى 

ْ مَا بَيْنَكَ وبَيْْنَ شَهْرٍ فإَِذَا مَضََى لكََ شَهْرٌ فأَتَِمَّ  عَشْْراً وَأتَِمَّ وإِنْ لمَْ تَنْوِ المُْقَامَ فقََصِّرِّ

لََاة«.))) الصَّ

ْتَ أفَطَْرْتَ وَإِذَا  )*( أمّا ملازمة الصوم والصلاة فمنصوص بقوله� »إِذَا قصََّرَّ

ْت«،))) فإذا صلّی صلاة رباعیة فلا عبرة بعدوله مادام هناك من حیث  أفَطَْرْتَ قصََّرَّ

الصلاة والصیام لقاعدة الملازمة؛ وأمّا لو عدل قبل أن یصلّّي صلاة رباعیة وكان 

عدوله عن قصد الإقامة بعد الزوال فمقتضی القاعدة بطلان صومه لقصر صلاته، 

1. وسائل الشیعة 8: 509، صلاة المسافر، ب 18، ح 1.

2. وسائل الشیعة 8: 503، صلاة المسافر، ب 15، ح 17.
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مسألة )658(: المسافر الذي قصد إقامة عشرة أیّام في محلّ ثمّ عدل عنه 

ولكن لایدري هل صلیّ صلاة رباعیة أم لا، وجب علیه التقصیر. )*(

مسألة )659(: المسافر الذي لم یكن قاصداً للعشرة ودخل في الصلاة بنیّة 

القصر ثمّ بدا له قصد العشرة، فقد وجب علیه إتیان صلاته تامّة. )**(

أثناء  إن عدل في  أیّام في محلّ  الذي قصد عشرة  المسافر  مسألة )660(: 

صلاته الرباعیة فإن لم یشتغل بالركعة الثالثة أتمّ الصلاة ثنائیّة وأتی بباقي 

صلواته قصرا؛ً وإن دخل في ركوع الركعة الثالثة فصلاته باطلة، ومادام هناك 

وجب علیه القصر. )***(
___________________________________________________

لكن حیث إنّه یكفي في صحّة الصوم نفس قصد الإقامة، فحیث إنّه كان ناویاً 

للصوم في محلّ إقامته وعدل عن ذلك بعد الزوال فهو كحاضر سافر بعد الزوال 

بعد الزوال فلا إشكال فیه. وعدوله عن قصد الإقامة بمنزلة صیرورته مسافراً 

)*( والوجه فیه إحراز عدم الإتیان بالصلاة الرباعیة بالاستصحاب فیكون 

كمن لم یأت بالرباعیة.

)**( لأنّ القصر والتمام من طبیعة واحدة فإذا تبدّل نیّته، تبدّل كیفیة الصلاة 

من القصر إلی التمام ولیس التفاوت بینهما إلّّا بإلحاق ركعتین في آخر الصلاة وإلّّا 

فهي تلك الطبیعة بعینها.

)***( لأنّ المیزان في صیرورة الوظیفة تماماً هو إتیان رباعیة تامّة بأن یكون 



175 لثاني: المرور علی محلّ قصدا	

الإقامة فیه   عشرة 

مسألة )661(: المسافر الذي قصد إقامة عشرة أیّام فإن زاد علی ذلك، لم 

یحتج إلی استیناف النیّة. )*(

مسألة )662(: من قصد العشرة كان بمنزلة المقیم في وطنه فیتمّ صلاته 

الواجب والمستحبّ وغیر ذلك. )**( بالنافلة ویصوم الصوم  ویأتي 

مسألة )663(: المسافر الذي قصد إقامة عشرة أیّام إن صلیّ صلاة رباعیة 

تامّة، فإن ذهب إلی أقلّ من أربعة فراسخ ورجع إلی مكانه أتمّ صلاته. )***(
___________________________________________________

العدول بعد إتمامها، فإذا كان العدول في الأثناء فلم یتحقّق الموضوع لوجوب 

التمام ووظیفته القصر، فإن أمكن العدول إلی القصر عدل، وإلّّا -كما إذا دخل 

في ركوع الركعة الثالثة- بطلت صلاته؛ وأمّا إن كان في حال القیام من الثالثة قبل 

الركوع، جلس ورجع إلی الركعة الثانية وسجد سجدتي السهو بعد الصلاة.

)*( لأنّ المراد من العشرة، العشرة فما فوقها.

)**( لأنهّ في هذه الأحكام بمنزلة المستوطن وكلّما تمتّ الصلاة تمّ الصوم وصحّ، 

وكلّما تمتّ الصلاة صحّت النافلة حسب ما ورد في الروایات.

لََاةَ  ُ الصَّ )***( لما ورد في موثّقة سماعة قال: »سَألَتُْهُ عَنِ المُْسَافِرِ فِِي كَمْ يُقَصِّرِّ

لكلّ  وإطلاقها شامل  فرََاسِخ‏«،)))  ثََماَنِيَةُ  ا  وَهُُمَ بَرِيدَانِ  وَذَلِكَ  يَوْمٍ  مَسِيرةَِ  فِِي  فقََالَ 

من كان محكوماً بالتمام سواء كان في وطنه أم في محلّ إقامته، فلاتنتقل وظیفته إلی 

1. وسائل الشیعة 8: 453، صلاة المسافر، ب 1، ح 8.
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مسألة )664(: المسافر الذي قصد إقامة عشرة أیّام في محلّ إن صلیّ صلاة 

رباعیة ثمّ أراد الخروج إلی مادون المسافة وقصد إقامة عشرة أیّام في ذلك 

المحلّ، وجب علیه التمام في المحلّ الأوّل والثاني وفي الطریق، ولكن إن كان 

إلی المقصد ثمانیة فراسخ، وجب علیه القصر في الطریق، فإن قصد الإقامة في 

المحلّ الجدید أتمّ فیه، وإن لم یقصد قصّّر فیه. )*(
___________________________________________________

القصر إلّّا بقطع ثمانیة فراسخ من جدید قاصداً له، وبمضمونها صحیحة أبي بصیر))) 

وغیرهما، وهذه قاعدة عامّة منطبقة علی مصادیق مختلفة، فكلّما كانت الصلاة تامّة 

بحكم الشرع لاتقصّّر إلّّا بطيّ ثمانیة فراسخ امتدادیاً أو تلفیقیاً من جدید، والمفروض 

في المقام أنّه لم یقع ذلك لأنّه رجع إلی محلّ إقامته من دون طيّ ثمانیة فراسخ.

)*( أمّا المبدأ فوجوب التمام فیه لقصد العشرة مع إتیانه بصلاة رباعیة فصلاته 

تمام مادام فیها، وأمّا الطریق فلأنّه یكون أقلّ من ثمانیة فراسخ، وكذا المقصد الجدید 

لأنّ المسافة إلیه دون ثمانیة فراسخ فهو أیضاً تامّ. وأمّا إن كانت المسافة إلیها ثمانیة 

فما فوقها فإن لم یقصد إقامة عشرة أیّام في المقصد فصلاته في الطریق وفي المقصد 

قصر؛ وأمّا إن كان أقلّ من ثمانیة فراسخ فالصلاة في الطریق وفي المقصد تامّ كما 

قلنا. وهذا بخلاف ما إذا كانت المسافة ثمانیة فراسخ أو اكثر، فإنّّها یوجب القصر في 

الطریق وأمّا المقصد فتابع لقصد العشرة، فإن قصدها تمتّ صلاته وإلّّا كانت قصراً.

1. وسائل الشیعة 8: 454، صلاة المسافر، ب 1، ح 11.
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الإقامة فیه   عشرة 

أیّام في محلّ إن أراد بعد  إقامة عشرة  مسألة )665(: المسافر الذي قصد 

أن صلیّ صلاة رباعیة الخروج إلی مادون المسافة فإن كان مردّداً في الرجوع 

إلی محلّه الأوّل أو كان غافلًا عن الرجوع أو كان عازماً علی العود ولكن كان 

متردّداً في إقامة عشره أیّام هناك أو كان غافلًا عن الإقامة عشرة أیّام، وجب علیه 

حین السفر وفي المقصد وحین الرجوع وبعد الرجوع إلی المحلّ السابق أن یتمّ 

صلاته. )*(

مسألة )666(: إن قصد إقامة عشرة أیّام في محلّ بزعم تهیّؤ الظروف وبعد 

أن صلیّ صلاة رباعیة انكشف له خلاف ذلك فبنی علی الخروج، فمادام 

یكون باقیاً هناك وجب علیه التمام. )**(
___________________________________________________

)*( الوجه في وجوب التمام في جمیع الصور المذكورة موثّقة سماعة))) وصحیحة 

أبي بصیر))) المتقدّمتین الدالتّین علی أنّ من كان صلاته تامّة لاتتبدّل وظیفته إلی 

لم  أنهّ  والمفروض  فراسخ،  ثمانیة  الشرعية  بالمسافة  بإنشاء سفر جدید  إلّّا  القصر 

یصدر منه ذلك.

)**( لأنّه كان قاصداً للإقامة وقد صلّی رباعیة، فبعد زوال القصد یتمّ الصلاة 

مادام هناك.

1. وسائل الشیعة 8: 453، صلاة المسافر، ب 1، ح 8.

2. وسائل الشیعة 8: 454، صلاة المسافر، ب 1، ح 11.
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مسألة )667(: المسافر بعد قطع ثمانیة فراسخ إن كان متردّداً في البقاء 

وعدمه في المحلّ الجدید، وجب علیه القصر حتّی یمضي ثلاثین یوماً، فیجب 

علیه التمام بعد ذلك. )*(

مسألة )668(: المسافر الذي أراد البقاء في محلّ إلی تسعة أیّام أو أقلّ، 

قصّّر صلاته، فإن بنی علی الإقامة لمدّة تسعة أیّام اخُر أو أقلّ، قصّّر صلاته 

حتّی یمضي ثلاثون یوماً، ففي الیوم الواحد والثلاثین أتمّ صلاته. )**(

مسألة )669(: المتردّد في الإقامة إلی ثلاثین یوماً ققصّّر صلاته، فإذا 

تجاوز عن الثلاثین أتمّ صلاته بشرط أن یكون المجموع في محلّ واحد، وأمّا 

مع تعدّد المحلّ فیستمرّ علی القصر. )***(

بین أیّام، كان مخیّراً  مسألة )670(: المسافر الذي لم یقصد إقامة عشرة 
___________________________________________________

)*( ففي صحیحة زرارة عن أبي جعفر� »وَإِنْ لمَْ تَدْرِ مَا مُقَامُكَ بِِهاَ تَقُولُ 

ْ مَا بَيْنَكَ وبَيْْنَ أنَْ يََمضِِْيَ شَهْرٌ فإَِذَا تَمَّ لكََ شَهْرٌ فأَتَِمَّ  غَداً أخَْرُجُ أو بَعْدَ غَدٍ فقََصِّرِّ

لََاة«))) وكصحیحة محمّد بن مسلم))) وصحیحة أبي ولّّاد،))) فالحكم مسلّم. الصَّ

)**( كما تقدّم بیانه في الفرع السابق.

)***( لأنّ ظاهر الأدلةّ مضّي ثلاثین یوماً في المحلّ الأوّل.

1. وسائل الشیعة 8: 500، صلاة المسافر، ب 15، ح 9.

2. وسائل الشیعة 8: 502، صلاة المسافر، ب 15، ح 16.

3. وسائل الشیعة 8: 499، صلاة المسافر، ب 15، ح 5.



179 لثاني: المرور علی محلّ قصدا	

الإقامة فیه   عشرة 

القصر والتمام في مواضع أربعة، مكّة والمدینة ومسجد الكوفة وحرم الإمام 

الحسین�، وأمّا الحرم الحسیني فلا إشكال في جواز التمام في جوار القبر المطهّر 

والأروقة حتّی المسجد المتّصل به. )*(
___________________________________________________

)*( هذه المسألة قد تعرضّ لها الوسائل في الباب 25 من أبواب صلاة المسافر))) 

وفیها مباحث:

المبحث الأوّل: في ثبوت التخییر في الجملة، والدلیل علیه روایات معتبرة بالغة 

حدّ الاستفاضة؛ ففي صحیحة علي بن مهزیار قال: »كَتَبْتُ إِلََى أبَِِي جَعْفَرٍ الثَّانِِي‏ ... 

هِِمَا فأَنََا احُِبُّ  لََاةِ فِِي الْْحرََمَيْْنِ عَلٰى غَيْْرِ فكََتَبَ بخَِطِّهِ قدَْ عَلِمْتَ يَرْحََمُكَ اللّٰهُ فضَْلَ الصَّ

لََاة ...«.)))   َ وتُكْثِِرَ فِيهِمَا مِنَ الصَّ لكََ إذا دَخَلْتَهُمَا أنَْ لََا تُقَصِّرِّ

وفي صحیحة عبدالرحمن بن الحجّاج قال: »سَألَتُْ أبََاعَبْدِاللّٰهِ عَنِ التَّمَامِ بِِمكََّةَ 

وَالمَْدِينَةِ فقََالَ أتَِمَّ وَإِنْ لمَْ تُصَلِّ فِيهِمَا إلَِّاَّ صَلََاةً وَاحِدَة«،))) وفي صحیحة حّماد بن 

تْْماَمُ فِِي أرَْبَعَةِ مَوَاطِنَ  زُونِ عِلْمِ اللّٰهِ الْْإِ عیسی عن أبي عبداللّٰه� أنّه قال: »مِنْ مََخْ

«))) فمواضع التخییر  حَرَمِ اللّٰهِ وَحَرَمِ رَسُولِهِ وَحَرَمِ أمَِيِرالمُْؤْمِنِيَن وَحَرَمِ الْْحسَُيْْنِ بْنِ عَلِِيٍّ

أربعة كما في هذه الصحیحة المباركة. وبمضمونها روایات كثیرة بالغة حدّ الاستفاضة. 

1. وسائل الشیعة، 8: 524.

2. وسائل الشیعة 8: 525، صلاة المسافر، ب 25، ح 4.

3. وسائل الشیعة 8: 525، صلاة المسافر، ب 25، ح 5.

4. وسائل الشیعة 8: 524، صلاة المسافر، ب 25، ح 1.
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وهذا هو المشهور بین القدماء والمتأخّرین بل عن غیر واحد دعوی الإجماع 

علیه، بل نسبته إلی مذهب الأصحاب ومتفردّاتهم؛ وعن المرتضی وابن الجنید تعیّن 

التمام وعن الصدوق تعیّن القصر وأنّه لافرق بین هذه المواطن وسائر البلدان غیر أنّه 

لشرافة البقعة یستحبّ له أن یقیم عشرة أیّام فیتمّ لا أنّه یتمّ من غیر قصد الإقامة.))) 

أمّا ما ذهب إلیه الصدوق فیدلّ علیه بعض النصوص كصحیح إسماعیل بن 

ْ مَا لمَْ تَعْزمِْ  لََاةِ بِِمكََّةَ والمَْدِينَةِ تَقْصِيٌر أو تََماَمٌ فقََالَ قصَِّرِّ بزیع »سَألَتُْ الرِّضَا عَنِ الصَّ

عَلٰى مُقَامِ عَشََرةَِ أيََّام«))) وصحیحة علي بن حدید »سَألَتُْ الرِّضَا فقَُلْتُ إِنَّ أصَْحَابَنَا 

ُ وَبَعْضُهُمْ يُتِمُّ وَأنََا مِِمَّنْ يُتِمُّ عَلٰى رِوَايَةِ أصَْحَابنَِا فِِي  اخْتَلَفُوا فِِي الْْحرََمَيْْنِ فبََعْضُهُمْ يُقَصِّرِّ

التَّمَامِ وَذكََرْتُ عَبْدَاللّٰه بْنَ جُنْدَبٍ أنََّهُ كَانَ يُتِمُّ فقََالَ رَحِمَ اللّٰهُ ابْنَ جُنْدَبٍ ثمّ قاَلَ لِِي 

تْْماَمُ إلَِّاَّ أنَْ تُُجْمِعَ عَلٰى إقِاَمَةِ عَشََرةَِ أيََّامٍ وصَلِّ النَّوَافِلَ مَا شِئْت‏«،))) ومثله  لََا يَكُونُ الْْإِ

صحیحة معاویة بن وهب.))) 

لكنّها معارضة بما دلّ علی الأمر بالتمام وإن لم یصلّ إلّّا صلاة واحدة؛ كصحیحة 

عبدالرحمن بن الحجّاج))) وموثّقة عثمان بن عیسی))) وما رواه قائد الحنّاط،))) مضافاً 

إلی أنّ صریح الروایات كون فضل التمام في هذه الأماكن لفضلها الخاصّ فامتازت 

1. راجع موسوعة الإمام الخوئي20: 395.

2. وسائل الشیعة 8: 533، صلاة المسافر، ب 25، ح 32.

3. وسائل الشیعة 8: 533، صلاة المسافر، ب 25، ح 33.

4. وسائل الشیعة 8: 533، صلاة المسافر، ب 25، ح 34.

5. وسائل الشیعة 8: 525، صلاة المسافر، ب 25، ح 5.

6. وسائل الشیعة 8: 529، صلاة المسافر، ب 25، ح 17.

7. وسائل الشیعة 8: 533، صلاة المسافر، ب 25، ح 31.
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الإقامة فیه   عشرة 

عن سائر الأماكن بهذه الخصوصیة. 

وتدلّ علی التقیة صحیحة عبدالرحمن بن الحجّاج »كُنْتُ أنَاَ وَمَنْ مَضََى مِنْ 

لََاةَ وَاسْتَتََرنْاَ مِنَ النَّاس«‏. ))) آبَائِِي إِذَا وَرَدْناَ مَكَّةَ أتَْْممَْنَا الصَّ

وأمّا ما أفاده السیّد المرتضی� من وجوب التمام))) فینافیه النصوص المصّّرحة 

بالتخییر وأنّ التمام أفضل، فبذلك یحمل الأمر بالتمام علی الأفضلیة.

المبحث الثاني: في أنّ التخییر هل یختصّ بالمسجدین أو یعمّ المدینتین كلهّما، 

والأقوی هو الثاني وذلك لصراحة بعض النصوص في ذلك؛ وأصرحها صحیحة 

لََاةِ فِِي الْْحرََمَيْْنِ  علي بن مهزیار وفیها »فكََتَبَ بخَِطِّهِ قدَْ عَلِمْتَ يَرْحََمُكَ اللّٰهُ فضَْلَ الصَّ

لََاةِ فقَُلْتُ  َ وَتُكْثِِرَ فِيهِمَا مِنَ الصَّ هِِمَا فأَنََا احُِبُّ لكََ إِذَا دَخَلْتَهُمَا أنَْ لََا تُقَصِّرِّ عَلٰى غَيْْرِ

لهَُ بَعْدَ ذَلِكَ بسَِنَتَيْْنِ مُشَافهََةً إِنِّيِّ كَتَبْتُ إلِيَْكَ بكَِذَا فأَجََبْتَ بكَِذَا فقََالَ نَعَمْ فقَُلْتُ 

أيََّ شََي‏ْءٍ تَعْنِِي باِلْْحرََمَيْْنِ فقََالَ مَكَّةَ وَالمَْدِينةَ«))) ومثلها روایات كثیرة معتبرة السند 

واضحة الدلالة كصحیحة عبدالرحمن بن الحجّاج))) وصحیحة مسمع.))) 

ولكن ورد ذكر المسجدین في بعض الروایات كروایة عبدالحمید خادم إسماعیل 

وَمَسْجِدِ  الْْحرََامِ  المَْسْجِدِ  فِِي  مَوَاطِنَ  أرَْبَعَةِ  فِِي  لََاةُ  الصَّ »تَتِمُّ  أبي عبداللّٰه�  عن 

1. وسائل الشیعة 8: 526، صلاة المسافر، ب 25، ح 6.

2. جمل العلم والعمل: 77.

3. وسائل الشیعة 8: 525، صلاة المسافر، ب 25، ح 4.

4. وسائل الشیعة 8: 526، صلاة المسافر، ب 25، ح 6.

5. وسائل الشیعة 8: 526، صلاة المسافر، ب 25، ح 7.
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«))) وما رواه أبوبصیر))) بذلك المضمون، ولكن  الرَّسُولِ وَمَسْجِدِ الكُْوفةَِ وَحَرَمِ الْْحسَُيْْنِ

مضافاً إلی ضعف أسنادها لا منافاة بین الأمرین، ولعلّ ذكر المسجد بخصوصه مع 

سعة الحكم لكلّ البلد كونه محلّ إقامة الصلاة حسب المتعارف أو الاهتمام بذكره 

لفضله الخاصّ. ولو فرضنا وجود منافاة في البین فلاریب في لزوم العمل بالأظهر 

وهو صحیحة علي بن مهزیار، لأنّه نصّ في هذا المعنی.

المبحث الثالث: في المراد من حرم أمیرالمؤمنین� الوارد في صحیحة حماّد 

بن عیسی،))) فالمراد منه هو الكوفة بقرینة صحیحة حسّان بن مهران أخي صفوان 

الجمّال قال: سمعت أباعبداللّٰه� یقول: قال أمیرالمؤمنین�: »مَكَّةُ حَرَمُ اللّٰهِ 

وَالمَْدِينَةُ حَرَمُ رَسُولِ اللّٰهِ وَالكُْوفةَُ حَرَمِي لََايُرِيدُهَا جَبَّارٌ بحَِادِثَةٍ إلَِّاَّ قصََمَهُ اللّٰه‏«))) 

وفي صحیحة خالد القلانسي عن الصادق� »... وَالكُْوفةَُ حَرَمُ اللّٰهِ وَحَرَمُ رَسُولِهِ 

وَحَرَمُ عَلِِيِّ بْنِ أبَِِي طَالِب«‏.))) 

الحكم  موضوع  بتمامها  الكوفة  مدینة  بكون  یقال  أن  یمكن  التفسیر  وبهذا 

لاخصوص المسجد الجامع؛ وعلی هذا یمكن إلحاق مسجد السهلة بها، لأنّّها جزء 

من الكوفة السابقة، ومع ذلك فالأحوط استحباباً الاقتصار علی مسجد الكوفة 

لََاةِ فِِي أرَْبَعَةِ مَوَاطِنَ  لقول الصدوق عن الصادق�: »مِنَ الْْأمَْرِ المَْذْخُورِ إِتْْماَمُ الصَّ

1. وسائل الشیعة 8: 528، صلاة المسافر، ب 25، ح 14.

2. وسائل الشیعة 8: 531، صلاة المسافر، ب 25، ح 25.

3. وسائل الشیعة 8: 524، صلاة المسافر، ب 25، ح 1.

4. وسائل الشیعة 14: 360، المزار، ب 16، ح 1.

5. وسائل الشیعة 5: 256، أحكام المساجد، ب 44، ح 12.
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الإقامة فیه   عشرة 

 (((.» مَكَّةَ وَالمَْدِينَةِ وَمَسْجِدِ الكُْوفةَِ وَحَائِرِ الْْحسَُيْْنِ

قیل: مرسلات الصدوق إذا كان بنحو الإسناد إلی الإمام لاتخلو عن الحجّیة. 

المبحث الرابع: في حرم الحسین�؛ في بعض الروایات عند قبر الحسین وفي 

عن  عیسی  بن  حماّد  صحیحة  ماعدا  ضعیفة  وأسنادها  الحسیني،  الحائر  بعضها 

تْْماَمُ فِِي أربعة مَوَاطِنَ حَرَم‏ِ اللّٰهِ  زُونِ عِلْمِ اللّٰهِ الْْإِ أبي عبداللّٰه� أنّه قال: »مِنْ مََخْ

المشتملة علی عنوان   (((» عَلِِيٍّ بْنِ  الْْحسَُيْْنِ  وَحَرَمِ  أمَِيِرالمُْؤْمِنِيَن  وَحَرَمِ  رَسُولِهِ  وَحَرَمِ 

الحرم؛ والعناوین كلّها غیر خالیة عن الإجمال ما عدا عنوان الحرم، فإنّ الظاهر منها 

ما اشتمل علی جدران البناء الذي فیه القبر المطهّر مع أروقتها المحیطة بالقبر من 

الأطراف، ویحتمل إلحاق الصحن لأنّه عند العرف من حرم الإمام الحسین�، 

لكنّ الاحتیاط فیه لایترك.

المبحث الخامس: وأمّا سائر قبور الائمةّ الأطهار� حتّی مرقد أمیرالمؤمنین� 

فلیست من أماكن التخییر كما صرح به السیدّ في العروة وهو المشهور بل المتّفق علیه 

بین الأصحاب سوی السیّد المرتضی وابن الجنید فقد نسب إلیهما إلحاق المشاهد 
المشرفّة بالأماكن الأربعة ولعلّه لشرافة تلك الأماكن واحترامها.)))

قال سیدنا الاستاد�: »هذا یشبه القیاس وأنّی لنا معرفة ملاكات الأحكام 

وهي تعبّدية صرفة ومن الجائز اشتمال هذه الأماكن علی خصوصیة مفقودة في غیرها 

1. وسائل الشیعة 8: 531، صلاة المسافر، ب 25، ح 26.

2. وسائل الشیعة 8: 524، صلاة المسافر، ب 25، ح 1.

3. موسوعة الإمام الخوئي20: 416.
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مسألة )671(: هل التخییر في المسألة السابقة یشمل قضاء الصلوات، 

بمعنی أنّه إذا فات عنه صلاة في تلك الأماكن فأراد أن یقضیها هل هو مخیّر أم 

وجب علیه التقصیر؟ الأقوی أنّه إذا كان القضاء في نفس تلك الأمكنة كان 

مخیّراً، وأمّا إذا كان في محلّ آخر فیقصّّر. )*(

الإخلال بالقصر والتمام

مسألة )672(: العالم بكونه مسافراً وبأنّ وظیفته القصر، إن أتمّ الصّلاة 

عمداً في غیر الأماكن الأربعة المقدّسة فصلاته باطلة؛ وكذلك إن نسي حكم 

المسافر وكونه قصراً وأتمّ صلاته أعادها، ولو كان الذُكر بعد الوقت، فالأقوی 

عدم الوجوب وإن كان الأحوط الإعادة. )**(
___________________________________________________

كما أنّ لحرم الحسین� بل ولزیارته خصوصیة لم تثبت حتّی لحرم أمیرالمؤمنین� 

فضلًا عن غیره من الأئمة المعصومین سلام اللّٰه علیهم أجمعین«.))) 

)*( والوجه فیه أنّ دلیل التخییر متمحّض في الصلاة الأصلیة ولم نحرز إطلاقه 

لقضاء تلک الصلاة.

)**( من أتمّ في موضع وجوب القصر عالماً عامداً فصلاته باطلة تجب علیه 

الإعادة والقضاء؛ والوجه في ذلك امُور: 

الأمر الأوّل: أنّه زاد في صلاته عمداً فعلیه الإعادة. 

1. موسوعة الإمام الخوئي20: 416.
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الأمر الثاني: أنّه لاتتمشّی منه قصد القربة، لأنّه یدري بأنّ ما یأتي به لیس 

بمأموربه. 

الأمر الثالث: الأدلةّ الخاصّة، كصحیحة زرارة ومحمّد بن مسلم قالا: »قلُْنَا لِِأبَِِي 

فَرِ أرَْبَعاً أَ يُعِيدُ أمَْ لََا قاَلَ إِنْ كَانَ قرُئِتَْ عَلَيْهِ آيَةُ التَّقْصِيِر  جَعْفَرٍ رَجُلٌ صَلَّىَّ فِِي السَّ

َتْ لهَُ فصََلَّىَّ أرَْبَعا«،))) فالعالم بالحكم المتخلفّ عن الوظیفه تجب علیه الإعادة.  وَفسُِّرِّ

وأمّا ناسي الحكم فقیل بوجوب الإعادة علیه في الوقت والقضاء في خارج الوقت 

احتیاطاً.

وفیه: أنّ إطلاق صحیحة العیص بعدم وجوب القضاء شامل لهذه الصورة؛ 

لََاةَ قاَلَ إِنْ كَانَ فِِي وَقتٍْ  قال: »سَألَتُْ أبََاعَبْدِاللّٰه‏ عَنْ رَجُلٍ صَلَّىَّ وهُوَ مُسَافِرٌ فأَتََمَّ الصَّ

فلَْيُعِدْ وإِنْ كَانَ الوَْقتُْ قدَْ مَضََى فلَا«،))) خرج منه العالم بالحكم العامد لانصرافها 

عنه، إذ العالم العامد یعلم بفساد صلاته حین الشروع فیها، فلا معنی للسؤال عن 

حكمه بعداً، وبقي سائر الصور العذریة تحته. 

وأظهر من ذلك روایة أبي بصیر فإنّّها مصّرحة بعدم القضاء في مورد النسیان؛ روی 

فَرِ أرَْبَعَ ركََعَاتٍ قاَلَ  عن أبي عبداللّٰه� قال: »سَألَتُْهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسََى فيَُصَلِّيِّ فِِي السَّ

إنِْ ذكََرَ فِِي ذَلِكَ اليَْوْمِ فلَْيُعِدْ وَإنِْ لمَْ يَذْكُرْ حَتَّى يََمضِِْيَ ذَلِكَ اليَْوْمُ فلَََا إعَِادَةَ عَلَيْه«،‏))) لكنّ 

الروایة ضعیفة سنداً بكلا طریقي الشیخ والصدوق وفي صحیحة العیص كفایة.

1. وسائل الشیعة 8: 506، صلاة المسافر، ب 17، ح 4.

2. وسائل الشیعة 8: 505، صلاة المسافر، ب 17، ح 1.

3. وسائل الشیعة 8: 506، صلاة المسافر، ب 17، ح 2.
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مسألة )673(: العالم بكونه مسافراً وبأنّ وظیفة المسافر القصر إن نسي 

كونه في السفر وأتمّ الصلاة غفلة وسهواً، وجب علیه الإعادة دون القضاء؛ 

وكذلك إذا نسي الحكم والموضوع بمعنی كونه مسافراً وأنّ وظیفة المسافر القصر، 

وجبت علیه الإعادة دون القضاء وإن كان الأحوط استحباباً القضاء. )*(

فصلاته  أتمّ،  إن  القصر  بحكم  لایعلم  الذي  المسافر   :)674( مسألة 

صحیحة. )**(

جاهلًا  یكون  ولكن  القصر  حكم  یعلم  الذي  المسافر   :)675( مسألة 

بالخصوصیات، كمن یكون جاهلًا بالمسافة الشرعیة وأنّّها ثمانیة فراسخ، فإن أتّم
___________________________________________________

)*( الكلام في نسیان الموضوع هو الكلام في نسیان الحكم لشمول إطلاق صحیحة 

العیص المتقدّمة))) لها ومثلها صحیحة أبي بصیر المتقدّمة،))) فلا تجب القضاء وإنّّما تجب 

الإعادة.

استفدنا  بالخصوصیات، وقد  بأصل الحكم لا  ذلك، الجهل  الغرض من   )**(

الصحّة فیها من صحیحة زرارة ومحمّد بن مسلم المتقدّمة))) بدلالة مفهوم الشرط وهو 

»إن لم تقرأ علیه آیة التقصیر أو لم تفسّّر له فصلاته صحیحة«.

1. وسائل الشیعة 8: 505، صلاة المسافر، ب 17، ح 1.

2. وسائل الشیعة 8: 506، صلاة المسافر، ب 17، ح 2.

3. وسائل الشیعة 8: 506، صلاة المسافر، ب 17، ح 4.
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لجهله بذلك، وجبت علیه الإعادة في الوقت بل القضاء في خارجه قصراً. )*(

مسألة )676(: المسافر الذي یعلم بوجوب القصر علیه، إن جهل بالموضوع، 

كما إذا لم یدر أنّه قطع المسافة الشرعیة أم لا فأتمّ الصلاة، وجبت علیه الإعادة
___________________________________________________

)*( الجاهل بالخصوصیات العالم بأصل الحكم، مقتضی صحیحة زرارة ومحمّد 

بن مسلم وجوب الإعادة علیه، لأنهّ ممنّ قرأ علیه آیة التقصیر وعلم بمضمونها وإن 

كان جاهلاً ببعض الخصوصیات، فمقتضی الصحیحة بطلان صلاته. 

ویدلّ علی البطلان أیضاً صحیحة الحلبي قال: »قلُْتُ لِِأبَِِي عَبْدِاللّٰهِ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ 

أرَْبَعَ ركََعَاتٍ وَأنََا فِِي سَفَرٍ قاَلَ أعَِد«،))) إذ الخارج عن إطلاقها لیس إلّا الجاهل بأصل 

الحكم وبقي الجاهل بالخصوصیات تحت إطلاقها. 

فَرِ لمَْ تُُجْزِ صَلََاتُهُ لِِأنََّهُ قدَْ زاَدَ فِِي فرَضِْ  ْ فِِي السَّ وكذا روایة الأعمش »وَمَنْ لمَْ يُقَصِّرِّ

اللّٰهِ عَزَّ وجَلّ«،))) لكن مقتضی إطلاق صحیحة العیص))) عدم وجوب القضاء إن 

انكشف له الأمر في خارج الوقت، فمقتضی القاعدة حمل المطلق علی المقیّد والحكم 

بعدم وجوب القضاء كما ذكرنا، فلعلّ الوجه في الاحتیاط بوجوب القضاء، عدم عمل 

المشهور بإطلاق صحیحة العیص في هذه الصورة.

1. وسائل الشیعة 8: 507، صلاة المسافر، ب 17، ح 6.

2. وسائل الشیعة 8: 508، صلاة المسافر، ب 17، ح 8.

3. وسائل الشیعة 8: 505، صلاة المسافر، ب 17، ح 1.
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بعد انكشاف الحال في الوقت والقضاء في خارج الوقت علی الأحوط. )*(

مسألة )677(: إن نسي كونه مسافراً وأتمّ صلاته، فإن ذكر في الوقت، وجبت 

علیه الإعادة، وإن ذكر ذلك بعد الوقت فلا قضاء علیه. )**(

مسألة )678(: من كانت وظیفته التمام فقصّّر الصلاة، فصلاته باطلة علی 

كلّ حال. )***(
___________________________________________________

)*( وهذا الفرض أیضاً مشمول لإطلاقات البطلان، كصحیحة زرارة))) وصحیحة 

الحلبي))) وغیرهما؛ ولكن مقتضی صحیحة العیص))) عدم وجوب القضاء في خارج 

الوقت ولا إشكال فیها إلّّا من جهة عدم عمل الأصحاب بذلك.

)**( الكلام في هذه الصورة هو الكلام في الصور السابقة فیتّجه فیها التفصیل 

العیص))) وصحیحة  الوقت والقضاء في خارجه لإطلاق صحیحة  بین الإعادة في 

أبي بصیر))) الواردة في خصوص النسیان.

)***( لأنّه لا دلیل علی المعذوریة فیمن قصّّر في موضع التمام إلّّا في مورد واحد 

وهو من كان مسافراً قاصداً للعشرة ولم یعلم بأنّ وظیفته التمام فقصّّر، فإنّ صحیحة 

منصور بن حازم قاضیة بصحّتها؛ فعنه عن أبي عبداللّٰه� قال: »إذَِا أتََيْتَ بَلْدَةً 

1. وسائل الشیعة 8: 506، صلاة المسافر، ب 17، ح 4.

2. وسائل الشیعة 8: 507، صلاة المسافر، ب 17، ح 6.

3. وسائل الشیعة 8: 505، صلاة المسافر، ب 17، ح 1.

4. وسائل الشیعة 8: 505، صلاة المسافر، ب 17، ح 1.

5. وسائل الشیعة 8: 506، صلاة المسافر، ب 17، ح 2.
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مسألة )679(: إن اشتغل بصلاة رباعیة نسیاناً وفي أثناء الصلاة تذكّر 

أنّ وظیفته القصر -لأنّه قطع المسافة الشرعیة- فإن لم یدخل في ركوع الركعة 

الثالثة أتمّ الصلاة علی ركعتین، وإن دخل في ركوع الركعة الثالثة فصلاته 

بقدر ركعة وجبت علیه  إلّّا  الوقت  إعادتها قصراً، ولو ضاق  باطلة ووجبت 

الإعادة؛ وكذلك إن دخل في الرباعیة لجهله بالحكم الشرعي وفي أثناء الصلاة 

علم بوجوب القصر علیه، بلافرق بین المقامین. )*(
___________________________________________________

لََاةَ فإَنِْ تَركََهُ رَجُلٌ جَاهِلًًا فلََيْسَ عَلَيْهِ إعَِادَة«،)))  فأَزَمَْعْتَ المُْقَامَ عَشََرةََ أيََّامٍ فأَتَِمَّ الصَّ

ولا إشكال في السند إلّّا من جهة موسی بن عمر، فإنّه مردّد بین الثقة وغیره؛ أمّا الثقة 

فموسی بن عمر بن بزیع،))) وأمّا غیره فهو موسی بن عمر بن یزید))) وصحّحه السیّد 

الاستاد بوروده في أسناد كامل الزیارات))) ثمّ عدل عن ذلك، ونحن نوثّقه لوروده في 

أسناد نوادر الحكمة، ومع ذلك كلّه الاحتیاط حسن تبعاً للمشهور.

)*( وجهه وجوب التدارك مع الإمكان، كما إذا لم یدخل في ركوع الركعة الثالثة 

وبطلان الصلاة مع عدم إمكان تصحیحة، كما إذا دخل فیها. وكفایة إدراك ركعة 

واحدة في ضیق الوقت لوجوب الإعادة، لقاعدة من أدرك المعروفة. 

1. وسائل الشیعة 8: 506، صلاة المسافر، ب 17، ح 3.

2. رجال النجاشي: 409؛ رجال الطوسي: 378.

3. رجال النجاشي: 405.

4. موسوعة الإمام الخوئي 20: 376.
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مسألة )680(: المسافر الذي یجب علیه التمام إن نوی القصر في ابتداء 

الصلاة جهلًا بالحكم وفي أثنائها علم بوجوب التمام علیه، عدل بها إلی التمام؛ 

والأحوط استحباباً إعادة الصلاة بعد ذلك. )*(

مسألة )681(: المسافر الذي رجع إلی وطنه ولم یصلّ والوقت باق، صلیّ 

في وطنه تماما؛ً والذي لم یصلّ في وطنه في وقت الصلاة وسافر فأراد أن یصلّّي 

والوقت باق، وجب علیه القصر. )**(

قصراً  قضاها  القصر  علیه  وجب  مّمن  الصلاة  فاتت  إن   :)682( مسألة 
___________________________________________________

وأمّا تبدیل نیّة القصر بالتمام والتمام بالقصر فلایقدح، لأنّّهما كیفیّتان للصلاة 

الواجبة ولیستا بحقیقتین متباینتین كي یكون مقتضی القاعدة بطلان العدول من 

إحداهما إلی الاخُری.

)*( وجهه ما تقدّم في الفرع السابق وهو وجوب العمل بالوظیفة مهما أمكن ولو 

كان تذكّره في أثناء الصلاة، لأنّ تبدیل النیّة من القصر إلی التمام ومن التمام إلی القصر 

لا إشكال فیه، لأنّّهما لیستا بحقیقتین متباینتین كصلاة الصبح والظهر بل هما كیفیّتان 

في الحقیقة الواحدة، ولذا أجمعوا علی أنّه إن لم ینو من أوّل الصلاة القصر أو التمام 

حتّی یظهر له ما هو الواجب منهما في الأثناء صحّت صلاته.

)**( لأنّ المیزان حاله في وقت الإتیان بالصلاة فإن كان مسافراً صلّی قصراً وإن 

كان حاضراً صلّی تماماً.
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وإن كان في وطنه حین القضاء؛ ومن فاته الصلاة الرباعیة في وطنه وأراد أن 

یقضیها في السفر، وجب علیه أن یقضیها تماماً. )*(

مسألة )683(: یستحبّ للمسافر عقیب كلّ صلاة قصر أن یقول ثلاثین 

مرةّ »سبحان اللّٰه والحمد للّٰه ولا إله إلّّا اللّٰه واللّٰه أكبر« بل هو مستحبّ عقیب 

كلّ صلاة وبعد الصلوات القصریة استحبابها آكد، بل یستحبّ أن یقولها 

ستّین مرةّ. )**(
___________________________________________________

)*( لقوله� »يَقْضِِي مَا فاَتَهُ كَمَا فاَتَه«.))) 

)**( لروایة سلیمان بن حفص المروزي قال: قال الفقیه العسكري�: »يََجِبُ 

لِلّٰهِ وَلََا  ُ فِيهَا سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْْحمَْدُ  عَلٰى المُْسَافِرِ أنَْ يَقُولَ فِِي دُبُرِ كلِّ صَلََاةٍ يُقَصِّرِّ

لََاة«،))) لكن حملها الأصحاب علی  لِتَمَامِ الصَّ مَرَّةً  ثَلََاثِيَن  أكَْبََرُ  وَاللّٰهُ  اللّٰهُ  إلَِّاَّ  إلِهََ 

الاستحباب، إذ لو كان واجباً لبان لكثرة الابتلاء به ولم یقل به أحد. 

ثمّ إنّه یستحبّ ذلك ثلاثین مرّة عقیب كلّ صلاة ولو لم یكن قصرا؛ً وذلك لما 

رواه الوسائل في الباب 15 من أبواب التعقیب، كموثّقة ابن بكیر قال: »قلُْتُ لِِأبَِِي 

كْرُ الكَْثِيُر قاَلَ أنَْ تُسَبِّحَ  عَبْدِاللّٰهِ قوَْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اذكُْرُوا اللّٰهَ ذكِْراً كَثِيراً مَا ذَا الذِّ

فِِي دُبُرِ المَْكْتُوبَةِ ثَلََاثِيَن مَرَّة«.)))  

1. وسائل الشیعة 8: 268، قضاء الصلوات، ب 6، ح 1.

2. وسائل الشیعة 8: 523، صلاة المسافر، ب 24، ح 1.

3. وسائل الشیعة 6: 454، التعقیب، ب 15، ح 3.
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صلاة الخوف والمطاردة

مسألة )684(: كما تقصّّر الصلاة الیومیة في السفر كذلك تقصّّر الصلاة 

في حالة  الحرب في السفر والحضر؛ وكیفیّتها أن تفرّق المقاتلون إلی فرقتین 

فتبقی في مقابل العدوّ فرقة والفرقة الاخُری تحضر في الصلاة، فإذا صلّی الإمام 

ركعة وقف علی حاله ویتمّ المأمومون صلاتهم فرادی وذهبوا إلی الحرب، وتأتي 

الفرقة الاخُری ویقتدون بإمام الجماعة ویصلّون معه جماعة ركعة. فإذا أتمّ 

الإمام صلاته قاموا وأتوا بالركعة الثانية فرادی، وإن كانت الصلاة المغرب
___________________________________________________

ومثلها صحیحة هشام بن سالم وفیها »مَنْ صَلَّىَّ صَلََاة مَكْتُوبَةً ثُمَّ سَبَّحَ فِِي دُبُرهَِا 

نُوبِ عَلٰى بَدَنِهِ إلَِّاَّ تَنَاثَر«،))) وعن رسول اللّٰه� أنهّ  ثَلََاثِيَن مَرَّةً لمَْ يَبْقَ شََي‏ْءٌ مِنَ الذُّ

قال: »يَقُولُ أحََدُكُمْ إِذَا فرََغَ مِنْ صَلََاتِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْْحمَْدُ لِلّٰهِ وَلََا إلِهََ إلَِّاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ 

بُعِ  يَ فِِي البِْئْرِْ وَأكَْلَ السَّ دَِّ أكَْبََرُ ثَلََاثِيَن مَرَّةً وَهُنَّ يَدْفعَْنَ الهَْدْمَ وَالغَْرَقَ وَالْْحرََقَ وَالتَّرَّ

وْءِ وَالبَْلِيَّةَ الَّتِي نَزلَتَْ عَلٰى العَْبْدِ فِِي ذَلِكَ اليَْوْم«.)))   وَمِيتَةَ السَّ

الِِحاَتُ«،))) ولأجل ذلك  وزاد في معانی الأخبار بسند صحیح »وَهُنَّ البَْاقِيَاتُ الصَّ

نفتي باستحباب ستّین مرّة عقیب صلاة القصر ومعناه ثلاثون مرّة بعنوان التعقیب 

وثلاثون مرّة من جهة كون الصلاة قصراً.

1. وسائل الشیعة 6: 454، التعقیب، ب 15، ح 5.

2. وسائل الشیعة 6: 453، التعقیب، ب 15، ح 1.

3. معاني الأخبار: 324.
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صلّی الإمام بالفرقة الاوُلی ركعة وبالفرقة الثانية صلّی ركعتین والمأمومون 

یأتون بالركعة الثالثة من صلاتهم فرادی. )*(
___________________________________________________

لاةَ  هُمُ الصَّ
َ
قَمْتَ ل

َ
إذا كُنْتَ فيهِمْ فَأ )*( قال سبحانه وتعالی في كتابه الكریم: >وَ

تِ 
ْ
تَأ

ْ
مْ وَل

ُ
ونُوا مِنْ وَرائِك

ُ
يَك

ْ
سْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَل

َ
خُذُوا أ

ْ
يَأ

ْ
تَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَل

ْ
فَل

وا  ذينَ كَفَرُ
َّ
سْلِحَتَهُمْ وَدَّ ال

َ
خُذُوا حِذْرَهُمْ وَأ

ْ
يَأ

ْ
وا مَعَكَ وَل

ُّ
يُصَل

ْ
وا فَل

ُّ
مْ يُصَل

َ
خْرى‏ ل

ُ
طائِفَةٌ ا

مْ إِنْ 
ُ

يْك
َ
ةً واحِدَةً وَلا جُناحَ عَل

َ
مْ مَيْل

ُ
يْك

َ
ونَ عَل

ُ
مْ فَيَميل

ُ
مْتِعَتِك

َ
مْ وَأ

ُ
سْلِحَتِك

َ
ونَ عَنْ أ

ُ
وْ تَغْفُل

َ
ل

هَ  اللّٰ إِنَّ  مْ 
ُ
مْ وَخُذُوا حِذْرَك

ُ
سْلِحَتَك

َ
أ نْ تَضَعُوا 

َ
أ مَطَرٍ أو كُنْتُمْ مَرْضى‏  مِنْ  ذىً 

َ
أ مْ 

ُ
كانَ بِك

 مُهينا<.))) 
ً
ينَ عَذابا كافِر

ْ
عَدَّ لِل

َ
أ

وقد عقد لها الوسائل أبواب صلاة الخوف والمطاردة؛ فروی في الباب 1 عن محمّد 

بن علي بن الحسین بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر� قال: »قلُْتُ لهَُ صَلََاةُ الْْخوَْفِ 

فَرِ  يعاً قاَلَ نَعَمْ وَصَلََاةُ الْْخوَْفِ أحََقُّ أنَْ تُقْصََرَ مِنْ صَلََاةِ السَّ انِ جََمِ فَرِ تُقْصََرَ وَصَلََاةُ السَّ

لِِأنََّ فِيهَا خَوْفا«))) ورواه الشیخ بإسناده عن زرارة في التهذیب.))) 

وروی كیفیتها في الباب 2 من تلك الأبواب؛ روی محمّد بن علي بن الحسین 

بإسناده عن عبدالرحمن بن أبي عبداللّٰه عن الصادق� أنّه قال: »صَلَّىَّ النَّبِيُّ 

قَ أصَْحَابَهُ فِرقْتََيْْنِ فأَقَاَمَ فِرقْةًَ بإِِزاَءِ العَْدُوِّ وَفِرقْةًَ  بأِصَْحَابهِِ فِِي غَزَاةِ ذَاتِ الرِّقاَعِ ففََرَّ

1. النساء: 102.

2. وسائل الشیعة 8: 433، صلاة الخوف والمطاردة، ب 1، ح 1.

3. التهذیب، 3: 302، ح 12.
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مسألة )685(: إذا خاف من اللصّ أو العدوّ أو السبع، كبّّر وأومأ إلی 

الركوع والسجود في صلاته، ولایجب علیه مواجهة القبلة بل واجه العدوّ أو 

السبع. )*(
___________________________________________________

ُوا فقََرَأَ وَأنَْصَتُوا وَركََعَ وَركََعُوا فسََجَدَ وَسَجَدُوا ثُمَّ اسْتَتَمَّ رَسُولُ اللّٰهِ  َ وكََبَّرَّ خَلْفَهُ فكََبَّرَّ

مْ فأَقَاَمُوا  قاَئِماًِ وَصَلَّوْا لِِأنَْفُسِهِمْ ركَْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ثُمَّ خَرَجُوا إِلََى أصَْحَابِِهِ

ُوا وَقرََأَ فأَنَْصَتُوا فرَكََعَ  َ وكََبَّرَّ بإِِزاَءِ العَْدُوِّ وَجَاءَ أصَْحَابُُهُمْ فقََامُوا خَلْفَ رَسُولِ اللّٰهِ فكََبَّرَّ

دَ ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قاَمُوا ثُمَّ  وَركََعُوا فسََجَدَ وَسَجَدُوا ثُمَّ جَلَسَ رَسُولُ اللّٰهِ فتََشَهَّ

قضََوْا لِِأنَْفُسِهِمْ ركَْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَقدَْ قاَلَ اللّٰهُ تَعَالََى لِنَبِيِّهِ وَإِذَا كُنْتَ 

لاةَ فلَْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَذكََرَ الْْآيَةَ فهََذِهِ صَلََاةُ الْْخوَْفِ الَّتِي  فِيهِمْ فأَقَمَْتَ لهَُمُ الصَّ

أمََرَ اللّٰهُ بِِهَا نَبِيَّهُ وَقاَلَ مَنْ صَلَّىَّ المَْغْربَِ فِِي خَوْفٍ باِلقَْوْمِ صَلَّىَّ باِلطَّائِفَةِ الاوُلى ركَْعَةً 

«))) ورواها الكلیني بسند عن عبدالرحمن بن أبي عبداللّٰه  وَباِلطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ ركَْعَتَيْْنِ

بنفس المضمون إلی قوله »ثُمَّ سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ إلَِّاَّ أنََّهُ قاَلَ فقََامُوا خَلْفَ رَسُولِ 

دَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فقََامُوا فصََلَّوْا لِِأنَْفُسِهِمْ ركَْعَة«، وفیها  مْ ركَْعَةً ثُمَّ تَشَهَّ اللّٰهِ فصََلَّىَّ بِِهِ

روایات اخُری بهذا المضمون وفیما نقلناه كفایة.

بانا<))) والمعنی أنّكم إن لم تقدروا 
ْ

)*( قال اللّٰه تعالی: >فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أو رُك

أن تصلّوا راجلاً علی أقدامكم فصلّوا راكباً علی دابّتكم حذراً من الخطر. 

1. وسائل الشیعة 8: 435، صلاة الخوف والمطاردة، ب 2، ح 1.

2. البقرة: 239.
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صلاة القضاء

مسألة )686(: یجب القضاء علی من فاتته الصلاة في وقتها وإن بقي نائماً 

في تمام وقت الصلاة أو سكران، ولكن ما فاتت من الصلوات من المرأة الحائض 

فلا قضاء لها. )*(
___________________________________________________

وروی الوسائل ما یدلّ علیه في الباب 3 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة؛ 

منها صحیحة عبدالرحمن بن أبي عبداللّٰه قال: »سَألَتُْ أبََاعَبْدِاللّٰه عَنْ قوَْلِ اللّٰهِ عَزَّ 

وَجَلَّ فإَِنْ خِفْتُمْ فرَجِالًًا أو ركُْباناً كَيْفَ يُصَلِّيِّ وَمَا يَقُولُ إِنْ خَافَ مِنْ سَبُعٍ أو لِصٍّ 

ُ وَيُومِئُ إِيماَء«.)))  كَيْفَ يُصَلِّيِّ قاَلَ يُكَبِّرِّ

وأمّا سقوط القبلة فلصحیحة علي بن جعفر عن أخیه أبي الحسن� قال: 

افةََ  مََخَ المَْشْْيَ  يَسْتَطِيعُ  وَلََا  لََاةُ  الصَّ حَضََرَتِ  وَقدَْ  بُعَ  السَّ يَلْقَى  الرَّجُلِ  عَنِ  »سَألَتُْهُ 

بُعُ أمََامَهُ عَلٰى غَيْْرِ القِْبْلَةِ  بُعَ وَالسَّ بُعِ فإَِنْ قاَمَ يُصَلِّيِّ خَافَ فِِي ركُُوعِهِ وَسُجُودِهِ السَّ السَّ

هَ إِلََى القِْبْلَةِ خَافَ أنَْ يَثِبَ عَلَيْهِ الْْأسََدُ كَيْفَ يَصْنَعُ قاَلَ فقََالَ يَسْتَقْبِلُ الْْأسََدَ  فإَِنْ تَوَجَّ

وَيُصَلِّيِّ وَيُومِئُ برَِأسِْهِ إِيماَءً وَهُوَ قاَئِمٌ وَإِنْ كَانَ الْْأسََدُ عَلٰى غَيْْرِ القِْبْلَة«،))) ورواه أیضاً 

في كتابه مثله.

)*( تعرضّ لما یدلّ علیه الوسائل في الباب 1 و2 من أبواب قضاء الصلوات؛ 

منها صحیحة زرارة عن أبي جعفر� »أنََّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّىَّ بغَِيْْرِ طَهُورٍ أو 

1. وسائل الشیعة 8: 439، صلاة الخوف والمطاردة، ب 3، ح 1.

2. وسائل الشیعة 8: 440، صلاة الخوف والمطاردة، ب 3، ح 2.
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مسألة )687(: إن علم بعد الوقت أنّ صلاته في الوقت كانت باطلة، وجب 

علیه قضاؤها. )*(
___________________________________________________

نَسِِيَ صَلَوَاتٍ لمَْ يُصَلِّهَا أو نَامَ عَنْهَا قاَلَ يَقْضِيهَا إِذَا ذكََرَهَا فِِي أيَِّ سَاعَةٍ ذكََرَهَا مِنْ 

ليَْلٍ أو نََهاَر«))) وبمضمونها غیرها. 

وأمّا صدق فوت الفریضة مع استیعاب النوم أو السكر لتمام الوقت، فوجهه 

العقل،  أمر فعلي بسبب زوال  للوجوب، وإن لم یكن هناك  المقتضی  فوت الملاك 

ویلحق به الناسي والغافل في تمام الوقت. 

وأمّا سقوط القضاء عن الحائض والنفساء في تمام الوقت، فللدلیل الخاصّ كروایة 

وْمَ وَتَقْضِيه‏«،))) وفي صحیحة  لََاةَ وَلََاتَقْضِيهَا وَتَتْْركُُ الصَّ الأعمش »وَالْْحاَئِضُ تَتْْركُُ الصَّ

لََاة«.)))   غیاث عن جعفر عن أبیه عن علي� قال: »لََاتَقْضِِي الْْحاَئِضُ الصَّ

تُقَاسُ  نَّةَ لََا  وفي صحیحة أبان بن تغلب عن أبي عبداللّٰه� قال: »إِنَّ السُّ

أَ لََاتَرَى أنََّ المَْرْأةََ تَقْضِِي صَوْمَهَا وَلََاتَقْضِِي صَلََاتََهاَ«،))) وقد علم من خلال الأدلةّ أنّ 

قضاء الصوم واجب بخلاف الصلاة.

)*( دلتّ علیه مضافاً إلی إطلاق قاعدة »اقض ما فات كما فات«، صحیحة 

1. وسائل الشیعة 8: 253، قضاء الصلوات، ب 1، ح 1.

2. وسائل الشیعة 2: 295، الحیض، ب 10، ح 9.

3. وسائل الشیعة 2: 342، الحیض، ب 36، ح 5.

4. وسائل الشیعة 2: 346، الحیض، ب 41، ح 1.
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مسألة )688(: من كان علیه قضاء الصلوات وجب علیه أن لایتهاون في 

قضائها، لكن لایجب علیه الفور. )*(
___________________________________________________

زرارة المتقدّمة حیث ذكر فیها السؤال »عَنْ رَجُلٍ صَلَّىَّ بغَِيْْرِ طَهُورٍ أو نَسِِيَ صَلَوَاتٍ 

لمَْ يُصَلِّهَا ...«، حیث قال� في الجواب »يَقْضِيهَا إِذَا ذكََرَهَا فِِي أيَِّ سَاعَةٍ ذكََرَهَا 

مِنْ ليَْلٍ أو نََهاَر«.))) 

)*( وهذا هو البحث المعروف بالمواسعة والمضایقة، وفي الحدائق نسب القول 

بالمضایقة إلی مشهور القدماء، ونسب إلی جماعة آخرین القول بالمواسعة، بل هو 

المشهور بین المتأخّرین إلّّا إذا أدّی إلی التهاون.))) 

 وكیف كان فقد استدلّ علی المواسعة بامُور واضحة الضعف:

الأمر الأوّل: أصالة البراءة عن وجوب المبادرة.

وفیه: وجود الدلیل الاجتهادي في المقام. 

الأمر الثاني: دلیل نفي الحرج لما في الالتزام بالمبادرة من الحرج. 

وفیه: أنّه خلاف الواقع، لأنّ فوت الصلوات المفروضة أمر تدریجي وقضاء الصلاة 

الواحدة أو صلاتین لا حرج فیها؛ ولو فرضنا في مورد كان حرجیاً نلتزم بالسقوط 

ولانتعدّي إلی غیر مورد الحرج. 

الأمر الثالث: قیام سیرة المتشرعّة علی عدم المبادرة.

1. وسائل الشیعة 4: 274، المواقیت، ب 57، ح 1.

2. الحدائق الناضرة 11: 471.
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وفیه: أنّ سیرتهم علی ذلك لفتوی مقلّدیهم فلا عبرة به، وأمّا الفتاوی فلابدّ من 

ملاحظه مستنداتها. 

الأمر الرابع: الأخبار، وعمدتها صحیحتان:

رَجُلٌ  نَامَ  »إِنْ  الصحیحة الاوُلی: عن أبي بصیر عن أبي عبداللّٰه� قال: 

وَلمَْ يُصَلِّ صَلََاةَ المَْغْربِِ وَالعِْشَاءِ أو نَسِِيَ فإَِنِ اسْتَيْقَظَ قبَْلَ الفَْجْرِ قدَْرَ مَا يُصَلِّيهِمَا 

كِلْتَيْهِمَا فلَْيُصَلِّهِمَا وَإِنْ خَشِِيَ أنَْ تَفُوتَهُ إِحْدَاهُُمَا فلَْيَبْدَأْ باِلعِْشَاءِ الْْآخِرَةِ وإِنِ اسْتَيْقَظَ 

مْسِ  بَعْدَ الفَْجْرِ فلَْيَبْدَأْ فلَْيُصَلِّ الفَْجْرَ ثُمَّ المَْغْربَِ ثُمَّ العِْشَاءَ الْْآخِرَةَ قبَْلَ طُلُوعِ الشَّ

لََاتَيْْنِ فلَْيُصَلِّ المَْغْربَِ وَيَدَعُ العِْشَاءَ  مْسُ فتََفُوتَهُ إِحْدَى الصَّ فإَِنْ خَافَ أنَْ تَطْلُعَ الشَّ

مْسُ وَيَذْهَبَ شُعَاعُهَا ثُمَّ ليُْصَلِّهَا«.)))   الْْآخِرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّ

فقد أمر� بتأخیر قضاء العشاء حتّی تطلع الشمس ویذهب شعاعها، فالسبب 

فیه حزازة ثابتة في هذا الوقت في الصلاة، ولو كانت المبادرة واجبة لما حكم� 

بالتأخیر لهذه الحزازة، وهل یمكن أن یكون تجنّب المكروه مسوّغاً لترك الواجب؟!

الصحیحة الثانية: عن زرارة عن أبي جعفر� قال: »إِذَا نَسِيتَ صَلََاةً أو 

لِهِنَّ فأَذَِّنْ لهََا وَأقَِمْ ثُمَّ صَلِّهَا  صَلَّيْتَهَا بغَِيْْرِ وُضُوءٍ وكََانَ عَلَيْكَ قضََاءُ صَلَوَاتٍ فاَبْدَأْ بأِوََّ

ثُمَّ صَلِّ مَا بَعْدَهَا بإِقِاَمَةٍ إقِاَمَةٍ لِكُلِّ صَلََاة«.))) 

وجه الدلالة: أنّه لو كانت المبادرة إلی القضاء واجبة فكیف تجتمع عدّة منها 

لمثل زرارة مع جلالة قدره وكیف جاز للإمام أن لایستقبح ذلك، فیكشف عن عدم 

1. وسائل الشیعة 4: 288، المواقیت، ب 62، ح 3.

2. وسائل الشیعة، 4: 290، المواقیت، ب 63، ح 1.
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وجوب المبادرة وجواز التأخیر. 

مَُا  وفي ذیلها كلمة اخُری واضحة الدلالة علی المدّعی، وهي أنّه� قال: »لِِأنََّهَّ

مْسِ قاَلَ قلُْتُ وَلِمَ ذَاكَ قاَلَ  ُمَا ذكََرْتَ فلَََا تُصَلِّهِمَا إلَِّاَّ بَعْدَ شُعَاعِ الشَّ يعاً قضََاءٌ أيََّهَّ جََمِ

لِِأنََّكَ لسَْتَ تََخَافُ فوَْتََهاَ«، فإنّ قوله� »لسَْتَ تََخَافُ فوَْتََهاَ« دلیل واضح علی عدم 

المضایقة.

وأمّا المضایقة فقد استدلّ علیها أیضاً بامُور:

الأمر الأوّل: أصالة الاحتیاط.

وفیه: أنّ المورد من موارد الشكّ في الوجوب والمرجع فیه أصالة البراءة. 

الأمر الثاني: ظهور الأمر في الفور ومنه الأمر بالقضاء. 

الفور والتراخي  بین  الطبیعة الجامعة  إیجاد  أنّ الأمر ظاهر في طلب  وفیه: 

القرینة.  مع وجود  إلّّا  الفور  إلی  ولاینصرف 

تفسیره في روایة  ري‏<،))) وورد في 
ْ

لِذِك لاةَ  الصَّ قِمِ 
َ
>أ تعالی  قوله  الثالث:  الأمر 

زرارة تقدیم الفائتة علی الحاضرة مستشهداً علیه بهذه الآیة الكریمة؛ وفي روایته قصة 

تعریس رسول اللّٰه� في بعض الأسفار ورقوده وأصحابه عن صلاة الفجر حتّی 

طلعت الشمس وقضائهم لها بعد الانتقال إلی مكان آخر ثمّ قال رسول اللّٰه�: 

لاةَ  لََاةِ فلَْيُصَلِّهَا إذَِا ذكََرَهَا فإَنَِّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ وَأقَِمِ الصَّ »مَنْ نَسِِيَ شَيْئاً مِنَ الصَّ
لِذِكْرِي‏«.)))

1. طه: 14.

2. وسائل الشیعة 4: 286، المواقیت، ب 61، ح 6.
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أمّا الروایة الاوُلی لزرارة المفسّّرة للآیة، فضعیفة بقاسم بن عروة.))) 

وأمّا الروایة الثانية ففیها أوّلًا أنّّها مرسلة؛ وثانیاً لایناسب مقام النبي� علی 

ما نعتقده في شأنه؛ وثالثاً أنّه� أمر بانتقال أصحابه وهو معهم إلی مكان آخر 

وهو یطول حسب المتعارف خصوصاً في الجماعة الكثیرة وهو ینافي المبادرة. 

الأمر الرابع: النصوص الواردة في هذه المسالة؛ 

سماعة)))  وموثّقة  عبداللّٰه�)))  أبي  عن  شعیب  بن  یعقوب  صحیحة  منها: 

شعاعها.  وبزوغ  الشمس  طلوع  بعد  الصبح  صلاة  قضاء  في  الواردتان 

وفیه: أنّ الباعث علی السؤال في الروایتین تخیّل المنع عن إقامة الصلاة حین 

طلوع الشمس وبزوغ شعاعها بما ورد من النهي عن التنفّل في ذلك الوقت المحمول 

علی الكراهة، وقد أجاب الإمام� بانتفاء الكراهة في مورد القضاء، فالأمر وارد 

في مقام توهّم الحظر التنزیهي فلایدلّ علی الإلزام.

ومنها: روایات واردة في الإتیان بالقضاء متی ما ذكرها من لیل أو نهار كصحیحة 

زرارة »أنََّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّىَّ بغَِيْْرِ طَهُورٍ أو نَسِِيَ صَلَوَاتٍ لمَْ يُصَلِّهَا أو نَامَ عَنْهَا 

فقََالَ يَقْضِيهَا إِذَا ذكََرَهَا فِِي أيَِّ سَاعَةٍ ذكََرَهَا مِنْ ليَْلٍ أو نََهاَر«.))) 

وفیه: أنّ الظاهر من هذه الروایات صلاحیة جمیع الأوقات للإتیان بالقضاء 

1. رجال النجاشي: 314.

2. وسائل الشیعة 4: 284، المواقیت، ب 61، ح 4.

3. وسائل الشیعة، 4: 284، المواقیت، ب 61، ح 2.

4. وسائل الشیعة 4: 274، المواقیت، ب 57، ح 1.
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الواجبة، جاز له الإتیان  القضاء  مسألة )689(: من كانت علیه صلاة 

بالصلوات المستحبّة. )*(
___________________________________________________

فیها فلاترتبط بمسألة المضایقة. ثمّ لو سلّمنا دلالة الصحیحة علی المبادرة، فلابدّ من 

حملها علی الاستحباب لما مرّ من أدلةّ المواسعة. 

ومنها: صحیحة أبي ولّّاد في المسافر القاصد للمسافة وقد عدل عن قصده في 

الأثناء وصلّی قصراً قال�: »وَإِنْ كُنْتَ لمَْ تَسِِرْ فِِي يَوْمِكَ الَّذِي خَرَجْتَ فِيهِ بَرِيداً 

فإَِنَّ عَلَيْكَ أنَْ تَقْضِِيَ كلّ صَلََاةٍ صَلَّيْتَهَا فِِي يَوْمِكَ ذَلِكَ باِلتَّقْصِيِر بتَِمَامٍ مِنْ قبَْلِ تَؤُمُّ 

مِنْ مَكَانِكَ ذَلِك«.))) 

قال السیدّ الاستاد� ما حاصله: هذه الصحیحة قویّة الدلالة علی المضایقة 

ولكن لابدّ من حملها علی الاستحباب، لأنّ الأصحاب لم یعملوا بها في موردها وهو 

من صلیّ قصراً ثمّ عدل عن قصد السفر قبل قطع المسافة الشرعية، بل عملوا 

بصحیحة زرارة الدالةّ علی صحّة ما صلّّاه قصراً قبل العدول وعدم وجوب قضائه.))) 

راجع روایات الباب 23 من أبواب صلاة المسافر وأوّلها صحیحة زرارة.))) 

فتحصّل من جمیع ما ذكرنا أنّ الأقوی هو المواسعة.

)*( لصحیحة أبي بصیر عن أبي عبداللّٰه� قال: »سَألَتُْهُ عَنْ رَجُلٍ نَامَ عَنِ 

1. وسائل الشیعة 8: 470، صلاة المسافر، ب 5، ح 1.

2. موسوعة الإمام الخوئي 20: 71.

3. وسائل الشیعة، 8: 521.
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مسألة )690(: إذا احتمل اشتغال ذمّته بفائتة أو فوائت ولو لأجل بطلان 

أن یقضیها، وإن كان الأقوی عدم  صلواته التي صلّّاها، استحبّ احتیاطاً 

الوجوب. )*(
___________________________________________________

مْسُ فقََالَ يُصَلِّيِّ ركَْعَتَيْْنِ ثُمَّ يُصَلِّيِّ الغَْدَاة«،))) والمراد من  الغَْدَاةِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّ

ركعتین ركعتا النافلة. 

مِنْ صَلََاةٍ  دَيْنٌ  عَلَيْهِ  لهَُ رَجُلٌ  وما رواه زرارة عن أبي جعفر� قال: »قلُْتُ 

رُ القَْضَاءَ  بْحُ وَلمَْ يُصَلِّ صَلََاةَ ليَْلَتِهِ تِلْكَ قاَلَ يُؤَخِّ قاَمَ يَقْضِيهِ فخََافَ أنَْ يُدْركَِهُ الصُّ

وَيُصَلِّيِّ صَلََاةَ ليَْلَتِهِ تِلْك«.))) رواها السیّد بن طاووس في كتاب غیاث سلطان الوری 

عن حریز عن زرارة. والمطمئّن به صحّة الطریق لوجود الاصُول المعروفة المعتبرة 

عندهم، وغیرها من الروایات المعتبرة.

واستدلّ في قبال ذلك بروایات في دلالتها ضعف، وأقواها صحیحة زرارة وفي 

عْ برِكَْعَةٍ حَتَّى يَقْضِِيَ الفَْرِيضَة«.)))   آخرها »وَلََايَتَطَوَّ

واجُیب بأنّ هذه الفقرة مماّ تدلّ علی المضایقة وقد حملناها علی الاستحباب، لما 

دلّ علی جواز التأخیر والمواسعة، فالنهي لمجرّد التنزیه.

وإمّا  الحیلولة  لقاعدة  إمّا  المشكوكة  السابقة  الصلوات  قضاء  لایجب   )*(

1. وسائل الشيعة 4: 284، المواقیت، ب 61، ح 2.

2. وسائل الشيعة 4: 286، المواقیت، ب 61، ح 9.

3. وسائل الشيعة 4: 284، المواقیت، ب 61، ح 3.
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مسألة )691(: لاتجب مراعاة الترتیب بأن یقدّم ما فاته أوّلًا من الصلوات 

الیومیة في القضاء. )*(
___________________________________________________

لأصالة البراءة علی فرض التنزّل من القاعدة، لكن لاریب في حسن الاحتیاط 

وشرعاً. عقلاً 

)*( لقصور ما استدلّ به علی الترتیب، والمرجع لدی الشكّ أصالة البراءة عن 

شرطیته. 

فممّا استدلّ به ما روی عن جمیل بن درّاج عن أبي عبداللّٰه� قال: »قلُْتُ لهَُ 

تَفُوتُ الرَّجُلَ الاوُلى وَالعَْصْْرُ وَالمَْغْربُِ وَذكََرَهَا عِنْدَ العِْشَاءِ الْْآخِرَةِ قاَلَ يَبْدَاُ باِلوَْقتِْ 

الَّذِي هُوَ فِيهِ فإَِنَّهُ لََايَأمَْنُ المَْوْتَ فيََكُونُ قدَْ تَرَكَ صَلََاةً فرَِيضَةً فِِي وَقتٍْ قدَْ دَخَلَتْ ثُمَّ 

يَقْضِِي مَا فاَتَهُ الاوُلى فاَلاوُلى«))) وهو عین ما رواه المحقّق في المعتبر عن جمیل عن 

أبي عبداللّٰه� مع تبدیل فقرة »وذكرها عند العشاء الآخرة« بقوله »ویذكر بعد 

العشاء« أي بعد صلاة العشاء.))) وعلی كلّ حال لایتمّ الاستدلال به.

أمّا علی تقدیر كون الفقرة »بعد العشاء الآخرة« أي بعد صلاتها، فیكون المراد 

من فریضة الوقت صلاة المغرب لامحالة، فلایبقی فائت في البین إلّّا الظهر والعصر، 

فلایناسب قوله الأوّل فالأوّل، لأنّه إنّّما یصحّ لو كان هناك ثلاثه أشیاء، إذ أوّلیة الثاني 

إنّّما یكون بالقیاس إلی الثالث ومع فقده فلا معنی لأوّلیته، علی أنّ الترتیب بین 

1. وسائل الشيعة 8: 257، قضاء الصلوات، ب 2، ح 5.

2. المعتبر في شرح المختصر، 2: 407.
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الظهر والعصر من یوم واحد معتبر بالبداهة وخارج عن محلّ البحث، إذ محلّ البحث 

ثبوت الترتیب بلحاظ التقدّم والتأخّر في الفوت لا الترتیب الذاتي بین صلاتین. هذا 

كلّه لو كانت العبارة »بعد العشاء الآخرة«. 

العشاء الآخرة« فیكون المراد من تقدیم فریضة  العبارة »عند  لو كانت  وأمّا 

الوقت فریضة العشاء ویبقی الظهر والعصر والمغرب، فإطلاق الأوّل فالأوّل یكون 

صحیحاً، ولكن لاینطبق علی مذهب الشیعة، لأنّ ظاهر الروایة كون صلاة المغرب 

عند وقت فضیلة العشاء فائتاً لقوله� »ثُمَّ يَقْضِِي مَا فاَتَهُ الاوُلى فاَلاوُلى« فطبّق 

الفوت علی صلاة المغرب. وهو كما تری لاشتراك الوقت عندنا بین الفریضتین المغرب 

والعشاء إلی أن یبقی من آخر الوقت مقدار أربع ركعات، فإطلاق الفائت علی فریضة 

المغرب في وقت العشاء ینادي بالتقیّة. مضافاً إلی أنّه علی هذا یجب البدئة بالمغرب ثمّ 

العشاء ثمّ قضاء الظهرین كما ورد في صحیحة عبداللّٰه بن سنان هذا.)))  

ثمّ إنّ كلتا الروایتین سندهما ضعیف بالإرسال كما قیل، لأنّ المحقّق روی الروایة 

عن جمیل بعین الألفاظ فیبعد أن یكون له سند آخر.

لََاةَ أو صَلَّيْتَهَا   ومنها صحیحة زرارة عن أبي جعفر� قال: »إِذَا نَسِيتَ الصَّ

لِهِنَّ فأَذَِّنْ لهََا وَأقَِمْ ثُمَّ صَلِّهَا ثُمَّ صَلِّ  بغَِيْْرِ وُضُوءٍ وكَانَ عَلَيْكَ قضََاءُ صَلَوَاتٍ فاَبْدَأْ بأِوََّ

مَا بَعْدَهَا بإِقِاَمَةٍ إقِاَمَةٍ لِكُلِّ صَلََاة«.)))  

والصحیحة ناظرة إلی كفایة أذان واحد لمجموع الصلوات الفائتة، والإقامة 

1. تهذيب الأحكام، 2: 270، كتاب الصلاة، المواقیت ح 113.

2. وسائل الشيعة 8: 254، قضاء الصلوات، ب 1، ح 4.
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مسألة )692(: لاتجب مراعاة الترتیب في قضاء الصلوات غیر الیومیة 

كصلاة الآیات بأن یقدّم قضاء ما فاته الأوّل فالأوّل. )*(

مسألة )693(: إن جهل التقدّم والتأخّر في الفوائت لم یجب مراعاة الاحتیاط 

بنحو یحصل معه الترتیب. )**(

مسألة )694(: مع العلم بالترتیب والمتقدّم والمتأخّر من الفوائت، الأحوط 

استحباباً مراعاة الترتیب في القضاء. )***(

مسألة )695(: من كان علیه قضاء صلوات كثیرة لایدري عددها، لایجب 

علیه إلّّا الأقلّ. )****(
___________________________________________________

الفوت،  في  الاوُلی  لا  القضاء  مقام  في  الاوُلی  بالاوُلی،  والمراد  منها.  واحدة  لكلّ 

فیرجع فیه إلی أصالة البراءة من شرطیة الترتیب ولا أقلّ من احتمال ذلك فتصبح 

مجملة. الروایة 

)*( لأنّه لا دلیل علی ذلك ولم یقل به أحد.

)**( لأنّه لا مقتضی له.

)***( لأنّ الاحتیاط حسن علی كلّ حال وإن كان المرجع أصالة البراءة.

)****( لأنّ القضاء بأمر جدید، فإذا شكّ بین الأقلّ والأكثر ینحلّ العلم 

الإجمالي وتجري أصالة البراءة عن الزائد المشكوك فیه، بل استصحاب عدم فوته 

جار، لأنّ الفوت أمر وجودي مسبوق بالعدم.
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مسألة )696(: من علیه القضاء من یومه أو الأیّام السابقة، جاز له أن 

یبدأ أوّلًا بالحاضرة ثمّ یأتي بالفوائت ولایجب تقدیم الفوائت. )*(
___________________________________________________

)*( تدلّ علیه روایات معتبرة؛ 

منها: صحیحة أبي بصیر عن أبي عبداللّٰه� وفیها »وَإِنِ اسْتَيْقَظَ بَعْدَ الفَْجْرِ 

فلَْيَبْدَأْ فلَْيُصَلِّ الفَْجْرَ ثُمَّ المَْغْربَِ ثُمَّ العِْشَاءَ الْْآخِرَة«،))) فأمر بتقدیم الحاضرة علی 

الفائتة. 

ومنها: صحیحة عبداللّٰه بن مسكان عن أبي عبداللّٰه� قال: »إِنْ نَامَ رَجُلٌ 

َ المَْغْربَِ وَالعِْشَاءَ الْْآخِرَةَ فإَِنِ اسْتَيْقَظَ قبَْلَ الفَْجْرِ قدَْرَ مَا يُصَلِّيهِمَا  أو نَسِِيَ أنَْ يُصَلِّيِّ

كِلْتَيْهِمَا فلَْيُصَلِّهِمَا وَإِنْ خَافَ أنَْ تَفُوتَهُ إِحْدَاهُُمَا فلَْيَبْدَأْ باِلعِْشَاءِ الْْآخِرَةِ وَإِنِ اسْتَيْقَظَ 

مْس«.)))   بْحَ ثُمَّ المَْغْربَِ ثُمَّ العِْشَاءَ الْْآخِرَةَ قبَْلَ طُلُوعِ الشَّ بَعْدَ الفَْجْرِ فلَْيُصَلِّ الصُّ

ومنها: صحیحة عبداللّٰه بن سنان عن أبي عبداللّٰه� مثله كما في الوسائل في 

ذیل صحیحة ابن مسكان. 

وفي قبالها روایات تدلّ علی العكس؛ 

منها: ما رواه عبید بن زرارة عن أبیه عن أبي جعفر� دلتّ علی تقدیم الفائتة 

علی الحاضرة إلّّا في ضیق الوقت وأمّا مع السعة فلیبدأ بالفائتة.))) 

1. وسائل الشيعة 4: 288، المواقیت، ب 62، ح 3.

2. وسائل الشيعة 4: 288، المواقیت، ب 62، ح 4.

3. وسائل الشيعة 4: 287، المواقیت، ب 62، ح2.
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وفیه: ضعف السند بقاسم بن عروة))) مع المعارضة مع الطائفة الُاولی. 

ومنها: روایة أبي بصیر بنفس ذلك المعنی،))) لكنّها أیضاً ضعیفة بسهل بن زیاد 

ومحمّد بن سنان وإن كان فیهما كلام، مضافاً إلی ما قدّمنا من المعارضة. 

ومنها: روایة عمرو بن یحیی قال: »سَألَتُْ أبََاعَبْدِاللّٰه عَنْ رَجُلٍ صَلَّىَّ عَلٰى غَيْْرِ 

َ هَذِهِ  القِْبْلَةِ ثُمَّ تَبَيَّنَتِ القِْبْلَةُ وَقدَْ دَخَلَ وَقتُْ صَلََاةٍ اخُْرَى قاَلَ يُعِيدُهَا قبَْلَ أنَْ يُصَلِّيِّ

الَّتِي قدَْ دَخَلَ وَقتُْهَا«، ))) لكنهّا أیضاً ضعیفة لضعف طریق الشیخ إلی الطاطري 

بعلي بن محمّد بن الزبیر القرشي. 

والمراد من الصلاة علی غیر القبلة، كون الانحراف عن القبلة بمقدار المشرق 

إلی  والمغرب أو أزید. وعلی كلّ حال ففیه المعارضة بالصحاح المتقدّمة، مضافاً 

ضعف السند. 

ومنها: صحیحة صفوان عن أبي الحسن� قال: »سَألَتُْهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِِيَ الظُّهْرَ 

مْسُ وَقدَْ كَانَ صَلَّىَّ العَْصْْرَ فقََالَ كَانَ أبَوُجَعْفَرٍ أو كَانَ أبَِِي يَقُولُ إِنْ  حَتَّى غَرَبَتِ الشَّ

هَا«.)))   أمَْكَنَهُ أنَْ يُصَلِّيَهَا قبَْلَ أنَْ تَفُوتَهُ المَْغْربُِ بَدَأَ بِِهَا وَإلَِّاَّ صَلَّىَّ المَْغْربَِ ثُمَّ صَلَّاَّ

وهذه الروایة مضافاً إلی معارضتها بالصحاح المتقدّمة ظاهرة في إرادة فوت 

وقت فضیلة المغرب لا وقت الإجزاء، إذ المفروض زوال نسیانه عند الغروب وبینه 

1. رجال النجاشي: 314.

2. وسائل الشيعة 4: 290، المواقیت، ب 62، ح 8.

3. وسائل الشيعة 4: 313، القبلة، ب 9، ح 5.

4. وسائل الشيعة 4: 289، المواقیت، ب 62، ح 7.



یر الفقه الاستدلالي ج 4/ کتاب الصلاة تحر 	208

أو  أنّّها ظهر  بأنّه فاتته صلاة رباعیة ولایدري  إذا علم  مسألة )697(: 

عصر أو عشاء، كفاه صلاة رباعیة واحدة ینوي بها ما في الذمّة. )*(

مسألة )698(: إن كان في ذمّته صلوات فائتة من الأیّام السابقة وصلوات من 

ذلك الیوم، فالأحوط استحباباً تقدیمها علی فریضة ذلك الیوم الحاضرة، خصوصاً 

إذا كانت من فوائت ذلك الیوم، وإن كان الأقوی عدم وجوب تقدیم الفوائت. )**(
___________________________________________________

وبین فوت وقت الأجزاء زمان طویل فلا معنی لقوله� »إِنْ أمَْكَنَهُ أنَْ يُصَلِّيَهَا 

هَا« لإمكان الإتیان بعشرات  قبَْلَ أنَْ تَفُوتَهُ المَْغْربُِ بَدَأَ بِِهاَ وَإلَِّاَّ صَلَّىَّ المَْغْربَِ ثُمَّ صَلَّاَّ

الحاصل  فیكون  الفضیلة،  فالمقصود فوت وقت  قبل فوت وقت الإجزاء؛  الصلاة 

استحباب تقدّم الحاضرة مع احتمال فوت وقت فضیلتها ومع عدمه تقدّم الفائتة، 

وهذا حكم استحبابی قطعا؛ً إلی غیر ذلك ممّا هو معارض بالأقوی لانطیل الكلام 

بذكرها، فالأقوی هو التخییر.

)*( رواه الوسائل في الباب 11 من أبواب قضاء الصلوات، كموثّقة علي بن 

أسباط عن غیر واحد من أصحابنا عن أبي عبداللّٰه� قال: »مَنْ نَسِِيَ صَلََاةً مِنْ 

صَلََاةِ يَوْمِهِ وَاحِدَةً وَلمَْ يَدْرِ أيَُّ صَلََاةٍ هِيَ صَلَّىَّ ركَْعَتَيْْنِ وَثَلََاثاً وَأرَْبَعا«،))) فدلتّ علی 

سقوط اعتبار الجهر والإخفات في هذه الحالة.

)**( قد مرّ الكلام فیه بما لا مزید علیه وقلنا فیه بالتخییر جمعاً بین النصوص.

1. وسائل الشيعة 8: 275، قضاء الصلوات، ب 11، ح 1.
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مسألة )699(: لایجوز قضاء الفرائض عن الغیر إذا كان حیّاً، فإذا مات 

جاز. )*(

صلاة  كانت  سواء  جماعة  القضاء  بصلاة  الإتیان  یصحّ   :)700( مسألة 

أم مختلفین. )**( الصلاة  أم قضاءاً، وسواء كانا متّحدین في  أداءاً  الإمام 
___________________________________________________

)*( لأنّ ظاهر الأوامر المتوجّهة إلی كلّ مكلّف وجوب الإتیان علیه بالمباشرة، 

سواء كان أدائیاً أم قضائیاً وصحّة النیابة محتاج إلی الدلیل وهو مفقود إلّّا في موارد: 

منها الاستنابة عن الحيّ العاجز في الحجّ الواجب، ومنها النیابة في الحجّ الاستحبابي 

والطواف والزیارة، ومنها النیابة عن الأموات.

تعریس  قصة  من  الصلوات  قضاء  أبواب  من   61 الباب  في  ورد  لما   )**(

لوُا  رسول اللّٰه� فناموا حتّی طلعت الشمس، فقال رسول اللّٰه�: »قوُمُوا فتََحَوَّ

عَنْ مَكَانِكُمُ الَّذِي أصََابَكُمْ فِيهِ الغَْفْلَةُ وَقاَلَ يَا بلََِالُ أذَِّنْ فأَذََّنَ فصََلَّىَّ رَسُولُ اللّٰه 

بْح‏«.)))   مُ الصُّ بِِهِ ثُمَّ قاَمَ فصََلَّىَّ  وَأمََرَ أصَْحَابَهُ فصََلَّوْا ركَْعَتَيِ الفَْجْرِ  ركَْعَتَيِ الفَْجْرِ 

وفيه: -بعد غضّ النظر عمّا في دلالة الحدیث- ممّا لایلیق بالمرتبة النبوّة، وبعد 

الغضّ عن ضعف السند، إذ الشهید یرفع الحدیث عن زرارة مباشرة، والظاهر أنهّ 

نقله من كتب القدماء- أنّ الحدیث غیر متعرضّ لشؤون المسألة، إذ المسألة مشتملة 

علی وجوه: منها الاختلاف بین صلاة الإمام والمأموم أداءاً وقضاءاً، وعدم الاتّّحاد في 

1. وسائل الشيعة 4: 286، قضاء الصلوات، ب 61، ح 6.
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مسألة )701(: یستحبّ تأدیب الطفل الممیّز علی الصلاة بل علی قضائها 

علی تقدیر فوتها والمواظبة علیها. )*(
___________________________________________________

صلاتهما، بید أنّ الحدیث لایتعرضّ لهذه الوجوه. 

التي وردت في باب صلاة الجماعة،  ویمكن الاستدلال للمسألة بالإطلاقات 

لََاةُ وَقدَْ صَلَّيْتُ  منها صحیحة إسحاق بن عمّار، قال: »قلُْتُ لِِأبَِِي عَبْدِاللّٰهِ تُقَامُ الصَّ

فقََالَ صَلِّ وَاجْعَلْهَا لِمَا فاَت‏«.))) 

)*( لإطلاق ما دلّ علی أمر الصبیان بالصلاة من حیث الأداء والقضاء، كما 

رواه ابن أبي عمیر عن حمّاد عن الحلبي عن أبی عبداللّٰه� عن أبیه قال: »إِنَّا 

لََاةِ إِذَا كَانُوا  لََاةِ إِذَا كَانُوا بَنِِي خََمْسِ سِنِيَن فمَُرُوا صِبْيَانَكُمْ باِلصَّ نَأمُْرُ صِبْيَانَنَا باِلصَّ

بَنِِي سَبْعِ سِنِيَن الْْحدَِيثَ«،))) بل في بعضها أمر الصبیان بتسبیح فاطمة� كما رواه 

أبوهارون المكفوف عن أبي عبداللّٰه� قال: »يَا أبََا هَارُونَ إِنَّا نَأمُْرُ صِبْيَانَنَا بتَِسْبِيحِ 

لََاةِ فاَلزْمَْهُ فإَِنَّهُ لمَْ يَلْزمَْهُ عَبْدٌ فشََقِي‏«.)))   فاَطِمَة كَمَا نَأمُْرُهُمْ باِلصَّ

ارتفاع  الأمر  غایة  للصبیان،  الشرعية  الأوامر  بالغضّ عن شمول جمیع  هذا 

اللّٰه.  له إن شاء  نتعرضّ  القلم. وفیه بحث  إلزامها بحدیث رفع 

بل یمكن أن یستدلّ علیه بمثل »الصلاة معراج المؤمن« و»الصلاة خیر موضوع« 

1. وسائل الشيعة 8: 404، صلاة الجماعة، ب 55، ح 1.

2. وسائل الشيعة 4: 19، أعداد الفرائض، ب 3، ح 5.

3. وسائل الشيعة 6: 441، التعقیب، ب 8، ح 2.
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مسألة )702(: إذا فاتت عن المیّت صلاة أو صیام واجبان، فإن لم یكن 

القضاء في حیاته، وجب علی ولده  علی  قادراً  تركه وكان  عاصیاً في  عامداً 

الأكبر أن یقضي عنه، بل یجب القضاء عنه فیما إذا كان عامداً في الترك وبانیاً 

علی العصیان علی الأحوط الاستحبابي؛ وكذا یجب قضاء ما فاته في السفر 

وإن لم یقدر علی قضائه في زمن حیاته، والأحوط وجوباً إلحاق الامُّ بالأب فيما 

فاتها في السفر، والولي مخیّر بین القضاء مباشرة والاستنابة. )*(
___________________________________________________

وما شابههما من دون شبهة. وإن كان قصور في شمول إطلاق الدلیل للقضاء فلا 

بأس بذلك رجاءاً.

)*( بلا إشكال ولا خلاف في ذلك بل قام علیه الإجماع وتظافرت به الأخبار؛ 

منها صحیحة حفص بن البختري عن أبي عبداللّٰه� »فِِي الرَّجُلِ يََموُتُ وَعَلَيْهِ 

صَلََاةٌ أو صِيَامٌ قاَلَ يَقْضِِي عَنْهُ أوَْلََى النَّاسِ بِِميِراَثِهِ قلُْتُ فإَِنْ كَانَ أوَْلََى النَّاسِ بهِِ امْرَأةًَ 

فقََالَ لََا إلَِّاَّ الرِّجَال«،))) فالحكم في الجملة لا شبهة فیه؛ إنّماّ الكلام في مواضع:

لقوله  فلاتشملها  الصحیحة  هذه  أمّا  للامُّ،  الحكم  الأوّل: في شمول  الموضع 

تشملها  الصادق�  عن  سنان  بن  عبداللّٰه  روایة  نعم  یموت«،  الرجل  »في 

لََاةُ الَّتِي دَخَلَ وَقتُْهَا قبَْلَ أنَْ يََموُتَ المَْيِّتُ يَقْضِِي عَنْهُ أوَْلََى النَّاسِ  لقوله�»الصَّ

بهِ«)))‏ رواها السیّد ابن طاووس في كتاب غیاث سلطان الوری، لكنّها مرسلة لأنّ 

1. وسائل الشيعة 10، 331، أحكام شهر رمضان، ب 23، ح 5.

2. وسائل الشيعة 8: 281، قضاء الصلوات، ب 12، ح 18.
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بینه وبین عبداللّٰه بن سنان. الوسائط  السیّد� لم یذكر 

ویمكن الاستدلال علیه بصحیحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر� قال: 

»سَألَتُْهُ عَنِ امْرَأةٍَ مَرضَِتْ فِِي شَهْرِ رَمَضَانَ أو طَمِثَتْ أو سَافرََتْ فمََاتَتْ قبَْلَ خُرُوجِ 

فَرُ فنََعَم‏«)))  ا السَّ ا الطَّمْثُ وَالمَْرَضُ فلَََا وَأمََّ شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ يُقْضََى عَنْهَا قاَلَ أمََّ

ونحوها موثّقة محمّد بن مسلم))) بعین العبارة.

قیل: هل الروایتان في مقام بیان المشروعیة أو في مقام بیان التكلیف؟ 

ذهب شیخنا الأعظم� إلی الثاني نظراً إلی أنّ مشروعیة القضاء عن المیّت 

أمر واضح، فلیس السؤال إلّّا عن الوجوب، فاجاب الإمام� بالتفصیل بین ما 

فات في السفر وغیره، فأوجبه في الأوّل دون الثاني.

وأورد علیه المحقّق الخوئي� بأنّ المشروعیة في محلّ الكلام لیست من الواضحات 

وذلك لعدم قدرة المیتّ في زمان حیاتها علی القضاء، فلم تستقرّ في ذمّتها لأنّّها ماتت في 

شهر رمضان، فلعلّ السؤال یكون ناظراً إلیها.))) 

قلت: الأقوی ما أفاده الشیخ، أمّا أوّلًا: فلأنّه مقتضی ظاهر قوله »هل یُقضی 

عنها« فإنّه سؤال عن الخبر في موضع الإنشاء، یعني هل القضاء عنها مأموربه؛ 

وأمّا ثانیاً: فلأنّه لایلزم من عدم وجوب القضاء علی المنوب عنه عدم مشروعیّته في 

حقّ النائب، غایته أن یكون عملاً لغواً ولایحتمل كونه حراماً، فالسؤال ناظر إلی 

1. وسائل الشيعة 10: 330، أحكام شهر رمضان، ب 23، ح 4.

2. وسائل الشيعة 10: 334، أحكام شهر رمضان، ب 23، ح 16.

3. موسوعة الإمام الخوئي 16: 265.
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الوجوب وعدمه، فأثبته الإمام في مورد السفر ونفاه في مورد الحیض والمرض. ولذا 

فصّلنا في المتن بین أن یكون سبب الفوت المرض والحیض والسفر، وقلنا بأنّه إن كان 

سبب الفوت السفر وجب القضاء علی الولي ولو لم یقدر المنوب عنه من القضاء في 

حال حیاته، بخلاف المرض والحیض والامُّ ملحقة في هذا الحكم، والمشهور ذهبوا 

إلی اختصاص المیتّ بالأب، وأنّ القضاء عن الامُّ مستحبّ. 

ویمكن تأیید مقالة المشهور بأنّ القضاء وجب علی الولي، لأنّه أولی بالمیراث 

وهو الولد الأكبر لاستحقاقه الحبوَة وهذا یختصّ بالأب، لأنّ الامُّ لیس لها حبوَة 

فالمسألة لا تخلوا عن شبهة والاحتیاط سبیل النجاة.

الموضع الثاني: هل الوجوب یختصّ بما فاته لعذر من مرض أو سفر أو نسیان 

بالفائتة  الاختصاص  المحقّق  منهم  بعض  والمحكّي عن  مافات عمدا؛ً  یشمل  أو 

وتُ وعَلَيْهِ صَلَاةٌَ أو  َُ لعذر.))) والعمدة في المقام صحیحة حفص المتقدّمة »فِِي الرَّجُلِ يَم

صِيَام«،))) فإنّهاّ بإطلاقها شاملة للفائت العمدي. ولا منافاة بین استحقاقه للعقاب 

ووجوب القضاء علی ولیّه ولاأقلّ فیه من الاحتیاط. 

وأمّا اعتبار القدرة علی القضاء في حیاته، فالوجه فیه: أنهّ لولا ذلك لم تستقرّ في 

ذمّته حتّی تنتقل إلی ولیّه؛ وتدلّ علیه أیضاً صحیحة محمّد بن مسلم قال: »سَألَتُْهُ 

َ قبَْلَ أنَْ يَبْْرأََ قاَلَ ليَْسَ عَلَيْهِ شََي‏ْءٌ وَلكَِنْ  عَنْ رَجُلٍ أدَْركََهُ رَمَضَانُ وَهُوَ مَرِيضٌ فتَُوُفِّيِّ

1. موسوعة الإمام الخوئي 16: 268.

2. وسائل الشیعة 10: 331، أحكام شهر رمضان، ب 23، ح 5.
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مسألة )703(: یجب علی من علیه واجب من الصلاة والصیام أن یبادر 

إلی القضاء إذا ظهرت أمارات الموت، بل إذا لم یطمئّن للتمكن من الإمتثال 

في  المستقبل، فإن عجز وكان له مال لزمه الاطمینان من أدائه عنه بعد وفاته 

ولو بالوصیّة به ویخرج حینئذ من ثلث ماله كسائر الوصایا، وإن لم یكن له 
___________________________________________________

يُقْضََى عَنِ الَّذِي يَبْْراَُ ثُمَّ يََموُتُ قبَْلَ أنَْ يَقْضِِي«.))) 

وأمّا جواز الاستنابة للولي إمّا بالاستیجار أو بالتبّرع فهو مستفاد من إطلاق 

روایات كثیرة دلتّ علی ذلك؛ 

منها: إطلاق قوله� في صحيحة محمّد بن مسلم »يُقْضََى عَنِ الَّذِي يَبْْراَُ ثُمَّ 
يََموُتُ قبَْلَ أنَْ يَقْضِِي«.)))

ومنها: إطلاق صحیحة أبي حمزة عن أبي جعفر�.))) ‏

ومنها: إطلاق صحیحة منصور بن حازم عن أبي عبداللّٰه�.))) ‏ 

ومنها: إطلاق موثّقة سماعة بن مهران عن أبي عبداللّٰه�.))) ‏ 

فإنّ إطلاق الأمر بالقضاء عن المیّت في جمیع ذلك شامل لقضاء الولي وقضاء 

غیره.

1. وسائل الشيعة 10: 330، أحكام شهر رمضان، ب 23، ح 2.

2. وسائل الشیعة، 10: 330، أحكام شهر رمضان، ب 23، ح 2‏.

3. وسائل الشیعة، 10: 330، أحكام شهر رمضان، ب 23، ح 4.

4. وسائل الشیعة، 10: 332، أحكام شهر رمضان، ب 23، ح 9.

5. وسائل الشیعة، 10: 332، أحكام شهر رمضان، ب 23، ح 10.
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مال واحتمل أن یقضي عنه شخص تبّرعاً وجبت علیه الوصیة أیضاً، وإذا كان 

علیه دین مالي للناس وكان له تركة أیضاً وجب علیه الوصیة والإستشهاد 

علیها، هذا إذا لم یحلّ أجله وإلّّا وجب المبادرة إلی وفائه وإن لم یخف الموت، 

وكذا إذا كان علیه شيء من الحقوق الشرعیة كالزكاة والخمس والمظالم، فإن 

كان متمكناً من الأداء وجب الأداء فوراً، وإن عجز عنه وكانت له تركة وجب 

علیه الوصیة به إلی ثقة مأمون، وإن لم یكن له تركة واحتمل أن یتبّرع عنه 

الشرعیة  المالیة  والحقوق  الناس  ودیون  أیضاً،  بذلك  الوصیة  وجبت  متبّرع 

تخرج من أصل التركة وإن لم یوصي المیّت بها. )*(

مسألة )704(: إن شكّ الولد الأكبر في اشتغال ذمّة المیّت بصوم أو صلاة
___________________________________________________

)*( والوجه فیه أنّ القضاء واجب في زمان الحیاة فهو متّسع مادامت الحیاة 

تضیق  الفوات  معرض  في  الواجب  فصار  الفوت  أمارات  ظهرت  إذا  وأمّا  باقیة، 

الفوت. بها مخافة  الإتیان  لامحالة ووجب 

الذمّة  إفراغ  أسالیب  الوفات فلأنّه من  بعد  به  بالإتیان  الوصیّة  وأمّا وجوب 

من الواجب وهو واجب عقلًا، وکذا الإیصاء بمن یأتي به عنه تبرعّاً، وأمّا الدیون 

إمّا  عنها  الذمّة  وإفراغ  أدائها  من  فلابدّ  بها  الذمّة  فلاشتغال  المالیة  والواجبات 

مباشرة في زمن حیاته أو بالوصیةّ، لکن یؤتی به عنه بعد وفاته، وهذه واضح لوجوب 

إفراغ الذمّة عمّا اشتغلت به بکلّ ما تیسّّر.
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لم یجب علیه شيء. )*(

مسألة )705(: إن علم الولد الأكبر باشتغال ذمّة أبیه وشكّ في أنّه أدّاها 

أم لا، وجب علیه القضاء علی الأحوط. )**(

القضاء علی أحد  مسألة )706(: إن لم یعرف الأكبر من أولاده لم تجب 

)***( القرعة.  أو  ذلك  إمّا قسمة  استحباباً  منهم، ولكنّ الأحوط 

مسألة )707(: إن أوصی المیّت بالاستیجار لقضاء عباداته وأتی الأجیر 
___________________________________________________

وإمّا  بالعدم  مسبوق  حادث  لأنّه  الذمّة  اشتغال  عدم  لاستصحاب  إمّا   )*(

المیتّ. عن  بالقضاء  نفسه  تكلیف  عن  البراءة  لأصالة 

)**( لاستصحاب بقاء اشتغال ذمّته، فیجب علی الولي قضاؤها.

)***( وذلك لأنّ الموضوع هو أكبر الأولاد فإذا لم یعرف، جرت أصالة البراءة 

في حقّ كلّ واحد منهم؛ والعلم الإجمالي بأكبریة أحدهم لا أثر له، وذلك لأنّه إنّّما 

یكون منجّزاً إذا تعلّق بتكلیف إلزاميّ متعلّق بشخص واحد؛ وأمّا وجود التكلیف 

المردّد بین أشخاص متعدّدین فلایصلح للتنجیز، لأنّ كلّ واحد منهم لا مسئولیة له 

بالنسبة إلی شخص آخر.

وأمّا القرعة فعن الشیخ إنّ كثرة التخصیصات الواردة علی عموم دلیلها أوهن 

حجیّتها في عمومها إلّّا أن ینجبر بعمل الأصحاب ولم یعلم عملهم بالقرعة في هذا 

المورد.
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بالصلوات بمقتضی الوصیّة، یسقط عن ذمّة الولد الأكبر. )*(

مراعاة  أبیه  عبادات  قضاء  في  الأكبر  الولد  علی  تجب   :)708( مسألة 

تكلیف نفسه، فیجب علیه الجهر بالقراءة في قضاء الصلوات الجهریة. )**(

مسألة )709(: من كان ذمّته مشغولة بالقضاء، فإن وجب علیه قضاء 

صلوات أو صیام عن أبیه أو امُّه، جاز له الإبتداء بكلّ منهما. )***(

مسألة )710(: إن كان الولد الأكبر حین وفاة والده صبیّاً لم یبلغ الحلم أو 

كان مجنوناً فإذا بلغ أو صار عاقلًا، وجب علیه قضاء ما فات عن والده؛ ولو
___________________________________________________

)*( لأنّ الوصیةّ بالاستیجار وصیّة صحیحة تشملها عمومات نفوذ الوصیة، 

وإذا عمل علی طبقها سقطت الواجبات عن ذمّة المیتّ، فینتفي وجوب القضاء 

علی الولي بانتفاء موضوعه.

بالعمل  بالإتیان  مكلّف  فهو  الولي  إلی  متوجّه  بالقضاء  التكلیف  إذ   )**(

تقلیده.  أو  اجتهاده  مراعاة  من  فلابدّ  الصحیح، 

وأمّا ما ذكره من الجهر والإخفات فلا ثمرة فیه علی مبنی القوم من عدم وجوب 

القضاء لما فات عن الامُّ، فالقاضي والمقضي عنه تكلیفهما سیّان في الجهر والإخفات. 

نعم إن أراد أن یتبّرع بالقضاء عن امُّه تظهر الثمرة وقد قلنا أنّه الأحوط.

)***( لعدم الدلیل علی الترتیب بحسب الفوت، وإنّّما الترتیب واجب بین 

والعشائین. الظهرین 
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مات قبل البلوغ أو العقل لم یجب علی من هو أصغر منه. )*(

مسألة )711(: لو مات الولد الأكبر بعد موت أبیه قبل أن یقضي ما فات 

من أبیه، لم یكن علی الأصغر منه تكلیف، ولكن لو كان قبل الموت قادراً علی 

القضاء ولم یقض، وجب الإخراج من تركته. )**(

صلاة الجماعة

الیومیة  ولاسیّما  الواجبة  بالصلوات  الإتیان  یستحبّ   :)712( مسألة 

بالجماعة؛ ویتأكّد استحبابها في صلاة الصبح والمغرب والعشاء ولجیران المسجد 

وكلّ من سمع النداء، والصلاة إماماً أفضل من الصلاة مأموماً. )***(
___________________________________________________

)*( أمّا وجوب القضاء علیه بعد أن صار بالغاً وعاقلاً، فلتمامیة الموضوع لوجوب 

القضاء؛ وأمّا لو مات بعد وفات أبیه قبل أن یبلغ أو یعقل، فلأنّ الأصغر منه حین 

وفاة الوالد لایكون ولیّاً ولایصیر ولیّاً بعد ذلك، لعدم شمول الأدلةّ له.

)**( لما ذكرنا من كون الموضوع هو أولی الناس بمیراثه وهو الولد الأكبر ولایصیر 

الأصغر أولی بالمیراث بعد موت أخیه الأكبر كما هو واضح. 

وفصّل بعض الأعلام بین ما إذا كان زمان الحیاة بعد أبیه بقدر یسع قضاء تلك 

الأعمال وما لم یسع، فأوجبوا علی الأصغر القضاء في الصورة الثانية احتیاطاً.

وفیه: أنّ وجهه قاصر.

)***( تعرضّ الوسائل لثواب الجماعة ومزید فضلها في الباب 1 من أبواب 
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الجماعة.  صلاة 

لََاةُ فِِي جََمَاعَةٍ  وأمّا عدم وجوبها فلصحیحة زرارة والفضیل قالا: »قلُْنَا لهَُ الصَّ

كُلِّهَا  لَوَاتِ  الصَّ فِِي  بِِمفَْرُوضٍ  الِِاجْتِمَاعُ  وَليَْسَ  فرَِيضَةٌ  لَوَاتُ  الصَّ فقََالَ  هِيَ  فرَِيضَةٌ 

وَلكَِنَّهَا سُنَّةٌ مَنْ تَركََهَا رَغْبَةً عَنْهَا وَعَنْ جََمَاعَةِ المُْؤْمِنِيَن مِنْ غَيْْرِ عِلَّةٍ فلَََا صَلََاةَ لهَ‏«.))) 

وأمّا تأكّدها في الصبح والعشائین فقد جاء في الباب 3 من صلاة الجماعة؛ ففي 

لََاةِ وَالعِْشَاءِ وَلوَْ  الحدیث »أمََا إِنَّهُ ليَْسَ مِنْ صَلََاةٍ أشََدَّ عَلٰى المُْنَافِقِيَن مِنْ هَذِهِ الصَّ

ا وَلوَْ حَبْوا«.)))   عَلِمُوا أيَُّ فضَْلٍ فِيهِمَا لََأتََوْهُُمَ

وأمّا تأكّدها لمن سمع النداء ففي الباب 2 من صلاة الجماعة؛ فعن أبي جعفر� 

قال: قال أمیرالمؤمنین�: »مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فلََمْ يُُجِبْهُ مِنْ غَيْْرِ عِلَّةٍ فلَََا صَلََاةَ لهَ‏«.))) 

وأمّا تأكّده في حقّ الجیران ففي صحیحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر� 

لََاةَ مِنْ جِيراَنِ المَْسْجِدِ إلَِّاَّ مَرِيضٍ أو مَشْغُول«‏.)))  قال: »لََا صَلََاةَ لِمَنْ لََايَشْهَدُ الصَّ

وأمّا أفضلیة صلاة الإمام فقد تعرضّ له صاحب العروة في فصل مستحبّات 

بقیامه  أحسن  إذا  فللإمام  الاقتداء  علی  الإمامة  اختیار  »یستحبّ  قال:  الجماعة 

وقراءته وركوعه وسجوده مثل أجر من صلّی مقتدیاً به ولاینقص من أجره شيء«.))) 

1. وسائل الشيعة 8: 285، صلاة الجماعة، ب 1، ح 2.

2. وسائل الشيعة، 8: 294، صلاة الجماعة ب 3، ح 1.

3. وسائل الشيعة 8: 291، صلاة الجماعة، ب 2، ح 1.

4. وسائل الشيعة 8: 291، صلاة الجماعة، ب 2، ح 3.

5. العروة الوثقی )المحشّی( 3: 204.
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مسألة )713(: في روایة إن اقتدی بإمام الجماعة شخص واحد فثواب ركعة 

من صلاته ثواب مائة وخمسین صلاة، وإن اقتدی به شخصان فثواب ركعة 

من صلاتهما ثواب ستّ مائة صلاة وكلمّا ازدادوا، كثر ثواب صلاتهم إلی أن 

یبلغوا إلی عشرة أشخاص فإن زادوا علی ذلك، فإن صار كلّ السموات أوراقاً 

والبحار حبراً والأشجار أقلاماً والجنّ والإنس والملائكة كتّاباً، لایقدرون علی 

إحصاء ثواب ركعة منها. )*(
___________________________________________________

قال  الروایة  صدر  وفي  الوثقی  العروة  من  مأخوذه  الروایة  أقول:   )*(

دُ  رسول اللّٰه�: »أتََانِِي جَبْْرئَِيلُ مَعَ سَبْعِيَن ألَفَْ مَلَكٍ بَعْدَ صَلََاةِ الظُّهْرِ فقََالَ ياَ مُُحَمَّ

ا إِلََى نَبِيٍّ قبَْلَكَ قلُْتُ وَمَا تِلْكَ  لََامَ وَأهَْدَى إلِيَْكَ هَدِيَّتَيْْنِ لمَْ يُُهْدِهِِمَ إِنَّ رَبَّكَ يُقْرئِكَُ السَّ

يَا جَبْْرئَِيلُ وَمَا  لََاةُ الْْخمَْسُ فِِي جََمَاعَةٍ قلُْتُ  الهَْدِيَّتَانِ قاَلَ الوَْتْرُ ثَلََاثُ ركََعَاتٍ وَالصَّ

دُ إِذَا كَانَا اثْنَيْْنِ كَتَبَ اللّٰهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ بكُِلِّ ركَْعَةٍ مِائةًَ  تِي فِِي الْْجمََاعَةِ قاَلَ يَا مُُحَمَّ لِِامَُّ

  (((.»... صَلََاة  وَخََمْسِيَن 

ففي الوسائل في روایات الباب 1 من صلاة الجماعة فضل كبیر لجماعة المسلمین، 

ولكنّه لم أجد الروایة المتقدّمة فیها وقد رواها المجلسي في البحار عن الشهید الثاني 

في شرحه علی الإرشاد بسنده عن أبي سعید الخدري عن النبي�.))) 

1. مستدرك الوسائل 6: 443، صلاة الجماعة، ب 1، ح 7184.

2. بحارالأنوار 85: 14.
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مسألة )714(: لایجوز عدم الحضور في جماعة المسلمین استخفافاً بها، 

ولاینبغي ترك الجماعة بدون عذر. )*(

مسألة )715(: یستحبّ الصبر والإنتظار لإقامة الجماعة وهي أفضل من 

الصلاة فرادی في أوّل الوقت؛ وكذلك الجماعة مع اختصار الصلاة وتخفیفها، 

ثوابها أكثر من الصلاة الطویلة فرادی. )**(
___________________________________________________

)*( عقد له الوسائل باباً سمّاه ب‍ »باب كراهة ترك حضور الجماعة«؛ ففي صحیحة 

زرارة عن أبي جعفر� في حدیث قال: »مَنْ تَرَكَ الْْجمََاعَةَ رَغْبَةً عَنْهَا وَعَنْ جََمَاعَةِ 

المُْسْلِمِيَن مِنْ غَيْْرِ عِلَّةٍ فلَََا صَلََاةَ لهَ«،))) وقال تعالی في وصف المنافقین: >وَإِذَا قامُوا 

 قَليلاً<،))) لذا كان المنافقون 
َ
هَ إِلاّ ونَ اللّٰ رُ

ُ
اسَ وَلايَذْك لاةِ قامُوا كُسالى‏ يُراؤُنَ النَّ ى الصَّ

َ
إِل

تاركین لصلاة الجماعة وهدّدهم رسول اللّٰه�؛ كما في صحیحة عبداللّٰه بن میمون 

لََاةَ  عن الصادق� عن آبائه� قال في حدیث: »ليََنْتَهِيََنَّ أقَوَْامٌ لََايَشْهَدُونَ الصَّ

أو لََآمُرَنَّ مُؤَذِّناً يُؤَذِّنُ ثُمَّ يُقِيمُ ثُمَّ آمُرُ رَجُلًًا مِنْ أهَْلِ بَيْتِي وَهُوَ عَلِِيٌّ فلََيُحْرقِنََّ عَلٰى أقَوَْامٍ 
لََاة«.))) مُْ لََايَأتُْونَ الصَّ بُيُوتََهمُْ بحُِزمَِ الْْحطََبِ لِِأنََّهَّ

ُمَا أفَضَلُ يُصَلِّيِّ  ادِق‏ أيَُّهُّ )**( كما في صحیحة جمیل بن صالح »أنََّهُ سَألََ الصَّ

رُ قلَِيلًًا وَيُصَلِّيِّ بأِهَْلِ مَسْجِدِهِ إِذَا كَانَ إمَِامَهُمْ  لِ الوَْقتِْ أو يُؤَخِّ الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ فِِي أوََّ

1. وسائل الشيعة 8: 292، صلاة الجماعة، ب 2، ح 7.

2. النساء: 142.

3. وسائل الشيعة 8: 292، صلاة الجماعة، ب 2، ح 6.
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مسألة )716(: یستحبّ لمن صلّی صلاته فرادی أن یعیدها جماعة، فلو 

بان له بعد ذلك بطلان صلاته الاوُلی كفته الثانية. )*(

مسألة )717(: یجوز إعادة الصلاة التي صلّّاها جماعة في جماعة اخُری إذا 

كان إماماً في الجماعة الثانية، وأمّا إعادتها مأموماً ففیه إشكال. ویشترط في 

الجماعة الثانية أن یكون المأمومون مختلفین مع المأمومین في الجماعة الاوُلی. )**(
___________________________________________________

رُ وَيُصَلِّيِّ بأِهَْلِ مَسْجِدِهِ إِذَا كَانَ هُوَ الْْإمَِامَ«.)))  قاَلَ يُؤَخِّ

ُمَا أفَضَلُ اصَُلِّيِّ  قال: وسأله رجل فقال: »إِنَّ لِِي مَسْجِداً عَلٰى باَبِ دَارِي فأَيَُّهُّ

لََاةَ  الصَّ وَأحَْسِنِ  مْ  بِِهِ صَلِّ  فكََتَبَ  فُ  وَاخَُفِّ مْ  بِِهِ اصَُلِّيِّ  أو  لََاةَ  الصَّ فاَطُِيلُ  مَنْزِلِِي  فِِي 

وَلََاتُثَقِّل«.)))‏

)*( عقد له الوسائل الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة؛ منها صحیحة هشام 

لََاةَ وَحْدَهُ ثُمَّ يََجِدُ جََمَاعَةً  بن سالم عن أبي عبداللّٰه� أنّه قال: »فِِي الرَّجُلِ يُصَلِّيِّ الصَّ

وصحیحة  عمّار)))  موثّقة  ومثلها  شَاء«)))  إِنْ  الفَْرِيضَةَ  عَلُهَا  وَيََجْ مَعَهُمْ  يُصَلِّيِّ  قاَلَ 

حفص بن البختري.))) 

)**(‌ قیل بأنهّ إن صلّی جماعة فلیس له إعادتها جماعة لقصور الأدلةّ، فإنّّها 

1. وسائل الشيعة 8: 429، صلاة الجماعة، ب 74، ح 1.

2. وسائل الشيعة 8: 430، صلاة الجماعة، ب 74، ح 2.

3. وسائل الشيعة 8: 401، صلاة الجماعة، ب 54، ح 1.

4. وسائل الشيعة 8: 403، صلاة الجماعة، ب 54، ح 9.

5. وسائل الشيعة 8: 403، صلاة الجماعة، ب 54، ح 11.
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بالوسوسة في الصلاة بحیث لایتخلّص  مسألة )718(: من كان مبتلی 
___________________________________________________

ناظرة إلی إعادة الصلاة الفرادی. وردّ بكفایة إطلاق صحیحة إسماعیل بن بزیع 

من حیث قوله »وَقدَْ صَلَّيْتُ قبَْلَ أنَْ آتِيَهُم‏«))) للصلاة فرادی وجماعة لاسیمّا بالنظر 

إلی ترك الاستفصال، فإنّ الإمام� كتب له »صلّ بهم« ولم یستفصل بین كون 

صلاته فرادی أو جماعة. 

وأوضح من ذلك مرسلة الصدوق حیث ورد فیها »اصَُلِّيِّ فِِي أهَْلِِي«))) واحتمال 

كون الصلاة جماعة قويّ، فإعادة ما صلّّاها جماعة في الجماعة الثانية إذا كان إماماً 

لا إشكال فیه.

وأمّا اشتراط اختلاف المأمومین في الجماعتین فلأنّ المفروض، ذلك في الروایات، 

إعادة من صلّی جماعة وأعادها في  -الواردة في  الصدوق  المتیقّن من مرسلة  لأنّ 

جماعة اخُری- اختلاف الجماعتین في المأمومین حیث قال: »اصَُلِّيِّ فِِي أهَْلِِي ثُمَّ أخَْرُجُ 

«،))) فإنّ الظاهر من قوله »اصُلّّي في أهلي« أنّ صلاته كانت  مُونِّيِّ إِلََى المَْسْجِدِ فيَُقَدِّ

جماعة مع أهله، ولاأقلّ من شمول الإطلاق له كما تقدّم بیانه. وحیث إنّ الحكم علی 

خلاف مقتضی القاعدة، لابدّ من الاقتصار فیه علی القدر المتیقّن وهو اختلاف 

الجماعتین.

1. وسائل الشیعة، 8: 402، صلاة الجماعة، ب 54، ح 5.

2. وسائل الشیعة 8: 401، صلاة الجماعة، ب 54، ح 3.

3. وسائل الشيعة 8: 401، صلاة الجماعة، ب 54، ح 3.
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منها إلّّا إذا صلّی جماعة فلیصلّ جماعة. )*(

مسألة )719(: إذا أمر الوالد أو الوالدة الولد بأن یصلّّي جماعة، فمقتضی 

یقصد  ولكن  الوالدین،  إطاعة  لوجوب  جماعة  بها  الإتیان  الوجوبي  الاحتیاط 

)**( الاستحباب.  بالجماعة 

مسألة )720(: لا جماعة في الصلوات المستحبّة إلّّا في صلاة الإستسقاء، 

كما یستحبّ الإتیان بصلاة العید في عصر الغیبة جماعة. )***(
___________________________________________________

بعض  في  ورد  ما  إلی  استناداً  العبادة  في  الوسوسة  بحرمة  الأعلام  أفتی   )*(

النصوص أنّه یطیع الشیطان،))) فإذا كان التخلّص منحصراً بالجماعة تجب ذلك 

لامحالة للتخلّص عن الحرام.

فٍّ 
ُ
هُما ا

َ
)**( المستفاد من الأدلةّ حرمة إیذاء الوالدین لقوله تعالی >فَلاتَقُلْ ل

يما<))) فتجب طاعتهم، إذا كان ترك الطاعة سبباً  هُما قَوْلاً كَر
َ
وَلا تَنْهَرْهُما وَقُلْ ل

لإیذائهم؛ وحیث إنّ الوجوب مترتبّ علی عنوان ترك إیذاء الوالدین، فلایسري 

معنون  علی  العنوانین  تصادق  اخُری  وبعبارة  الجماعة.  في  الاقتداء  عنوان  إلی 

واحد، لایوجب سرایة حكم أحدهما إلی الآخر، كما في استقبال القبلة فإنهّ واجب 

واستدبار الجدي لیس بواجب مع تلازمهما في الوجود.

)***( مقتضی الجمع بین النصوص كون تشریع صلاة العید بحسب طبعها 

1. وسائل الشیعة 1: 63، مقدّمة العبادات، ب 10، ح 1.

2. الإسراء: 23.
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له  استحبّ  إقامتها  من  یتمكّن  ولم  الجماعة  یدرك  لم  فإن  الجماعة،  بصورة  الأوّلی 

إقامتها فرادی.

ویدلّ علی ذلك روایات كثیرة رواها الوسائل في الباب 2 و3 من أبواب صلاة 

العید؛ منها صحاح زرارة، فعن زرارة ومَعمَربن یحیی جمیعاً قالا: قال أبوجعفر�: 

الإمام  لا  الجماعة  إمام  والمراد  إمَِام‏«،)))  مَعَ  إلَِّاَّ  وَالْْأضَْحَى  الفِْطْرِ  يَوْمَ  صَلََاةَ  »لََا 

المعصوم، لأنّ تنكیره دالّ علی قابلیته للانطباق علی كثیرین. 

يَوْمَ  وصحیحته الثانية عن أبي جعفر� »مَنْ لمَْ يُصَلِّ مَعَ الإمَِامِ فِِي جََمَاعَةٍ 

العِْيدِ فلَََا صَلََاةَ لهَُ وَلََا قضََاءَ عَلَيْه«،))) والمراد منه أیضاً إمام الجماعة، لكونه في مقام 

بیان اشتراط هذه الصلاة بانعقادها جماعة.

فِِي  إمَِامٍ  مَعَ  يُصَلِّ  لمَْ  »وَمَنْ  الثالثة عن أبي جعفر� في حدیث  وصحیحته 

جََمَاعَةٍ فلَََا صَلََاةَ لهَُ وَلََا قضََاءَ عَلَيْه«.)))

وأمّا إقامتها منفردة فمنحصرة بصورة عدم إدراك الجماعة وعدم التمكّن من 

إقامة الجماعة، كما دلّ علیه صحیحة عبداللّٰه بن سنان.))) 

ثمّ إنّ إطلاق هذه الروایات شاملة لجمیع الأزمنة لعدم تقییدها بزمان دون زمان، 

فالسنّة إقامتها جماعة ومن لم یدرك الجماعة وفاته ذلك استحبّ له إقامتها وحده في بیته.

1. وسائل الشيعة 7: 421، صلاة العید، ب 2، ح 2.

2. وسائل الشيعة 7: 421، صلاة العید، ب 2، ح 3.

3. وسائل الشيعة، 7: 423، صلاة العید، ب 2، ح 10.

4. وسائل الشيعة 7: 424، صلاة العید، ب 3، ح 1.
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مسألة )721(: إذا كان صلاة إمام الجماعة من الصلوات الیومیة، جاز 

اقتداء المأموم به في إحدی الصلوات الیومیة ولو كانت صلاته مغایرة لصلاة 

الإمام، كما إذا كان أحدهما ظهراً والآخر عصرا؛ً ولكن إن كان صلاة الإمام 

أیضاً  المأموم  صلاة  كان  إذا  فيما  به  الاقتداء  یجوز  فإنّّما  احتیاطیة  صلاة 

الركعتین  في  والمأموم  الإمام  صلّی  إذا  كما  الاحتیاط،  ذلك  بعین  احتیاطیة 

الأخیرتین مع تسبیحة واحدة ثمّ أرادا أن یعیداها مع ثلاث تسبیحات، أو 

بجلسة  للإتیان  صلاتیهما  أعادا  ثمّ  الاستراحة،  جلسة  بدون  صلاتهما  كان 

الاستراحة وهكذا، فیجوز اقتداء أحدهما بالآخر. وأمّا إذا كان منشأ احتیاطهما 

مختلفاً فلایجوز الاقتداء. )*(
___________________________________________________

وبالجملة: هذه الأدلةّ مخصّصة لما دلّ علی عدم مشروعیة الجماعة في الصلوات 

المستحبّة، لأنّ هذه الصلاة المستحبّة بالعرض یختلف حالها عن سائر الصلوات 

لایقبل  عقلیاً  حكماً  المستحبّة  الصلوات  في  الجماعة  بطلان  ولیس  المستحبّة؛ 

التخصیص، وقد ورد تخصیصه في صلاة الاستسقاء.

)*( أمّا صحّة اقتداء المأموم بالإمام في الصلوات الیومیة مع اختلاف فرضیهما، 

فتعرضّ له الوسائل في الباب 53 من صلاة الجماعة، كصحیحة حمّاد بن عثمان قال: 

»سَألَتُْ أبَاَعَبْدِاللّٰه عَنْ رَجُلٍ إمَِامِ قوَْمٍ فصََلَّىَّ العَْصْْرَ وَهِيَ لهَُمُ الظُّهْرُ فقََالَ أجَْزأَتَْ عَنْهُ 

وَأجَْزأَتَْ عَنْهُم«))) وغیرها. والظاهر أنّ في السند ابن أبي عمیر عن حّماد بن عثمان. 

1. ‏وسائل الشيعة 8: 399، صلاة الجماعة، ب 53، ح 1.
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إلّّا إذا  مسألة )722(: یجوز الاقتداء بمن یصلّّي صلاته الیومیة قضاءاً 

الاقتداء  غیره، فلایجوز  أو عن  نفسه  الاحتیاط عن  باب  القضاء من  كان 

به. أمّا إذا علم المأموم بأنّ من یقضي عنه الإمام قد فات منه الصلاة وذمّته 

مشغولة بالصلاة قطعاً، فلاإشكال في الاقتداء به في تلك الصلاة. )*(
___________________________________________________

ولا فرق في الصلوات الیومیة بین الأدائیة والقضائیة؛ تدلّ علی ذلك صحیحة 

صَلِّ  فقََالَ  صَلَّيْتُ  وَقدَْ  لََاةُ  الصَّ تُقَامُ  عَبْدِاللّٰهِ  لِِأبَِِي  »قلُْتُ  قال:  عمّار  بن  اسحاق 

وَاجْعَلْهَا لِمَا فاَت«.))) 

والدلیل علی عدم جواز الاقتداء في ما إذا كانت صلاة الإمام احتیاطیّة أنّ 

الصلاة الاحتیاطیة صحّتها غیر معلومة فصحّة الاقتداء فیها مشكوكة، فتجري فیه 

قاعدة الاشتغال بل استصحاب عدم انعقاد الجماعة.

وأمّا وجه استثناء الصورة التي ذكرناها، فهو أنّ صلاة الإمام والمأموم في تلك 

الصورة إمّا صحیحتان وإمّا باطلتان؛ فإن كانتا صحیحتین فالجماعة منعقدة ولایحتمل 

صحّة صلاة المأموم مع بطلان صلاة الإمام كي لاتنعقد الجماعة للمأموم.

)*( أمّا جواز الاقتداء في الصلاة الأدائیة بالصلاة القضائیة فلما تقدّم من صحیحة 

لََاةُ وَقدَْ صَلَّيْتُ فقََالَ صَلِّ وَاجْعَلْهَا  اسحاق بن عمّار قال: »قلُْتُ لِِأبَِِي عَبْدِاللّٰهِ تُقَامُ الصَّ

لِمَا فاَت«، )))ولأنّ الصلاة القضائیة من جنس الیومیة فلا خلاف بینهما في الطبیعة إلّّا 

1. وسائل الشيعة، 8: 404، صلاة الجماعة، ب 55، ح 1.

2. وسائل الشيعة 8: 404، صلاة الجماعة، ب 55، ح 1.
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مسألة )723(: إذا لم یعلم المأموم بأنّ صلاة الإمام هل هي صلاة واجبة أو 

مستحبّة، لایجوز الاقتداء به. )*(

مسألة )724(: لایجوز نقل الاقتداء في أثناء الصلاة من إمام إلی إمام 

آخر إلّّا أن یعرض الإمام ما یمنعه من إتمام الصلاة كإغماء أو جنون، وكما إذا 

أتمّ الإمام صلاته لكونه قصراً وكانت صلاة المأمومین تماماً، جاز للمأمومین 

أن یقدّموا أحدهم للإمامة. )**(
___________________________________________________

أن یقوم دلیل علی خلافه ولم یقم، بل قام علی صحّته. 

وأمّا إذا كانت الصلاة القضائیة احتیاطیة فلایجوز الاقتداء فیها لعدم العلم 

بكونها صلاة صحیحة، ولعلّها صورة صلاة لعدم فوتها واشتغال الذمّة بها، سواء كان 

الاحتیاط لنفسه أم لغیره.

وأمّا إذا علم باشتغال ذمّة المقضی عنه، فلیست تلك الصلاة صرف احتیاط بل 

یعلم بصحّتها فلا مانع من الاقتداء فیها.

)*( إذ لو كانت مستحبّة كان الاقتداء فیها باطلا؛ً فمع الشكّ في ذلك یشكّ في 

صحّة الجماعة وهو كاف في عدم ترتّب آثارها.

)**( أمّا إذا مات الإمام فیجوز تقدیم أحد المأمومین للإمامة لصحیحة الحلبي 

مُونَ  مْ ركَْعَةً ثُمَّ مَاتَ قاَلَ يُقَدِّ عن أبي عبداللّٰه� »أنََّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أمََّ قوَْماً فصََلَّىَّ بِِهِ

هُ«.)))   رَجُلًًا آخَرَ فيََعْتَدُّ باِلرَّكْعَةِ وَ يَطْرَحُونَ المَْيِّتَ خَلْفَهُمْ وَ يَغْتَسِلُ مَنْ مَسَّ

1. وسائل الشیعة 8: 380، صلاة الجماعة، ب 43 ح 1.
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مسألة )725(: لایجوز للمنفرد العدول من الانفراد إلی الایتمام في أثناء 

الصلاة. )*(
___________________________________________________

وأمّا غیر ذلك كالمرض فلصحیحة معاویة بن عمّار »عَنِ الرَّجُلِ يَأتِِْي المَْسْجِدَ وَ 

لََاةِ وَ قدَْ سَبَقَهُ الْْإمَِامُ برِكَْعَةٍ أوَْ أكَْثََرَ فيََعْتَلُّ الْْإمَِامُ فيََأخُْذُ بيَِدِهِ وَ يَكُونُ أدَْنََى  هُمْ فِِي الصَّ

مُهُ فقََالَ يُتِمُّ صَلََاةَ القَْوْم‏ «.))) القَْوْمِ إلِيَْهِ فيَُقَدِّ

والاعتلال أعمّ من جمیع الأمراض والعاهات فیشمل الإغماء والجنون وكالحدث، 

مْ وَ هُوَ لََا يَنْوِيهاَ  ففي صحیحة زرارة »قلُْتُ لِِأبَِِي جَعْفَرٍ رَجُلٌ دَخَلَ مَعَ قوَْمٍ فِِي صَلََاتِِهِ

مْ أَ يُُجْزئِهُُمْ صَلََاتُُهمُْ  مَهُ فصََلَّىَّ بِِهِ صَلََاةً وَ أحَْدَثَ إمَِامُهُمْ وَ أخََذَ بيَِدِ ذَلِكَ الرَّجُلِ فقََدَّ

مْ وَ هُوَ  بصَِلََاتِهِ وَ هُوَ لََا يَنْوِيهَا صَلََاةً فقََالَ لََا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أنَْ يَدْخُلَ مَعَ قوَْمٍ فِِي صَلََاتِِهِ

لََا يَنْوِيهاَ صَلََاةً بَلْ يَنْبَغِي لهَُ أنَْ يَنْوِيََهَا وَ إنِْ كَانَ قدَْ صَلَّىَّ فإَنَِّ لهَُ صَلََاةً أخُْرَى وَإلَِّاَّ فلَََا 

يَدْخُلْ مَعَهُمْ وَقدَْ تُُجْزِي عَنِ القَْوْمِ صَلََاتُُهمُْ وَ إنِْ لمَْ يَنْوِهَا«.))) 

)*( علی المشهور والمتیقّن من أدلةّ الجماعة هو الاقتداء من أول الصلاة، ویدلّ 

علی عدم الجواز ما دلّ علی أنّ من دخل في الفریضة ثمّ اقُیمت الجماعة یعدل بها إلی 

النافلة ویتمّها ثمّ یلتحق بالجماعة، فلو جاز الایتمام في الأثناء لم تكن حاجة إلی العدول 

كما لایخفی.

1. وسائل الشیعة، 8: 377، صلاة الجماعة، ب 40، ح 3.

2. وسائل الشیعة 8: 376، صلاة الجماعة، ب 39، ح 1.
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شرائط صلاة الجماعة

وهي أربعة شرائط:

الشرط الأوّل: عدم الحائل

أحد  خلفه  به  یقتد  ولم  المحراب  في  واقفاً  الإمام  كان  إن   :)726( مسألة 

فاللذان وقفا في یمین المحراب ویساره ولایرون الإمام لحیلولة جدران المحراب، 

اقتداؤهم باطل علی الأحوط، إلّّا إذا كان خلف الإمام من یقتدي به. )*(

مسألة )727(: إذا كان طول الصفّ الأوّل بقدر لایری الإمام من في جانبي 

الصفّ فاقتداؤهم بالإمام صحیح؛ وكذلك لو كان طول الصفّ المتأخّر بحیث 

لایری جانباه الصفّ المتقدّم علیهم فاقتداؤهم أیضاً صحیح. )**(

وراء  فمن وقف  المسجد  باب  إلی  الصفوف  إن وصلت   :)728( مسألة 

الباب بحیث یری الصفّ المتقدّم فجماعته صحیحة وكذلك من خلفه؛ لكنّ 

الذين وقفوا بجانبیه من الیمین والیسار ولایرون الصفّ فالأحوط استحباباً 
___________________________________________________

)*( قد تقدّم شرحه مفصّلاً في بعض المسائل السابقة.

أمّا المبطل کون الجدران حائلاً من رؤیة  الفروع السابقة  تقدّم في  )**( قد 

المأمومین الإمام أو الصفّ السابق، وأمّا إذا کان عدم الرؤیة لأمر آخر فلا مانع منه.
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ترك الاقتداء، وإن كان الأقوی جوازه وصحّته. )*(

مسألة )729(: الذين وقفوا خلف الاسُطوانة فالذي لایری منهم الصفّ 

المتقدّم، فالأحوط استحباباً له ترك الاقتداء. وأمّا الذين یرون الصفّ المتقدّم 

فلا مانع من اقتدائهم. )**(
___________________________________________________

)*( قد تقدّم شرحه في بعض المسائل السابقة.

)**( المستند لهذه الفتاوی صحیحة زرارة التي رواها الفقیه وجاءت في الوسائل 

أنّه قال:  مع التقطیع))) وإلیك الصحیحة بتمامها: روی زرارة عن أبي جعفر� 

يْْنِ مَا لََا  فَّ ةً مُتَوَاصِلَةً بَعْضُهَا إلََِى بَعْضٍ ولََا يَكُونَ بَيْْنَ الصَّ فُوفِ أنَْ تَكُونَ تاَمَّ »يَنْبَغِي لِلصُّ

يُتَخَطَّى يَكُونُ قدَْرُ ذَلِكَ مَسْقَطَ جَسَدِ إنِْسَانٍ إذا سَجَد«. 

قال وقال أبوجعفر�: »إِنْ صَلَّىَّ قوَْمٌ وبَيْنَهُمْ وبَيْْنَ الإمام مَا لََا يُتَخَطَّى فلََيْسَ 

فِّ  ذَلِكَ الإمام لهَُمْ بإِمَِامٍ وأيَُّ صَفٍّ كَانَ أهَْلُهُ يُصَلُّونَ بصَِلََاةِ إمَِامٍ وبَيْنَهُمْ وبَيْْنَ الصَّ

مُهُمْ قدَْرَ مَا لََا يُتَخَطَّى فلََيْسَ تِلْكَ لهَُمْ فإَِنْ كَانَ بَيْنَهُمْ سُتْْرةٌَ أو جِدَارٌ  الَّذِي يَتَقَدَّ

فلََيْسَتْ تِلْكَ لهَُمْ بصَِلََاةٍ إلَِّاَّ مَنْ كَانَ مِنْ حِيَالِ البَْابِ قاَلَ وقاَلَ هَذِهِ المَْقَاصِيُر لمَْ 

اَ أحَْدَثَهَا الْْجبََّارُونَ ليَْسَتْ لِمَنْ صَلَّىَّ خَلْفَهَا مُقْتَدِياً  يَكُنْ فِِي زمََانِ أحد مِنَ النَّاسِ وإِنَّمَّ

فِيهَا صَلََاة ...«))) وقد وردت الصحیحة في الكافي))) والتهذیب))) مع  مَنْ  بصَِلََاةِ 

1. وسائل الشيعة 8: 410، صلاة الجماعة، ب 62، ح 2.

2. من لايحضره الفقيه، 1: 386، الصلاة، ح 1144.

3. الكافي، 3: 385، كتاب الصلاة، باب الرجل یخطو إلی الصف، ح 4.

4. تهذيب الأحكام، 3: 52، أحكام الجماعة، ح 94.
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اختلاف یسیر لایمنع الدلالة علی المقصود.

ثمّ اعلم أنّ الصحیحة مشتملة علی بیان حكمین:

الحكم الأوّل: مقدار البعد بین الصفوف، سواء في ذلك بعد الصفّ الأوّل عن 

الإمام أم بعد الصفوف المتأخّرة بعضها عن بعض وهو أن یكون قدر ما لایتخطّی 

وعیّنه بمقدار مسقط جسد انسان إذا سجد. 

الحكم الثاني: أن لایكون بین الصفوف حائل كالستر والجدار، فإن كان هناك 

جدار فصلاة من خلف الجدار باطل، وأمّا صلاة من كان بحیال الباب فصحیحة 

أعني  الأخیرة  الفقرة  من  ذلك  ویستفاد  المتقدّم؛  الصفّ  رؤیة  علی  قادراً  لكونه 

قوله� »فإَِنْ كَانَ بَيْنَهُمْ سُتْْرةٌَ أو جِدَارٌ فلََيْسَتْ تِلْكَ لهَُمْ بصَِلََاةٍ إلَِّاَّ مَنْ كَانَ مِنْ 

حِيَالِ البَْابِ« بخلاف الجانبین الواقفین خلف الجدار، فإنّّهم لایرون الصفّ المتقدّم 

علیهم لحیلولة الجدار فصلاتهم باطلة. وأمّا قوله� »هَذِهِ المَْقَاصِيُر لمَْ يَكُنْ فِِي 

الْْجبََّارُونَ«، فالمقاصیر جمع مقصورة وهي قبّة  أحَْدَثَهَا  اَ  وَإِنَّمَّ مِنَ النَّاسِ  أحََدٍ  زمََانِ 

تصنع فوق المحراب لها جدران ابتدعها الجبّارون بعد مقتل أمیرالمؤمنین� حفظاً 

لأنفسهم عن الاغتیال. 

وربّّما یتوهّم تعارض الصحیحة بموثّقة الحسن بن جهم قال: »سَألَتُْ الرِّضَا عَنِ 

مْ قاَلَ  َ بِِهِ الرَّجُلِ يُصَلِّيِّ باِلقَْوْمِ فِِي مَكَانٍ ضَيِّقٍ ويَكُونُ بَيْنَهُمْ وبَيْنَهُ سِتْْرٌ أَ يََجُوزُ أنَْ يُصَلِّيِّ

نَعَم‏«،))) فتقتضي حمل صحیحة زرارة علی الاستحباب.

1. وسائل الشیعة، 8: 408، صلاة الجماعة، ب 59، ح 3.
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مسألة )730(: یشترط في الحائل المبطل أن لایكون موقّتاً، فإن حدث في 
___________________________________________________

وفیه: أنهّ من المحتمل كون كلمة »ستر« محرّف »شبر« بالشین كما في بعض نسخ 

الوافي ولعلّه أنسب بكون المكان ضیّقاً، لاقتضائه قلّة الفاصلة بین المأموم والإمام، 

وأمّا الستر فلایرتبط بضیق المكان؛ وإن أبیت فلابدّ من حملها علی التقیةّ لكون جواز 

الاقتداء خلف الحائل معروفاً بین العامّة فتوی وعملاً.

لكن یرد علی الاستدلال بصحیحة زرارة أنّ مقتضاها اختصاص صحّة الصلاة 

بمن كان واقفاً بحیال الباب فقط، ولازمه بطلان صلاة من عداهم ولو كانوا واقفین 

خلفهم في الصفوف المتأخّرة فضلاً عن اللذین وقفوا في الجانبین لمن كان بحیال 

الباب وكذا في الصفوف المتأخّرة، وهذا ممّا لایلتزم به أحد بل الإجماع علی خلافه، 

بل قیل إنهّ خلاف ضرورة الفقه. 

وقد تعرضّ لذلك السیّد في العروة الوثقی وأفتی بما هو المشهور ووافقه علیه جمیع 

المحشّین إلّّا السیّد الأعظم،))) فالمرجع إذن إطلاقات صحّة الجماعة، ومع الغضّ عنها 

أصالة البراءة عن الشرطیة أو المانعیة، فهذا المقطع من الصحیحة غیر معمول به.

وأمّا الذین لایرون الإمام أو الصفّ المتقدّم لمنشأ غیر الحائل كطول الصفّ أو 

شيء آخر فصلاتهم وجماعتهم صحیحة بلا كلام ولا خلاف، لحصول هیئة الجماعة 

باتّصال الصفوف وقیام السیرة المستمرّة علی كفایته.

1. العروة الوثقی )المحشّی( 3: 146.
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أثناء الصلاة ثمّ ارتفع لم یكن به بأس. )*(

إذا حال الحائل في تمام الصلاة ولكن في حال دون حال  مسألة )731(: 

)**( البطلان.  فالأظهر  القیام،  دون  كالركوع 

مسألة )732(: إذا دخل في صلاة الجماعة ولم یعلم بوجود الحائل ثمّ علم 

به في الأثناء أو بعد الصلاة فالجماعة باطلة، فإن كان ما صدر منه صرف ترك 

القراءة بزعم صحّة الجماعة فصلاته صحیحة، وإن زاد ركناً متابعة فالصلاة 

باطلة. )***(

الشبح من ورائه جاز  یری  بحیث  رقیقاً  الستر  إذا كان  مسألة)733(: 
___________________________________________________

)*( الوجه فیه: انصراف قوله�: »بَيْنَهُمْ سُتْْرةٌَ أو جِدَارٌ«))) إلی كونه مستقرّاً، 

فحدوث الحائل في لحظات كعبور إنسان أو حیوان لاتبطل الجماعة.

)**( وجهه: صدق وجود الستر أو الجدار ولو كانا قصیرین؛ وإن أبیت عن 

ذلك فیكفي الشكّ فیه، إذ المرجع أصالة عدم انعقاد الجماعة.

)***( أمّا بطلان وصف الجماعة فلفقد شرطها وظاهر الأدلةّ كونه شرطاً واقعیاً، 

وأمّا صحّة صلاته منفرداً فلأنّ ما فات منه كالقراءة لیس بركن ولم یتركه عمداً، 

فیشمله حدیث لاتعاد، بخلاف ما إذا اتفّق زیادة الركن بقصد المتابعة فإنّ الصلاة 

باطلة.

1. تهذيب الأحكام، 3: 52، أحكام الجماعة، ح 94.
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معه الاقتداء والأحوط تركه. )*(

مسألة )734(: إن وقف طفل ممیّز في وسط الصفّ فإن لم یعلموا ببطلان 

صلاته جاز ذلك. )**(

كان  فإن  الإحرام  بتكبیرة  الصلاة  في  الإمام  دخول  بعد   :)735( مسألة 

الصفّ الأوّل متهیّئاً للصلاة، جاز للصفوف المتأخّرة أن یكبّّروا ویدخلوا في 

)***( الصلاة. 

مسألة )736(: إن علم من في الصفوف المتأخّرة أنّ صلاة الصفّ المتقدّم باطلة، 

لم یجوز لهم الاقتداء؛ وإن لم یعلموا ببطلان صلاتهم جاز لهم الاقتداء. )****(
___________________________________________________

)*( وجهه: أنّ الظاهر من الستر ما یستر ویمنع عن الرؤیة وكذا الجدار، فالزجاج 

والشبّاك غیر مانعین من الجماعة، ومراعاة الاحتیاط أحسن.

)**( لشرعیة عباداته وجریان أصالة الصحّة في فعله.

)***( لكفایة التهیّؤ، ویثبت ذلك بالسیرة المستمرّة علی الاكتفاء به في الجماعات 

الكبار وعلی رأسها جماعة أمیرالمؤمنین� في جامع الكوفة مع كونه ملیئاً من المصلّین 

بل في خارجه كما هو المعروف المنقول، ولایمكن في مثله عادة أن تكون الصفوف المتأخّرة 

منتظرین لاقتداء الصفوف المتقدّمة، إذ یوجب ذلك عدم التحاقهم بالجماعة في الركعة 

الاوُلی وهو خلاف المسلّم، وقد أفتی الأصحاب بذلك.

)****( فإن علموا بالبطلان فالأمر واضح، لأنّّهم منشأ اتّصال الصفوف الخلفیة 
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الإمام  بین  أن لایكون  الجماعة  في  أنّه یشترط  ذكرنا  قد   :)737( مسألة 

والمأموم ستر وشبهه مانع عن رؤیة ما وراءه، وكذا بینه وبین مأموم آخر اتّصل 

به إلی الإمام؛ ولكن إذا كان المأموم امرأة وكان الإمام رجلًا فإن كان بینها 

وبینه ستر أو بینها وبین من یتّصل بالإمام بسببه ستر فلا إشكال فیه. )*(

مسألة )738(: إن وجد في أثناء الصلاة ستر بین الصفوف وقطع الإتّصال 

مع الإمام انقلبت صلاتهم فرادی. )**(
___________________________________________________

بالإمام؛ وأمّا إن لم یعلم بطلان صلاتهم فتجري أصالة الصحّة فیها.

)*( لما مرّ في بعض الأبحاث السابقة من صحیحة زرارة وفیها »وَإنِْ كَانَ سِتْْراً أو 

جِدَاراً فلََيْسَ تِلْكَ لهَُمْ بصَِلََاة«.)))  

وأمّا وجود الحائل بین الرجال والنساء فلا مانع منه لما یستفاد من موثّقة عمّار قال: 

»سَألَتُْ أبََاعَبْدِاللّٰه عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّيِّ باِلقَْوْمِ وخَلْفَهُ دَارٌ وَفِيهَا نِسَاءٌ هَلْ يََجُوزُ لهَُنَّ أنَْ يُصَلِّيَن 

خَلْفَهُ قاَلَ نَعَمْ إنِْ كَانَ الإمام أسَْفَلَ مِنْهُنَّ قلُْتُ فإَنَِّ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَهُ حَائِطاً أو طَرِيقاً فقََالَ لََا 

بَأسْ‏«.))) فقد أجاز الإمام� حیلولة الحائط بین الإمام والنساء المأمومات. وأمّا التقیید 

بأسفلیة الإمام فللمقدّمة العلمیة لعدم تحقّق المبطل وهو علوّ الإمام ولو قلیلاً.

)**( إن كان الستر الحادث في الأثناء موقتّاً للحظة أو لحظات فعبارة صحیحة 

1. من لایحضره الفقیه 1: 386، الصلاة، الجماعة وفضلها، ح 1144.

2. وسائل الشیعة 8: 409، صلاة الجماعة، ب 60، ح 1.
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الشرط الثاني: عدم علوّ موقف الإمام

مسألة )739(: یعتبر في الجماعة أن لایكون موقف الإمام أعلی من موقف 

المأمومین إلّّا بمقدار یسیر في غایة القلّة، كشبر مثلًا، وأمّا مع الإنحدار فلا 

بالدقّة ولم یكن محسوساً  ذلك  أكثر من  الإرتفاع  إذا كان  الجماعة  مانع من 

لانحداره، بل عدّ أرضاً مستویة عرفاً. )*(
___________________________________________________

زرارة »وَإِنْ كَانَ سِتْْراً أو جِدَاراً«))) منصرفة عنه؛ نعم إن كان له بقاء عرفاً یكون 

قاطعاً للجماعة. وقد قلنا سابقاً أنّه لا مانع من عبور انسان أو حیوان بین الصفوف.

)*( لا دلیل علی هذا الحكم إلّّا موثّقة عمّار عن أبي عبداللّٰه�، قال: »سَألَتُْهُ 

عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّيِّ بقَِوْمٍ وَهُمْ فِِي مَوْضِعٍ أسَْفَلَ مِنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي يُصَلِّيِّ فِيهِ فقََالَ إِنْ 

كَّانِ أو عَلٰى مَوْضِعٍ أرَْفعََ مِنْ مَوْضِعِهِمْ لمَْ تََجُزْ صَلََاتُُهمُْ فإَِنْ  كَانَ الإمام عَلٰى شِبْهِ الدُّ

كَانَ أرَْفعََ مِنْهُمْ بقَِدْرِ إصِْبَعٍ أوَ أكَثََر أو أقَلََّ إِذَا كَانَ الِِارتفاع ببَِطْنِ مَسِيلٍ فإَِنْ كَانَ 

أرَْضاً مَبْسُوطَةً أو كَانَ فِِي مَوْضِعٍ مِنْهَا ارتفاع فقََامَ الإمام فِِي المَْوْضِعِ المُْرْتَفِعِ وَقاَمَ مَنْ 

مُْ فِِي مَوْضِعٍ مُنْحَدِرٍ قاَلَ لََا بَأسَْ قاَلَ وَسُئِلَ  خَلْفَهُ أسَْفَلَ مِنْهُ وَالْْأرَْضُ مَبْسُوطَةٌ إلَِّاَّ أنََّهَّ

فإَِنْ قاَمَ الإمام أسَْفَلَ مِنْ مَوْضِعِ مَنْ يُصَلِّيِّ خَلْفَهُ قاَلَ لََا بَأسْ‏«.))) 

ونسخة الكافي كما في الوسائل، وعن بعض نسخ التهذیب »یقطع مسیلا« وعن 

ثالثة »بقطع مسیل« وعن رابعة »بقدر یسیر« وعن خامسة »بقدر شبر« ونحوه 

1. من لایحضره الفقیه 1: 386، الصلاة، الجماعة وفضلها، ح 1144.

2. وسائل الشیعة 8: 411، صلاة الجماعة، ب 63، ح 1.
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مسألة )740(: لابأس بارتفاع موقف المأمومین بالنسبة إلی موقف الإمام 

إن صدق معه وحدة المكانین، كما إذا كان الإمام في صحن المسجد والمأمومون 

علی سطح البناء؛ وأمّا في الأبنیة الرفیعة الحالیة، فیشكل ذلك لعدم مساعدة 

العرف علی وحدة المكان. )*(
___________________________________________________

عن التذكرة وعن الذكری »بقدر إصبع إلی شبر«،))) ولأجل هذا الاختلاف ذهب 

المشهور إلی تحدیده بشبر إمّا ترجیحاً للنسخة المشتملة علیه أو للإجمال المقتضي للأخذ 

بالقدر المتیقّن في قبال الإطلاقات، فالمرجع مع الشكّ إطلاقات مشروعیة الجماعة، ومع 

الغضّ عنها فالمرجع أصالة البراءة من القیدیة إلّّا بالقدر المتیقّن وهو الشبر.

وقد تحصّل لدینا من مضامین هذه الموثّقة الشریفة أنّ علّو موقف الإمام علی 

العلوّ  یكون  أن  القسم الأوّل یجوز  ففي  تسنیمي وعلوّ تسریحي؛  قسمین: علوّ 

بمقدار شبر لا أزید، وفي القسم الثاني لا مانع من كون العلوّ أزید من شبر إذا عدّ 

الأرض في نظر العرف مستویة ولو كان منحدراً بالدقةّ.

وأمّا ما في بعض الروایات من اشتراط كون الإمام أسفل من المأمومین فهو 

خلاف الإجماع، فتحمل بقرینة موثّقة عمّار المتقدّمة علی المقدّمة العلمیة لئلّّایحصل 

الارتفاع المبطل.

)*( لصحیحة علي بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر� »سَألَتُْهُ عَنِ الرَّجُلِ 

1. موسوعة الشهید الأوّل 8: 293.
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الشرط الثالث: أن لایتقدّم المأموم علی الإمام في الموقف.

مسألة )741(: یجب أن لایتقدّم المأموم علی الإمام في المكان بل الأحوط 

أن لایساویه بل یكون متأخّراً عنه بمقدار یسیر، ولایقدح أن یكون طول قامته 

بحدّ یتقدّم رأسه علی الإمام في الركوع. )*(
___________________________________________________

فِّ فلَََا  َ خَلْفَ الإمام فوَْقَ دكَُّانٍ قاَلَ إِذَا كَانَ مَعَ القَْوْمِ فِِي الصَّ هَلْ يََحِلُّ لهَُ أنَْ يُصَلِّيِّ

بَأسْ‏«.))) 

»أنََّهُ  )*( ممّا یدلّ علی لزوم تقدّم الإمام ما ورد في صحیحة حفص بن سالم 

يَقُومُ النَّاس‏ عَلٰى أرَْجُلِهِمْ أو  أَ  لََاةُ  إِذَا قاَلَ المُْؤَذِّنُ قدَْ قاَمَتِ الصَّ أبََاعَبْدِاللّٰه  سَألََ 

يََجْلِسُونَ حَتَّى يََجِي‏ءَ إمَِامُهُمْ قاَلَ لََا بَلْ يَقُومُونَ عَلٰى أرَْجُلِهِمْ فإَِنْ جَاءَ إمَِامُهُمْ وَإلَِّاَّ 

م‏«))) ومثله ما في موثّقة معاویة بن شریح))) وكذا  فلَْيُؤْخَذْ بيَِدِ رَجُلٍ مِنَ القَْوْمِ فيَُقَدَّ

مَاتَ  ثُمَّ  مْ ركَْعَةً  بِِهِ فصََلَّىَّ  أمََّ قوَْماً  رَجُلٍ  سُئِلَ عَنْ  ما رود في صحیحة الحلبي »أنََّهُ 

مُونَ رَجُلًًا آخَر ...«،))) وهكذا ما ورد في حدوث عذر للإمام لایمكنه إدامة  قاَلَ يُقَدِّ

الصلاة فیقدّم أحد المأمومین ویؤمّ الجماعة، والمستفاد من هذه الروایات لزوم تقدّم 

الإمام ولو بمقدار یسیر. 

1. وسائل الشیعة 8: 412، صلاة الجماعة، ب 63، ح 4.

2. وسائل الشیعة 8: 379، صلاة الجماعة، ب 42، ح 1.

3. وسائل الشیعة 8: 380، صلاة الجماعة، ب 43، ح 2.

4. وسائل الشیعة، 8: 380، صلاة الجماعة، ب 43، ح 1.
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الشرط الرابع: أن لایتباعد الإمام عن المأموم أزید من خطوة

وموضع  الإمام  موقف  بین  تباعد  لایكون  أن  الأحوط   :)742( مسألة 

سجدة المأموم أزید من خطوة متعارفة وكذا بین المأموم والصفّ المتقدّم علیه، 

والأحوط استحباباً أن لایكون بین الموضعین فصل أصلًا. )*(
___________________________________________________

وأمّا ما في صحیحة محمّد بن مسلم عن أحدهما� قال: »الرَّجُلََانِ يَؤُمُّ أحََدُهُُمَا 

صَاحِبَهُ يَقُومُ عَنْ يََميِنِهِ فإَنِْ كَانُوا أكَثََرُ مِنْ ذَلِكَ قاَمُوا خَلْفَهُ«))) فمحمول علی الأفضلیة 

بقرینة سائر الروایات التي لم یذكر فیها إلّّا تقدّم الإمام علی المأمومین وإطلاقه یشمل 

ما إذا كان التقدّم یسیراً.

 وأمّا لو كان متأخّراً عن الإمام ولكن في الركوع یتقدّم رأسه علی رأس الإمام 

فالجماعة صحیحة، لأنّ مفاد الروایات اعتبار تقدّمه علی المأمومین في موقف القدمین 

لا غیرهما.

يْْنِ مَا لََا يُتَخَطَّى يَكُونُ قدَْرُ ذَلِكَ  فَّ )*( ما ورد في صحیحة زرارة: »لََايَكُونَ بَيْْنَ الصَّ

مَسْقَطَ جَسَدِ إنِْسَانٍ إذا سَجَد«،))) وهل المقصود أن یكون الفصل بذلك المقدار بین 

مواضع أقدام الصفّین أو بین مواضع الجبهة في السجود وأقدام الصفّ المتقدّم؟ ظاهر 

قوله� في صحیحة زرارة هو الأوّل، لأنّ الصفّ منصرف إلی حال القیام فیجب 

1. وسائل الشیعة 8: 341، صلاة الجماعة، ب 23، ح 1.

2. وسائل الشیعة 8: 410، صلاة الجماعة، ب 62، ح 1.
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مسألة )743(: إذا لم یكن متّصلًا بالإمام من قدّامه بل كان اتّصاله من 

الیمین أو الیسار، فالأحوط أن لایكون التباعد بینهما أزید من خطوة متعارفة.)*(

مسألة )744(: إذا حدث في أثناء الصلاة فصل بین الإمام والمأموم أو بین 

المأمومین بمقدار خطوة كبیرة -وهو نهایه سعة مابین القدمین- انقلبت الصلاة 

فرادی. )**(
___________________________________________________

أن لایكون بینهما أكثر من مسقط إنسان في حال القیام، وأمّا في حال السجود 

فیلزم اتّصال موضع سجود الصفّ المتأخّر بأقدام الصفّ المتقدّم. 

السجود،  ومنها  الحالات  جمیع  في  الصفّین  فاصلة  المراد  یكون  أن  ویحتمل 

فیجوز في حال كونهم ساجدین الفصل بین الصفین بمقدار مسقط إنسان، فیقوی 

ما ذكر في المتن. وحیث إنّ الاحتمالین غیر بعیدین تصبح الروایة مجملة، فیرجع فیه 

إلی أصالة البراءة من القید الزائد، والنتیجة صحّة ما في المتن.

)*( المیزان ما تقدّم من الفصل بمقدار مسقط جسد إنسان في حال السجدة 

وهو لایقلّ عن متر واحد وهو المیزان بین موضع الجبهه وموضع الأقدام في الصفّ 

المتقدّم أو موضع أقدام الإمام. وحیث إنّه ثبت أنّ هذا المقدار لایضّر بالاتّصال فهو 

متّبع في جمیع الجوانب ومنها الاتّصال من جانب الیمین والیسار.

)**( لعین ما ذكرناه في الفروع السابقة وهو صحیحة زرارة حیث قال�: 
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مسألة )745(: إن تمتّ صلوات جمیع من في الصف الثاني أو انفردوا ولم 

یكونوا في حال التهیّؤ للإلتحاق بالجماعة ثانیاً، فإن لم یكن الفصل بین الصفّ 

الثالث والصفّ الأوّل بمقدار خطوة طویلة -وهي تمام سعة مابین القدمین- 

الفصل المزبور یلاحظ بین مواضع  ثمّ إنّ  فصلاة الصفّ الثالث صحیحة. 

جبهة الصفّ الثالث في السجود ومواضع أقدام الصفّ الأوّل. )*(

أحكام الجماعة

نیّة الجماعة

مسألة )746(: یعتبر في انعقاد الجماعة قصد الایتمام، بمعنی متابعة المأموم 

الصلاة،  افتتاح  المأموم حین  علی  الإمام  تعیین  صلاته. ویجب  في  للإمام 
___________________________________________________

يْْنِ مَا لََا يُتَخَطَّى«؛))) لكن معنی هذه العبارة أنّ الفصل بالخطوة  فَّ »لََا يَكُونَ بَيْْنَ الصَّ

الكبیرة لیس مبطلاً وإنّّما المبطل أن یكون الفصل أكثر من ذلك. ومن المعلوم أنّه إذا 

کان الفصل في نفس الصفّ فیکون مبطلاً للذین ینقطع اتّصالهم.

)*( لعین ما ذكرناه في الفروع السابقة؛ لأنّ الصفّ الذي یخرجون من الجماعة 

إمّا لإتمام صلاتهم أو لانفرادهم یكونون بمنزلة الخلأ، فإن كان بمقدار لایضّر فهو وإلّّا 

فالجماعة باطلة، هذا إذا لم یكونوا متهیّئین للالتحاق بالجماعة وإلّّا فلا بأس به، وفیه 

خلاف بین الأعلام والأقوی ما ذكرناه.

1. وسائل الشیعة 8: 410، صلاة الجماعة، ب 62، ح 1.



243 لجما نیّة	 عا

صحّت  الحاضر  بالإمام  الاقتداء  نوی  لو  ولذا  اسمه؛  معرفة  لایجب  لكن 

جماعته. )*(

مسألة )747(: لو شكّ في أثناء الصلاة بأنّه هل نوی الاقتداء بالإمام أم 

لا، فإن كان في حال یكون من وظائف المأموم كما إذا كان في حال استماع قراءة 

الإمام، بنی علی كونه مقتدیاً بالإمام وأنّ صلاته جماعة؛ وأمّا إذا كان في حال 

یكون من الوظائف المشتركة بین المأموم والمنفرد، كما إذا كان في حال الركوع 

أو السجود، أتمّ صلاته منفرداً. )**(
___________________________________________________

)*( لأنهّ لا فارق بین الفرادی والجماعة إلّّا متابعة المأموم للإمام، ولایتحقّق 

ذلك من شروع الصلاة إلّّا بقصد العمل به في طول الصلاة. 

وأمّا لزوم التعیین فلأنّ المشروع من الاقتداء هو الاقتداء بالشخص الخاصّ 

المتعیّن واقعاً ولاسبیل إلی تعیّنه إلّّا تعیینه في نیّته، إذ الصالح للإمامة كثیرون والاقتداء 

بكلّ منهم ممكن ولایخرج عن الإبهام والتردید إلّّا بالتعیین في النیةّ.

)**( یمكن أن یقال بأنّ العمل بآثار الجماعة كاشف من تحقّق نیّة الاقتداء 

والشكّ فیه غیر عقلائي ملحق بالوسواس ولا اعتبار به. 

ومع الغضّ عن ذلك یمكن أن یقال بأنّه إن عمل بأحكام الجماعة كترك القراءة 

والزیادة متابعة وشكّ في أنهّ نوی الاقتداء من أوّل الصلاة أم لا، بالرجوع إلی قاعدة 

التجاوز في النیة لأنّه یلزم من عدم نیّة الاقتداء بطلان الصلاة، فحیث إنّ الشكّ فیه 
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مسألة )748(: یجوز للمأموم أن یعدل عن الجماعة إلی الفرادی في أيّ 

موضع من الصلاة. )*(
___________________________________________________

كان بعد مضّي المحلّ یبني علی صحّة الصلاة جماعة، وأمّا مع عدم شيء من هذه 

الامُور وعدم جریان قاعدة التجاوز في النیّة، فالمرجع أصالة عدم تحقّق الجماعة.

بعدم  القول  إذ  الاقتداء،  استحباب  استصحاب  العدول  جواز  یقتضي   )*(

جواز العدول لازمه تبدّل الاستحباب بالوجوب وهو خلاف الاستصحاب. مضافاً 

إلی أنّه لیس لدینا دلیل علی عدم الجواز، فأصالة البراءة كافیة في نفیه، بل تجري 

للانفساخ  الاقتداء  قبول  الوضعي وهو عبارة عن عدم  لزومه  البراءة من  أصالة 

والاضمحلال، وهي حاكمة علی استصحاب بقاء الایتمام بعد قصد الانفراد، لأنّ 

الشكّ فیه مسبّب شرعاً عن الشكّ في تلك القابلیة.

هذا مع الغضّ عن عموم الدلیل علی استحباب الجماعة في استدامة الصلاة، 

مثل ما ورد في الثواب الجماعة في كلّ ركعة ركعة، ولا ریب في دلالته علی الاستحباب، 

وحیث إنّه من سنخ الأمارات اللفظیة تكون حجّة في اللوازم العقلیة والعادیة ومنها 

انتفاء اللزوم الوضعي.

والوجه في الملازمة، لغویةّ جواز الانفراد تكلیفاً بحسب القصد والعمل مع لزوم 

الجماعة وضعاً، بل هما في نظر العرف متناقضان.

علی أنّ اتّصاف أجزاء الصلاة بالجماعة إن كان بنحو ارتباطي، كان من لوازمه 

عدم جوز الاقتداء مع العلم بعدم استمرارها إلی آخر صلاته؛ كما إذا كان الإمام 
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القراءة لم تجب علیه قراءة  بعد  المأموم الانفراد  إذا نوی  مسألة )749(: 

الحمد والسورة، لكن إن نواه قبل إتمام القراءة فعلیه القراءة كاملة. )*(

نیّة الجماعة  له  لم یجز  أثناء الجماعة  الانفراد في  إن نوی  مسألة )750(: 

مجدّدا؛ً ولكن إن تردّد في الانفراد وعدمه ثمّ جزم نیّته علی البقاء جماعة، صحّت 

صلاته وجماعته. )**(
___________________________________________________

في ركعته الرابعة أو الثالثة والمأموم اقتدی به في الصلاة الرباعیة، فیكشف ذلك عن 

عدم ارتباطیة أجزاء الصلاة من حیث الاتّصاف بوصف الجماعة. 

یكشف عن عدم الارتباطیة،  أیضاً  إلی صحیحة الحلبي،))) لأنّه  هذا مضافاً 

وبالجملة لا إشكال في ما ذكرناه في المتن. 

وقد دلّ الدلیل علی جواز العدول من الجماعة إلی الفرادی في التشهّد من 

الركعة الاخیرة، كما في صحیحة الحلبي عن أبي عبداللّٰه� »فِِي الرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ 

دَ فقََالَ يُسَلِّمُ مَنْ خَلْفَهُ وَيََمضِِْي فِِي حَاجَتِهِ إِنْ أحََبّ‏«.)))  الإمام فيَُطِيلُ الإمَِامُ التَّشَهُّ

)*( في ضمان إمام الجماعة لبعض القراءة -كما یظهر من بعض- إشكال بل منع، 

لأنّه خارج عن ظواهر الأدلةّ والمعلوم منها ضمان الكلّ فیما إذا كان مقتدیاً به في 

الكلّ، فما ذكرناه في المتن هو الصحیح.

الاقتداء في  وأمّا  أوّل صلاته،  المأموم في  اقتداء  الأدلةّ  الظاهر من  )**( لأنّ 

1. وسائل الشیعة 8: 413، صلاة الجماعة، ب 64، ح 3.

2. وسائل الشیعة 6: 416، التسلیم، ب 1، ح 6.
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مسألة )751(: إن شكّ المأموم في أنّه نوی الانفراد في الأثناء أم لا، بنی 

علی العدم. )*(

مسألة )752(: لایشترط في انعقاد الجماعة نیّة الإمام الجماعة إلّّا في الجمعة 

والعیدین والمعادة جماعة، فلو لم ینو الإمام مع اقتداء غیره به تحقّقت الجماعة. 

نعم حصول الثواب موقوف علی نیّة الإمامة، وأمّا المأموم فلابدّ له من نیّة 

الایتمام كما ذكرنا. )**(

سقوط القراءة عن المأموم في الصلوات الجهریّة

الصبح الاوُلیین من صلاة  الركعتین  إذا كان الإمام في  مسألة )753(: 
___________________________________________________

الأثناء فخارج عن ظواهر الأدلةّ وغیر معهود. نعم قد دلّ الدلیل علیه في تبدیل 

إمام بإمام آخر في الأثناء إذا حدث للأوّل عذر عن الإتمام. وأمّا في مفروض المسألة 

فلم یدلّ دلیل علیه.

)*( لاستصحاب عدم العدول.

)**( لعدم الدلیل علیه، فیكون المحكّم إطلاق قوله� »لََاتُصَلِّ إلَِّاَّ خَلْفَ 

مَنْ تَثِقُ بدِِينِهِ«.))) مضافاً إلی الإجماع والتسالم علی ذلك. نعم في الصلوات التي 

تكون صحّتها متقوّمة بالجماعة لا مناص عن نیةّ الجماعة للإمام كالجمعة والعیدین 

والمعادة جماعة.

1. وسائل الشیعة 8: 315، صلاة الجماعة، ب 11، ح 8.
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أو المغرب أو العشاء وكان المأموم یسمع صوت قراءته -وإن لم یمیّز كلماته 

بالخصوص كالهمهمة- فلایجوز أن یقرأ خلفه؛ وإن لم یسمع صوته یستحبّ له 

أن یقرأ الحمد والسورة إخفاتاً ولو قرأ سهواً جهراً لم یكن به بأس. )*(

مسألة )754(: إن كان المأموم في الصلاة الجهریة یسمع بعض كلمات 

أن لایقرأ هو. )**( الإمام، فالأحوط وجوباً 

مسألة )755(: إذا قرأ المأموم بتوهّم أنّ الصوت الذي یسمع لیس بصوت
___________________________________________________

لمَْ  أمَْ  قِرَاءَتَهُ  خَلْفَهُ سَمِعْتَ  تَقْرَأْ  )*( وذلك لصحیحة الحلبي لقوله� »فلَََا 

تَسْمَعْ فاَقرَْأ«.)))   وَلمَْ  باِلقِْرَاءَةِ  فِيهَا  يُُجْهَرُ  تَكُونَ صَلََاةً  أنَْ  إلَِّاَّ  تَسْمَعْ 

وأمّا كفایة السماع وإن لم یتمیّز الكلمات في سقوط القراءة عن المأموم، ففي 

صحیحة عبید بن زرارة عن أبي عبداللّٰه� »أنََّهُ إِنْ سَمِعَ الهَْمْهَمَةَ فلَََا يَقْرَأ«.)))  

عن  قتیبه  صحیحة  في  فلما  المأموم  علی  إخفاتاً  القراءة  كون  وجوب  وأمّا 

أبي عبداللّٰه� قال: »إِذَا كُنْتَ خَلْفَ إمَِامٍ تَرْتَضِِي بهِِ فِِي صَلََاةٍ يُُجْهَرُ فِيهَا باِلقِْرَاءَةِ 

أنَْتَ لِنَفْسِكَ وَإِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ الهَْمْهَمَةَ فلَََا تَقْرَأ«،))) فإنّ  فلََمْ تَسْمَعْ قِرَاءَتَهُ فاَقرَْأْ 

الإخفات. في  ظاهر  لِنَفْسِكَ«  أنَْتَ  »فاَقرَْأْ  قوله� 

)**( لقوّة احتمال شمول النصوص لذلك، فالاحتیاط في محلّه.

1. وسائل الشیعة 8: 355، صلاة الجماعة، ب 31، ح 1.

2. وسائل الشیعة 8: 355، صلاة الجماعة، ب 31، ح 2.

3. وسائل الشیعة 8: 357، صلاة الجماعة، ب 31، ح 7.
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الإمام ثمّ بان له أنّه صوته، فصلاته وجماعته صحیحتان. )*(

مسألة )756(: إن شكّ في سماع صوت الإمام كمن سمع صوتاً لایدري أنّه 

صوت الإمام أم لا، فله أن یقرأ الحمد والسورة. )**(

سقوط القراءة عن المأموم في الاوُلیین من الإخفاتیّة

مسألة )757(: القراءة ساقطة عن المأموم في الركعتین الاوُلیین من الظهر 

والعصر إن كان الإمام في الركعتین الاوُلیین، واستحبّ حینئذ أن یذكر اللّٰه 

تعالی. )***(
___________________________________________________

)*( لأنّّها زیادة سهویّة في غیر الأركان فلاتضّر بصحّة الصلاة لحدیث لاتعاد. 

وأمّا صحّة الجماعة فلأنّ لزوم ترك القراءة لیس شرطاً في صحّة الجماعة حتّی یحتمل 

كون الإتیان بها مضّراً بالجماعة.

)**( لأنّه حینئذ یشكّ في أنّ القراءة هل تكون حراماً علیه أو تكون مستحبّاً 

لأنّ  الاستحباب،  عن  البراءة  بأصالة  ولاتعارض  الحرمة،  عن  البراءة  والأصل 

الاستحباب لیس فیه كلفة علی المكلفّ ولاتبعة في تركه، فلاتجري البراءة فیه، لأنّه 

لا معنی للبراءة عن الثواب.

)***( ففي صحیح بكر بن محمّد الأزدي عن أبي عبداللّٰه� قال: »إِنِّيِّ أكَْرَهُ 

َ خَلْفَ الإمَِامِ صَلََاةً لََا يُُجْهَرُ فِيهَا باِلقِْرَاءَةِ فيََقُومَ كَأنََّهُ حِِمَارٌ قاَلَ قلُْتُ  لِلْمَرْءِ أنَْ يُصَلِّيِّ
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عدم سقوط غیر القراءة من الأذكار

مسألة )758(: یجب علی المأموم قراءة ما عدا الحمد والسورة مّما تجب في 

الصلاة؛ وتجب قراءة الحمد والسورة أیضاً إن كان ركعتاه الاوُلیان مقارنتین 

للركعتین الأخیرتین من صلاة الإمام، سواء كانت جهریة أم إخفاتیة. )*(

وجوب متابعة الإمام

مسألة )759(: لایجوز للمأموم أن یكبّّر تكبیرة الإحرام قبل أن یكبّّر الإمام، 
___________________________________________________

جُعِلْتُ فِدَاكَ فيََصْنَعُ مَا ذَا قاَلَ يُسَبِّح«))) وغیرها مّما رواها الوسائل في الباب 32 من 

صلاة الجماعة.

)*( تعرضّ له الوسائل في الباب 30 من صلاة الجماعة؛ ففي روایة الحسین بن 

كثیر عن أبي عبداللّٰه� »أنََّهُ سَألَهَُ رَجُلٌ عَنِ القِْرَاءَةِ خَلْفَ الإمَِامِ فقََالَ لََا إنَِّ الإمَِامَ 

اَ يَضْمَنُ القِْرَاءَة«.)))  ضَامِنٌ لِلْقِرَاءَةِ وَليَْسَ يَضْمَنُ الإمَِامُ صَلََاةَ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَلْفِهِ إِنَّمَّ

وفي صحیحة الحلبي عن أبي عبداللّٰه� قال: »إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَ إمَِامٍ تَأتَْمُّ بهِِ 

فلَََا تَقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أمَْ لمَْ تَسْمَعْ إلَِّاَّ أنَْ تَكُونَ صَلََاةً يُُجْهَرُ فِيهَا باِلقِْرَاءَةِ ولمَْ 

تَسْمَعْ فاَقرَْأ«.))) 

1. وسائل الشیعة 8: 360، صلاة الجماعة، ب 32، ح 1.

2. وسائل الشیعة 8: 353، صلاة الجماعة، ب 30، ح 1.

3. وسائل الشیعة 8: 355، صلاة الجماعة، ب 31، ح 1.
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بل الأحوط وجوباً أن لایكبّّر إلّّا بعد انتهاء تكبیرة الإمام. )*(

مسألة )760(: لو سلمّ المأموم قبل أن یسلمّ الإمام فلا بأس به ولو كان 

عمداً. )**(
___________________________________________________

)*( لأنّ اقتداء المأموم بصلاة الإمام إنّّما یتحقّق بعد دخول الإمام في الصلاة وهو 

إنّّما یتحقّق بتكبیرة الإحرام فلابدّ من تأخّر تكبیره عن تكبیرة الإمام. 

واستدلّ علیه بروایات منها ما رواه الوسائل في الباب 70 من صلاة الجماعة؛ 

لََاةِ  عن مجالس الصدوق� بسنده عن رسول اللّٰه� قال: »إِذَا قمُْتُمْ إِلََى الصَّ

وا الفُْرَجَ وَإِذَا قاَلَ إمَِامُكُمْ اللّٰهُ أكَْبََرُ فقَُولوُا اللّٰهُ  فاَعْدِلوُا صُفُوفكَُمْ وَأقَِيمُوهَا وَسَوُّ

أكَْبََر«.))) 

واستند في الجواهر إلی هذه الروایة، لكن في سندها ضعف بینّ كما نبّه علیه 

السیّد الاستاد�.))) ومثلها في الضعف سائر الروایات التي وردت بهذا المضمون.

عن  الحلبي)))  فلصحیح  الإمام  سلام  علی  السلام  تقدیم  جواز  أمّا   )**(

أبي عبداللّٰه� في رجل في الجماعة وكان الإمام یطیل التشهّد فقال� ماحاصله 

أنهّ إن شاء تشهّد وسلّم وذهب إلی حاجته وغیرها ممّا هو مذكور في الباب 64 من 

الجماعة. صلاة 

1. وسائل الشیعة 8: 423، صلاة الجماعة، ب 70، ح 6.

2. موسوعة الإمام الخوئي 17: 249.

3. وسائل الشیعة 8: 413، صلاة الجماعة، ب 64، ح 3.



251 وجوب متابعة الإما	

مسألة )761(: لا إشكال في قراءة غیر تكبیرة الإحرام والسلام من الأذكار 

قبل الإمام، لكنّ الأحوط استحباباً أن لایتقدّم علی الإمام إن سمعها. )*(

كالركوع  أفعاله  في  الإمام  یتابع  أن  المأموم  علی  یجب   :)762( مسألة 

والسجود بأن یأتي بها متأخّراً عن الإمام بمقدار یسیر أو معه، ولو تقدّم في الإتیان 

بها علی الإمام أو أتی بها متأخّراً عنه كثیراً عمداً، فقد عصی ولكن صلاته 

صحیحة؛ ولكن إذا تقدّم علی الإمام أو تأخّر عنه في ركنین من أركان الصلاة 

كما إذا كان في حال القیام والإمام سجد السجدتین، فجماعته باطلة وصارت 

صلاته فرادی. )**(
___________________________________________________

)*( للسیرة القطعیة وفتوی الأصحاب بذلك، وأمّا الاحتیاط الاستحبابي فلرجاء 

إدراك الواقع والاحتیاط حسن علی كلّ حال.

)**( تدلّ علی وجوب المتابعة نصوص معتبرة تعرضّ لها الوسائل في الباب 

48 من أبواب صلاة الجماعة؛ منها صحیحة الفضیل »أنََّهُ سَألََ أبََاعَبْدِاللّٰه عَنْ رَجُلٍ 

جُودِ  جُودِ قبَْلَ أنَْ يَرْفعََ الإمَِامُ رَأسَْهُ مِنَ السُّ صَلَّىَّ مَعَ إمَِامٍ يَأتَْمُّ بهِِ ثُمَّ رَفعََ رَأسَْهُ مِنَ السُّ

سَنِ عَنِ الرَّجُلِ  قاَلَ فلَْيَسْجُد«))) ومثله صحیحة علي بن یقطین قال: »سَألَتُْ أبَاَالْحَْ

يَركَْعُ مَعَ الإمَِامِ يَقْتَدِي بهِِ ثمّ يَرْفعَُ رَأسَْهُ قبَْلَ الإمَِامِ قاَلَ يُعِيدُ ركُُوعَهُ مَعَه«،))) ونصوص 

1. وسائل الشیعة 8: 390، صلاة الجماعة، ب 48، ح 1.

2. وسائل الشیعة 8: 391، صلاة الجماعة، ب 48، ح 3.
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معتبرة اخُری؛ وحیث إنّ الأمر ظاهر في الوجوب فالمتابعة واجبة بلا اشكال. 

تبطل  كي  الجماعة  في  أو  الصلاة  صحّة  في  شرطاً  لا  تعبّدياً  وجوبه  كون  وأمّا 

صلاته أو جماعته بتركها فهو المشهور، بل عن جماعة نسبته إلی الأصحاب؛ قال 

في المستمسك ما حاصله: »إنّ جعل الإمامة للإمام بید المأموم، لأنّه من الاعتبارات 

الصحیحة الرائجة التي أنفذها الشارع، ولم یكن معنی لصحّته ونفوذه إلّّا وجوب 

المتابعة عن الإمام والایتمام به؛ ثمّ قال: لاسیّما مع ظهور تسالم الأصحاب علیه بل في 

المدارك أنهّ مجمع علیه بین الأصحاب، إذن المتابعة واجبة علی المأموم ولو خالفها 
أثم وعصی«.)))

ویرد علیه: أنّ إمضاء جعل الإمامة في الصلاة من قبل المأموم إنّّما یقتضي جواز 

العمل علی طبق ذلك الجعل لا وجوبه؛ كیف والجماعة في نفسها مستحبّة لا واجبة 

ویكون المأموم مجازاً في قصد الانفراد في أثناء الصلاة متی ما أراد.

شرطیة  بمعنی  شرطیاً  وجوباً  المتابعة  وجوب  كون  إلی  الاستاد  السیّد  وذهب 

المتابعة في صحّة الجماعة، إذ الجماعة متقوّمة بالایتمام وهو متقوّم بالمتابعة، فإذا تركها في 

جزء من الصلاة فكأنهّ عدل بذلك عن الجماعة إلی الانفراد والمفروض أنّه جائز في 

أثناء الصلاة مطلقاً، فلا وجه لوجوبها التكلیفي التعبّدي المستلزم للإثم والعصیان، 

ولا للقول ببطلان الصلاة بتركها، بل غایة مایترتبّ علی ترك المتابعة بطلان الجماعة 

وصیرورة الصلاة منفردة.))) 

1. مستمسك عروة الوثقی، 7: 267.

2. راجع موسوعة الإمام الخوئي، 17: 232.
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ویرد علی ما اختاره السیّد الاستاد�:

أولًا: أنّ ما قاله في وجه شرطیة المتابعة لصحّة الجماعة -وهو أنّ الجماعة متقوّمة 

بالایتمام والایتمام متقوّم بالمتابعة، فترك المتابعة بمنزلة العدول عن الجماعة إلی الانفراد- 

غیر تامّ، لأنّ الایتمام التزام قلبي وهو غیر متقوّم بالمتابعة العملیة، وتركها غیر ناقض 

للالتزامات النفسیة مادام الالتزام موجوداً في صقع النفس؛ ونظیره الالتزام بإمامة 

الأئمة المعصومین� فإنّه لاینتقض بترك المتابعة عملًا وأحیاناً، بل المدار فیها علی 

بقاء الالتزام القلبي.

وثانیاً: أنّ ما ذكره من شرطیة المتابعة للجماعة خلاف ما تسالم علیه الأصحاب، 

وأجمعوا علیه من وجوب المتابعة تكلیفاً لا شرطاً. 

وثالثاً: لا ظهور للأوامر في المقام في الإرشاد إلی شرطیة المتابعة للجماعة، بل 

الظاهر منها الوجوب التكلیفي. 

وقد تحصّل من مجموع ما ذكرنا أنّ الحقّ مع المشهور القائلین بوجوب المتابعة 

تكلیفاً دون الشرطیة لظهور الروایات في ذلك وتسالم الأصحاب علیه.

وأمّا ما ذكر في المتن من أنّ المأموم إن تقدّم أو تأخّر عن الإمام بركنین من أركان 

الصلاة فالأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها وإن كان لایبعد صحّتها منفردة فالوجه 

أنّ هذا المقدار من تخلّف المأموم عن الإمام تذهب بهیئة الجماعة في ارتكاز  فیه: 

المتشرعة فتبطل الجماعة وتصیر الصلاة فرادی.
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مسألة )763(: إن رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً فإن كان الإمام 

باقیاً في الركوع، وجب علیه أن یعود إلی الركوع ثمّ یقوم مع الإمام، وهذه 

الزیادة في الركوع لاتكون مبطلة، ولكن إذا ركع ولم یلحق بالإمام في ركوعه 

فصلاته باطلة. )*(

مسألة )764(: إن رفع رأسه من السجدة وكان الإمام في السجدة، وجب 

علیه أن یرجع إلی السجدة متابعة للإمام ولاتبطل الصلاة، وإن تكرّر ذلك 

في السجدتین. )**(

مسألة )765(: من رفع رأسه من السجدة فرأی الإمام في السجدة فإن 

عاد إلی السجدة ولم یدرك الإمام فیها فصلاته صحیحة؛ وأمّا إذا تكرّر ذلك
___________________________________________________

)*( وجوب الرجوع إلی الركوع وعدم مبطلیة تعدّد الركوع هاهنا مستفاد من 

روایات الباب 48 من صلاة الجماعة الآمرة بذلك لأجل متابعة الإمام، كصحیحة 

الفضیل))) وصحیحة علي بن یقطین))) المتقدّمتین. وأمّا بطلان الصلاة لو لم یدرك 

الإمام في الركوع فلعدم تحقّق المتابعة، فیكون زیادة في الركن وهو مبطل ولو لم یكن 

عن عمد.

)**( كما تقدّم بیانه، لأنّه عمل بوظیفة المتابعة وقد أمر بها وهو مستثنی من 

عموم مبطلیة الزیادة في الركن.

1. وسائل الشیعة 8: 390، صلاة الجماعة، ب 48، ح 1.

2. وسائل الشیعة 8: 391، صلاة الجماعة، ب 48، ح 3.
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في السجدتین فصلاته باطلة. )*(

مسألة )766(: إن رفع رأسه من الركوع أو السجود ورأی الإمام راكعاً 

أو ساجداً ولم یرجع إلی الركوع أو السجود ثانیاً إمّا سهواً أو لتوهّم أنّه لایدرك 

الإمام، فصلاته صحیحة. )**(

مسألة )767(: لو رفع رأسه من السجدة فرأی الإمام في السجدة وتخیّل أنّّها 

السجدة الاوُلی له فسجد بقصد متابعة الإمام في تلك السجدة ثمّ علم أنّّها كانت 

السجدة الثانية للإمام، وجب علیه من باب الاحتیاط إتمام الصلاة وإعادتها. ولو 

تخیّل أنّّها السجدة الثانية للإمام وسجد بقصد السجدة الثانية ثمّ علم أنّّها كانت 

السجدة الاوُلی للإمام، جاز له أن یتابع الإمام في سجدته الثانية ویتمّ الصلاة، 
___________________________________________________

)*( أمّا إذا لم یدرك الإمام بعد عوده إلی السجدة في سجدة واحدة، فعدم البطلان 

لكون السجدة الواحدة من الأجزاء الغیر الركنیة فلایبطل زیادتها السهویةّ؛ وأمّا 

البطلان بذلك في السجدتین فلأنّّهما معاً ركن تبطل الصلاة بزیادتهما وهو بالإتیان 

بأربع سجدات، لشمول حدیث لاتعاد له من حیث عقد المستثنی.

)**( لسقوط وجوب المتابعة مع السهو أو الاشتباه لتخیّله عدم إدراك الإمام، 

بل إن قلنا بأنّ وجوب المتابعة تعبّدي ولیس شرطاً في صحّة الصلاة أو الجماعة، فترك 

المتابعة لایكون مبطلًا، عمداً كان أو سهواً وهو الأقوی.
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وإن كان الأحوط استحباباً أن یعدل بصلاته إلی الفرادی. )*(
___________________________________________________

)*( أمّا الفرع الأوّل وهو ما إذا سجد بقصد متابعة الإمام بتخیلّ أنهّ في السجدة 

الاوُلی ثمّ علم بعد أن خرج الإمام منها أنّّها كانت سجدته الثانية، فوجه الصحّة أنّ 

تلك السجدة لم تكن مصداقاً للمتابعة ولكنّه نواها ولم تكن مصداقاً للسجدة الثانية 

الجزء في الصلاة لأنّه لم ینوها، فتلك السجدة سجدة زائدة غیر عمدیّة؛ وحیث إنّ 

السجدة الواحدة الزائدة غیر العمدية لاتكون مبطلة فصلاته صحیحة، ویجب علیه 

الإتیان بسجدة اخُری كي تكمل سجدتاه الصلاتیةّ.

و یحتمل جواز الاكتفاء بتلك السجدة، لأنّ ما وقعت من نیّة المتابعة كانت من 

باب الخطأ في التطبیق، إذ هي في الحقیقة سجدته الثانية وقد أخطأ في تشخیصها، 

وكم له نظیر في الفقه، فیكتفي بها ولا یأتي بسجدة اخُری، وحیث إنّ الأمر مشتبه 

والسجدة الثالثة محتملة للزیادة العمدية، فالاحتیاط یقتضي إعادة الصلاة. وسیأتي 

لذلك مزید توضیح.

وأمّا الفرع الثاني وهو ما إذا سجد بقصد السجدة الثانية لتخیّله بأنّ الإمام 

مصداقاً  تكن  لم  السجدة  تلك  إذ  صحیحة،  فصلاته  الثانية  السجدة  في  داخل 

للمتابعة لأنّه لم ینوها، بل كانت مصداقاً لسجدته الثانية الواجبة في الصلاة وقد 

نوی ذلك فهي سجدته الثانية بلا إشكال في ذلك، وغایته أنّه أتی بها حین ما ترك 

واجباً آخر في ذلك الظرف وهو سجدة المتابعة لجهله بتحقّق موضوعها، فحاله حال 

من صلّی في المسجد في سعة الوقت مع كون المسجد نجساً لجهله بنجاسته، فهل 
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یحكم ببطلان صلاته؟ 

وأمّا وجه الاحتیاط المستحبّ في العدول إلی الفرادی فهو احتمال كون المتابعة 

شرطاً في تحقّق الجماعة والمفروض تركها لا عن عمد.

و خالف في ذلك السیّد� في العروة الوثقی فحكم بالصحّة في الفرعین وأنّ 
السجدة في الفرع الأوّل تحسب سجدة ثانیة وفي الفرع الثاني تحسب متابعة.)))

ووافقه علیه المحقّق الخوئي� مستدلّّاً علیه بأنّه لایعتبر في صحّة العبادة أكثر 

من الإتیان بذات المأموربه مع قصد القربة ولایضّر التخلّف في سائر الأوصاف؛ 

بالعكس، أو أتی بركعة  أنّّها الاوُلی أو  الثانية فبان  أنّّها  فلو أتی بالسجدة بقصد 

بتخیلّ أنّّها الثالثة فبان أنّّها الرابعة أو بالعكس صحّ كلّ ذلك بلا ریب، إذ لا مدخل 

للاعتقاد المزبور نفیاً وإثباتاً في الصلاة بعد الإتیان بها علی وجهها.

والمقام هكذا لما قد عرفت من جزئیة السجدة المقصود بها المتابعة كالسجدة 

الصلاة  من  قسم  والجماعة  الجماعة  في  واجب  المتابعة  أنّ  وتوضیحه:  الأصلية؛ 

المأموربها، فسجدة المتابعة سجدة صلاتیة فتخیّل اتّصاف السجدة بصفة المتابعة مع 

كونها بحسب الواقع سجدة أصلیة أو بالعكس غیر قادح في إجزائه عن المأموربه 
لكونه من قبیل الخطأ في التطبیق، فالاحتیاط المذكور استحبابي.)))

أقول: الكلام تارة في كون سجدة المتابعة سجدة صلاتیّة حالها حال سائر أجزاء 

الصلاة، واخُری في انطباق قاعدة الخطأ في التطبیق علی هذا المورد مماّ یكون العنوان 

1. العروة الوثقی )المحشّی(، 3: 159.

2. موسوعة الإمام الخوئي 17: 243.
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مسألة )768(: إن ركع قبل الإمام سهواً وكان بحیث یلحق بقیام الإمام 

لو رجع، فعلیه أن یقوم ثمّ یركع مع الإمام، ولو لم یقم صحّت صلاته وإن أخطأ 

بترك المتابعة. )*(

مسألة )769(: إن سجد قبل الإمام وجب علیه أن یرفع رأسه ویسجد مع 

الإمام وصلاته صحیحة، ولو لم یرفع رأسه أیضاً صحّت صلاته وإن عصی 

بترك المتابعة. )**(
___________________________________________________

كالمتابعة متقوّماً بالقصد والنیّة، والمفروض ترك قصد المتابعة، فما أفاد في الفرع الأوّل 

من صحّة الصلاة وكون السجدة سجدته الثانية وإن نوی بها المتابعة لكون ذلك من 

باب الخطأ في التطبیق، محلّ إشكال.

)*( لوجوب متابعة الإمام للأمر به في موثّقة ابن فضّال »كَتَبْتُ إِلََى أبَِِي الْْحسََنِ 

أنََّ  يَظُنُّ  وَهُوَ  يَركَْعَ الْْإمَِامُ  أنَْ  بهِِ فيَََركَْعُ قبَْلَ  يَأتَْمُّ  إمَِامٍ  كَانَ خَلْفَ  الرِّضَا فِِي الرَّجُلِ 

ا رَآهُ لمَْ يَركَْعْ رَفعََ رَأسَْهُ ثُمَّ أعََادَ ركُُوعَهُ مَعَ الْْإمَِامِ أَ يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَيْهِ  الْْإمَِامَ قدَْ ركََعَ فلََمَّ

صَلََاتَهُ أمَْ تََجُوزُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ فكََتَبَ ع تَتِمُّ صَلََاتُهُ وَلََا تَفْسُدُ بِِماَ صَنَعَ صَلََاتُهُ«.))) وأمّا 

صحّة الصلاة إن بقي في الركوع فلعدم كون وجوب المتابعة وجوباً شرطیاً بل نفسي، 

فلایضّر تركه بصحّة الصلاة ولا الجماعة بل فیه المعصیة.

)**( المراد الإتیان بالسجدة قبل الإمام سهواً لا عمداً، ولاشبهة في شمول 

1. وسائل الشیعة 8: 391، صلاة الجماعة، ب 48، ح 4.
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مسألة )770(: إن قنت الإمام في ركعة لا قنوت فیها أو تشهّد في ركعة 

لاتشهّد فیها لم یجز للمأموم أن یتابعه في ذلك؛ ولكن لایجوز له أن یقوم قبل 

قیام الإمام أو یركع قبل ركوعه، بل وجب علیه الصبر والانتظار. )*(

سائر وظائف المأموم في صلاة الجماعة

مسألة )771(: إذا اقتدی بالإمام وهو في حال الركوع وأدركه راكعاً ولو 

بعد ذكر ركوع الإمام فصلاته وجماعته صحیحتان وعدّ له ركعة؛ وأمّا إذا ركع 

ولم یدرك ركوع الإمام فصلاته صحیحة فرادی. )**(
___________________________________________________

الروایات الآمرة بالمتابعة لذلك. 

وأمّا صحة صلاته لو لم یرفع رأسه بل بقي إلی أن التحق به الإمام، فلأنّ وجوب 

المتابعة لیس وجوباً شرطیاً بل نفسي تعبّدي ولیس في تركه إلّّا المعصیة. 

وأمّا وجه الاحتیاط الاستحبابي بإعادة الصلاة فهو مراعاة احتمال كون المتابعة 

واجباً شرطیاً. 

وفیه: أنّه علی تقدیر ذلك فهو شرط للجماعة لا للصلاة فلابدّ من القول بصیرورة 

صلاته فرادی. واحتمال شرطیة المتابعة لصحّة الصلاة لا قائل به ظاهراً واللّٰه العالم.

)*( أمّا لزوم انتظار الإمام فلوجوب المتابعة، وأمّا عدم جواز متابعة الإمام فیما صنع 

فلأنّ ما یأتي به الإمام حسب الفرض زیادة سهویة باطلة فلا وجه لمتابعته فیها.

)**( كفایة إدراك ركوع الإمام واردة في صحیحتي سلیمان بن خالد والحلبي وكذا 
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مسألة )772(: إن كان الإمام راكعاً واقتدی به المأموم وانحنی بمقدار الركوع 

وشكّ في أنّه أدرك ركوع الإمام أم لا، فصلاته صحیحة ولكنّها فرادی. )*(
___________________________________________________

في صحیحة زید الشحّام؛ ففي صحیحة سلیمان بن خالد عن أبي عبداللّٰه� أنّه قال: 

َ الرَّجُلُ وَهُوَ مُقِيمٌ صُلْبَهُ ثُمَّ ركََعَ قبَْلَ أنَْ يَرْفعََ  »فِِي الرَّجُلِ إذَِا أدَْرَكَ الإمَِامَ وَهُوَ رَاكِعٌ وكََبَّرَّ

الإمَِامُ رَأسَْهُ فقََدْ أدَْرَكَ الرَّكْعَة«))) ومثله صحیحة الحلبي))) وصحیحة زید الشحّام.))) 

 وأمّا إذا لم یدرك ركوع الإمام ففي منطوق صحیح الحلبي »وَإِنْ رَفعََ رَأسَْهُ قبَْلَ 

أنَْ تَركَْعَ فقََدْ فاَتَتْكَ الرَّكْعَة«، وهو مستفاد من مفهوم سائر الروایات؛ إذن جماعته 

باطلة لكن صلاته صحیحة لأنّ ترك القراءة لم یكن عمدیاً، إذ كان بزعم إدراك 

الإمام في الركوع فیشمله حدیث لاتعاد.

)*( أمّا صحّة صلاته فرادی فلأنّ غایة ما فاته القراءة وحیث إنّه كان مطمئنّاً 

بصحّة عمله فلم یكن تركه للقراءة عمدیاً فیشمله حدیث لاتعاد. نعم إن كان متردّداً 

حین القیام بأنّه یدرك الإمام راكعاً أم لا لم یجز له الركوع، فإن ركع فصلاته باطلة. 

وأمّا بطلان وصف الجماعة فیما إذا ركع ولم یلحق بركوع الإمام فلأنّ إدراك ركوع 

الإمام شرط في انعقاد الجماعة، فإذا شكّ فیه كان المرجع استصحاب عدمه. بل 

یكفي الشكّ فیه لجریان قاعدة الاشتغال، إذ للجماعة احكام الزامیة لابدّ من إحراز 

1. وسائل الشیعة 8: 382، صلاة الجماعة، ب 45، ح 1.

2. وسائل الشیعة 8: 382، صلاة الجماعة، ب 45، ح 2.

3. وسائل الشیعة 8: 383، صلاة الجماعة، ب 45، ح 3.
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مسألة )773(: إن كبّّر المأموم تكبیرة الإحرام وهو قائم والإمام في الركوع 

وقبل أن ینحني المأموم رفع الإمام رأسه، فله أن ینوي الانفراد ویقرأ وله أن 

یبقی واقفاً ساكتاً إلی أن یقوم الإمام للركعة المتأخّرة ویصلّّي معه ویكون ذلك 

أوّل ركعة له. )*(

مسألة )774(: إن اقتدی بالإمام في حال القراءة ورفع الإمام رأسه من 

في  بالإمام  ویلحق  فیركع  وجماعته،  صلاته  صحّت  یركع،  أن  قبل  الركوع 

السجدة الاوُلی؛ نعم لایجوز له ترك المتابعة عمداً وإن فعل ذلك كان عاصیاً 

كما أفتی به المشهور. )**(
___________________________________________________

موضوعها. 

وأمّا استصحاب بقاء الإمام في الركوع إلی زمان ركوع المأموم فهو كما تری من 

الاصول المثبته، لأنّ إدراك الإمام في ركوعه ومقارنة ركوعیهما من لوازمه العقلیه.

)*( والوجه فیه: صحّة صلاته، فله أن ینوي الانفراد وله أن یبقی علی الجماعة 

وینتظر الإمام إلی أن یقوم إلّّا إذا كان ذلك مفوّتاً للموالاة.

)**( لأنّه یكفي إدراك الإمام قائماً في حال القراءة لصحیحة عبدالرحمن بن 

الحجّاج عن أبي عبداللّٰه� قال: »سَألَتُْهُ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي يُدْركُِ الرَّكْعَتَيْْنِ الْْأخَِيرتََيْْنِ 

مَُا لكََ الأوّلتَان‏ ...«.))) وكما دلّ  لََاةِ كَيْفَ يَصْنَعُ باِلقِْرَاءَةِ فقََالَ اقرَْأْ فِيهِمَا فإَِنَّهَّ مِنَ الصَّ

1. وسائل الشیعة 8: 387، صلاة الجماعة، ب 47، ح 2.
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مسألة )775(: إذا أدرك الإمام وهو في التشهّد الأخیر من الصلاة فإن أراد 

إدراك ثواب الجماعة نوی الصلاة جماعة وكبّّر تكبیرة الإحرام وجلس مع الإمام 

وتشهّد ولم یسلّم، ولكن صبر حتّی یسلّم الإمام ثمّ یقوم ویدیم صلاته ولم یعد 

تكبیرة الإحرام وكان المذكور ركعته الاوُلی. )*(
___________________________________________________

علی إدراك الإمام قبل القنوت كصحیحته الثانیة عن أبي عبداللّٰه�،))) وكما دلّ 

علی إدراكه قبل أن یكبّّر للركوع كصحیحة محمّد بن مسلم))) وغیرها وهي كثیرة، 

فلا إشكال فیها في المقام إلّّا من حیث ترك المتابعة ووجوبها سواء كان نفسیاً أم 

أمّا الإجماع علی  العمد والاختیار وذلك لقصور المقتضي،  شرطیاً ساقط في غیر 

وجوبها فیختصّ بصورة العمد والقدرة، وأمّا وجوبها لكونها من لوازم الایتمام فهو 

أیضاً مختصّ بالصورة المذكورة. 

بل قام الدلیل علی سقوط المتابعة في حال العجز، كما في صحیحة عبدالرحمن 

ا ركََعَ الإمَِامُ  بن الحجّاج عن أبي الحسن� »فِِي رَجُلٍ صَلَّىَّ فِِي جََمَاعَةٍ يَوْمَ الْْجمُُعَةِ فلََمَّ

ألَْْجأَهَُ النَّاسُ إِلََى جِدَارٍ أو اسُْطُوَانَةٍ فلََمْ يَقْدِرْ عَلٰى أنَْ يَركَْعَ وَلََا يَسْجُدَ حَتَّى رَفعََ القَْوْمُ 

فِّ وَقدَْ قاَمَ القَْوْمُ أمَْ كَيْفَ يَصْنَعُ قاَلَ يَركَْعُ  رُؤُوسَهُمْ أَ يَركَْعُ ثمّ يَسْجُدُ وَيَلْحَقُ باِلصَّ

فِّ لََا بَأسَْ بذَِلِك«.)))‏ وَيَسْجُدُ ثُمَّ يَقُومُ فِِي الصَّ

)*( الدلیل علیه موثّقة عمّار قال: »سَألَتُْهُ عَنِ الرَّجُلِ يُدْركُِ الإمام وَهُوَ قاَعِدٌ 

1. وسائل الشیعة 6: 287، القنوت، ب 17، ح 1.

2. وسائل الشیعة 8: 381، صلاة الجماعة، ب 44، ح 1.

3. وسائل الشیعة 7: 335، صلاة الجمعة، ب 17، ح 1.
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یتشهّد  و  یقنت  الثانية  الركعة  في  بالإمام  اقتدی  من   :)776( مسألة 

مع الإمام متابعة، والأحوط التجافي في حال التشهّد، وهو أن یضع أقدامه 

مع  یقوم  التشهّد  وبعد  الأرض،  من  ركبتیه  ویرفع  الأرض  علی  وأصابعه 

الإمام ویقرأ الحمد والسورة وإن ضاق الوقت عن قراءة السورة اكتفی بالحمد 

والتحق بالإمام في الركوع وإن لم یمكن ففي السجود أو یعدل إلی الانفراد 

)*( صحیحة.  وصلاته 
___________________________________________________

رُ  يَتَأخََّ وَلََا  مُ الإمَِامُ  يَتَقَدَّ لََا  قاَلَ  يََميِنِه‏  عَنْ  وَاحِدٌ  رَجُلٌ  إلَِّاَّ  خَلْفَهُ  وَليَْسَ  دُ  يَتَشَهَّ

الرَّجُلُ وَلكَِنْ يَقْعُدُ الَّذِي يَدْخُلُ مَعَهُ خَلْفَ الإمَِامِ فإَِذَا سَلَّمَ الإمَِامُ قاَمَ الرَّجُلُ فأَتََمَّ 

صَلََاتَه‏«.))) وأمّا موثّقته الُاخری))) فأجنبي عن المقام، لأنّّها ناظرة إلی تشهّد الركعة 

الثانية.

)*( أمّا استحباب قراءة القنوت مع كونه في الركعة الاوُلی فلمتابعة الإمام، وقد 

أمر به في صحیحة عبدالرحمن بن أبي عبداللّٰه »فِِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الرَّكْعَةَ الْْأخَِيرةََ مِنَ 

الغَْدَاةِ مَعَ الإمَِامِ فقََنَتَ الإمَِامُ أَ يَقْنُتُ مَعَهُ قاَلَ نَعَمْ وَيُُجْزِيهِ مِنَ القُْنُوتِ لِنَفْسِه‏«.))) 

التشهّد فلصحیحة عبدالرحمن بن  التجافي حین  وأمّا الاحتیاط الوجوبي في 

لََاةِ مَعَ  يُدْركُِ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ مِنَ الصَّ أبََاعَبْدِاللّٰه عَنِ الرَّجُلِ  الحجّاج قال: »سَألَتُْ 

1. وسائل الشیعة 8: 392، صلاة الجماعة، ب 49، ح 3.

2. وسائل الشیعة 8: 393، صلاة الجماعة، ب 49، ح 4.

3. وسائل الشیعة 6: 287، القنوت، ب 17، ح 1.
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الصلاة  من  الثانية  ركعته  في  وهو  بالإمام  اقتدی  إن   :)777( مسألة 

الرباعیة، وجب علیه في ركعته الثانية المقارنة للركعة الثالثة للإمام أن یجلس 

بعد السجدتین ویتشهّد بمقدار أقلّ الواجب ویقوم، فإن ضاقته الفرصة قرأ 

التسبیحات الأربعة مرةّ واحدة والتحق بالإمام في الركوع وإلّّا ففي السجدة 

)*( الاوُلی. 
___________________________________________________

الإمَِامِ وَهِيَ لهَُ الْْاوُلََى كَيْفَ يَصْنَعُ إِذَا جَلَسَ الإمَِامُ قاَلَ يَتَجَافََى وَلََا يَتَمَكَّنُ مِنَ القُْعُودِ 

دُ  فإَِذَا كَانَتِ الثَّالِثَةُ لِلْْإمَِامِ وَهِيَ الثَّانِيَةُ لهَُ فلَْيَلْبَثْ قلَِيلًًا إِذَا قاَمَ الإمَِامُ بقَِدْرِ مَا يَتَشَهَّ

ثُمَّ ليَْلْحَقِ الْْإمَِام‏«))) وصحیحة الحلبي عن أبي عبداللّٰه� »وَمَنْ أجَْلَسَهُ الِإمَامُ فِِي 

مَوْضِعٍ يََجِبُ أنَْ يَقُومَ فِيهِ تََجَافََى وَأقَعَْى إقِعَْاءً وَلمَْ يََجْلِسْ مُتَمَكِّنا«.))) 

 وأمّا ترك السورة لأجل اللحوق بالإمام في الركوع فلا مانع منه، لسقوطها مع 

الاستعجال كما تقدّم بحثه في محلهّ.

في  به  اللحوق  فیكفي  الحمد  إتمام  لأجل  الركوع  في  الإمام  یدرك  لم  إن  وأمّا   

السجدة الاوُلی، وقد دلّ علیه صحیحة عبد الرحمن بن حجّاج المتقدّمة.

)*( أمّا التشهّد في ركعته الثانية فهو واجب علیه لوجوبه في الركعة الثانية من 

الصلاة. وأمّا الاكتفاء بالتسبیحة الواحدة فلما ورد عن زرارة قال: »قلُْتُ لِِأبَِِي جَعْفَرٍ 

مَا يُُجْزِئُ مِنَ القَْوْلِ فِِي الرَّكْعَتَيْْنِ الْْأخَِيرتََيْْنِ قاَلَ أنَ‏ْ تَقُولَ‏ سُبْحَان‏َ اللّٰه‏ِ وَالْْحمَْدُ لِلّٰهِ وَلََا 

1. وسائل الشیعة 8: 418، صلاة الجماعة، ب 67، ح 1.

2. وسائل الشیعة، 8: 418، صلاة الجماعة، ب 67، ح 2.
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مسألة )778(: إن كان الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة وعلم المأموم 

بأنّه لو اقتدی به في حال القیام وقرأ الحمد لم یلحق بركوع الإمام، وجب علیه 

الصبر إلی أن یركع الإمام فیقتدي به علی الأحوط. )*(

به  فاقتدی  الرابعة  أو  الثالثة  الركعة  الإمام في  إن كان  مسألة )779(: 

وهو في حال القیام، وجب علیه قراءة الحمد والسورة، وإن ضاقه المجال قرأ 

الحمد فقط حتّی یلحق بركوع الإمام، وإن لم یلحق به في الركوع فلیلحق به في 

)**( السجود. 
___________________________________________________

َ وتَركَْعَ«.)))  إلِهََ إلَِّاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ أكَْبََرُ وَتُكَبِّرِّ

 وأمّا كفایة اللحوق بالإمام في السجدة علی تقدیر عدم التمكّن من اللحوق 

به في الركوع فلسقوط المتابعة في الركوع حینئذ، ولصحیحة عبدالرحمن بن حجّاج 

المتقدّمة.))) 

)*( هذا أیضاً علی طبق القاعدة، لأنهّ قادر علی الصلاة الصحیحة بالاقتداء 

بالإمام في الركوع.

)**( لأنّ الإمام یقرأ التسبیحات فلایكون ضامناً لقراءة المأموم فتجب القراءة 

علیه، ومع ضیق المجال تسقط السورة عن الوجوب لسقوطها في موارد الاستعجال 

1. وسائل الشیعة 6: 109، القراءة في الصلاة، ب 42، ح 5.

2. وسائل الشیعة 8: 418، صلاة الجماعة، ب 67، ح 1.
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یقرأ  لم  السورة لایدرك ركوع الإمام  قرأ  إن  بأنّه  یعلم  مسألة )780(: من 

السورة، ولكن لو قرأها ولم یدرك الركوع صحّت صلاته فرادی، فإن قرأها بتخیّل 

إدراك ركوع الإمام ولم یدركه، التحق بالإمام في السجدة الاوُلی. )*(

مسألة )781(: من اطمأنّ بأنّه مع قراءة السورة یدرك ركوع الإمام وجب 

علیه الشروع فیها، ومع الشروع وجب علیه إتمامها مع الفرصة. )**(
___________________________________________________

فضلاً عن مثل هذا المورد. 

وجوب  حیث  من  إلّّا  فیه،  إشكال  فلا  الركوع  في  بالإمام  اللحوق  عدم  وأمّا 

المتابعة الساقطة مع العذر، ولصحیحة عبدالرحمن بن الحجّاج المتقدّمة.))) 

عن  فضلاً  العرفي  الاستعجال  عند  السورة  وجوب  سقوط  من  ذكرنا  لما   )*(

فصلاته  یصل،  ولم  الإمام  ركوع  إلی  یصل  أنّه  بتخیلّ  السورة  قرأ  فإن  الشرعي، 

وجماعته صحیحة. 

لوجوب  السورة  ترك  علیه  الإمام وجب  إلی ركوع  بأنّه لایصل  علم  إذا  وأمّا 

المتابعة، ولكن إن خالف وقرأ السورة لم تبطل صلاته؛ وفي بطلان جماعته كلام من 

حیث كون وجوب المتابعة نفسیاً فقط أو شرطاً في صحّة الجماعة.

)**( الوجه فیه: أنّ السورة واجبة لولا العذر، فلا وجه لتركها إلّّا مع العذر، 

كخوف عدم إدراك ركوع الإمام.

1. وسائل الشیعة 8: 418، صلاة الجماعة، ب 67، ح 1.
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مسألة )782(: من تیقّن بأنّه إن قرأ السورة یلحق بالإمام في الركوع فقرأها 

ولم یلحق به صحّت صلاته وجماعته، ویلحق بالإمام في السجدة الاوُلی. )*( 

مسألة )783(: إذا كان الإمام قائماً ولم یعلم المأموم أنّه في أيّ ركعة من 

الصلاة جاز له الاقتداء به مع الإتیان بالقراءة بقصد القربة، وإن تبیّن له أنّ 

الإمام كان في الركعتین الاوُلیین صحّت صلاته. )**(

مسألة )784(: إن ترك القراءة بزعم أنّ الإمام في إحدی الركعتین الاوُلیین، 

ثمّ بان له أنّ الإمام كان في إحدی الركعتین الأخیرتین فصلاته صحیحة؛ وإن 

ثمّ یلحق بالإمام في  علم بذلك قبل أن یركع الإمام وجب علیه قراءة الحمد 

الركوع وإلّّا ففي السجدة الاوُلی. )***(
___________________________________________________

الجماعة  اشتراط  فلعدم  جماعته  صحّة  وأمّا  فمعلومة؛  صلاته  صحّة  أمّا   )*(

بالمتابعة بل هي صرف واجب تكلیفي. وأمّا في مفروض المسألة فوجوب المتابعة 

ساقط لكونه معذوراً، فیلحق بالإمام في السجدة الاوُلی كما دلّ علیه صحیحة عبد 

المتقدّمة. بن الحجّاج  الرحمن 

)**( لعدم مانع عن قراءة الحمد بقصد الرجاء، فإن كان واجباً علیه فقد أدّاه 

وإن لم یكن واجباً لم یكن به بأس لاستحباب قراءة القرآن في أيّ موضع من الصلاة.

)***( إذ لو فاتته القراءة شملها حدیث لاتعاد، ولو لم تفته وقرأها ثمّ لحق بالإمام 

في الركوع فحسن، وإن لحق به في السجود أیضاً لم یكن به بأس، لأنّه كان معذوراً.
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مسألة )785(: إن قرأ الحمد والسورة بتخیّل أنّ الإمام في الركعة الثالثة أو 

الرابعة وقبل الركوع أو بعده علم بأنّ الإمام كان في إحدی الركعتین الاوُلیین، 

فصلاته صحیحة. )*(

مسألة )786(: إن كان مشغولًا بالصلاة المستحبّة واقُیمت الجماعة، فإن لم 

یكن مطمئنّاً بإدراك الجماعة استحبّ قطعها. )**(

مسألة )787(: إن كان مشغولًا بالصلاة الثلاثیة أو الرباعیة واقُیمت 

الجماعة فإن لم یكن مطمئنّاً بإدراك الجماعة ولم یدخل في ركوع الركعة الثالثة، 

عدل بنیّته إلی الصلاة المستحبّة وأتمهّا وأدرك الجماعة. )***(

مسألة )788(: إن تمتّ صلاة الإمام، والمأموم كان مشتغلًا بالتشهّد أو 
___________________________________________________

)*( لأنّه زاد قراءة سهویة فهي مشمولة لحدیث لاتعاد، لأنّّها لیست بركن.

)**( لأنّ قطع الصلاة المستحبّة جائز في نفسه، فإذا كانت مقدّمة لإدراك ثواب 

الجماعة في الفریضة صار مستحبّاً غیریاً.

عَنْ رَجُلٍ  أبََاعَبْدِاللّٰه  )***( وذلك لصحیحة سلیمان بن خالد قال: »سَألَتْ‏ 

لََاةَ قاَلَ  لََاةَ فبََيْنَا هُوَ قاَئِمٌ يُصَلِّيِّ إِذ أذََّنَ المُْؤَذِّنُ وَأقَاَمَ الصَّ دَخَلَ المَْسْجِدَ فاَفتَْتَحَ الصَّ

عاً«))) وبمضمونها  لََاةَ مَعَ الإمَِامِ وَلتَْكُنِ الرَّكْعَتَانِ تَطَوُّ فلَْيُصَلِّ ركَْعَتَيْْنِ ثُمَّ يَسْتَأنِْفُ الصَّ

موثّقة سماعة.))) 

1. وسائل الشیعة 8: 405، صلاة الجماعة، ب 56، ح 1.

2. وسائل الشیعة 8: 405، صلاة الجماعة، ب 56، ح 2.
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السلام الأوّل، لم یجب علیه قصد الانفراد. )*(

مسألة )789(: من كان متأخّراً عن الإمام بركعة حینما یكون الإمام مشتغلًا 

بتشهّد الركعة الأخیرة، فله أن یقوم ویستمرّ في صلاته أو یتجافی إلی أن ینتهي 

الإمام عن الصلاة ثمّ یقوم. )**(

إمامة الناقص للكامل

مسألة )790(: لایجوز لمن یصلّّي قائماً أن یقتدي بمن یصلّّي جالساً، ومن یصلّّي 

جالساً لایجوز له أن یقتدي بمن یصلّّي مضطجعاً أو مستلقیاً علی قفاه. )***(
___________________________________________________

)*( وذلك لأنّ الانفراد بانتهاء صلاة الإمام قهري ولاحاجة له إلی القصد، 

مضافاً إلی أنّ صلاة المأموم بحسب طبعها متأخّرة عن صلاة الإمام، فلایبعد صدق 

الجماعة علیها مع وقوعها بعد سلام الإمام یسیراً.

)**( لما ورد في صحیحة الحلبي عن أبي عبداللّٰه� »فِِي الرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ 

دَ فقََالَ يُسَلِّمُ مَنْ خَلْفَهُ وَيََمضِِْي فِِي حَاجَتِهِ إِنْ أحََب«)))  الإمام فيَُطِيلُ الإمَِامُ التَّشَهُّ

فیجوز له القیام كما یجوز له المتابعة، لكن لا ریب في أنّ المتابعة مستحبّة.

)***( النقص علی قسمین: 

القسم الأوّل: ما یوجب الاختلال في صدق الاقتداء والایتمام إذا اقتدی الكامل 

بالناقص، كاقتداء من یصلّّي قیاماً بمن یصلّّي جلوساً، فإنّ قوام الجماعة بالاقتداء 

1. وسائل الشیعة 8: 414، صلاة الجماعة، ب 64، ح 3.
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ومتابعة المأموم للإمام في الأفعال ولازمه وجود المشابهة والمشاكلة بینهما، ولا مشابهة 

بین الصلاتین المذكورتین بوجه، فمقتضی القاعدة في هذا القسم البطلان.

أنّ النقص والكمال لایضّر بصدق المتابعة والاقتداء كاقتداء  القسم الثاني: 

المعتمد بالمستقلّ ومن یقدر علی الانتصاب في قیامه بمن لایقدر علیه، ومقتضی 

التعلیل الوارد في صحیحة جمیل صحّة الجماعة في هذا القسم؛ ففي صحیحته قال: 

فَرِ وليَْسَ مَعَهُ مِنَ المَْاءِ مَا يَكْفِيهِ  »قلُْتُ لِِأبَِِي عَبْدِاللّٰه إمَِامُ قوَْمٍ أصََابَتْهُ جَناَبَةٌ فِِي السَّ

مْ فإَِنَّ اللّٰهَ  مُ الْْجنُُبُ وَيُصَلِّيِّ بِِهِ مْ قاَلَ لََا وَلكَِنْ يَتَيَمَّ لِلْغُسْلِ أَ يَتَوَضَّاُ بَعْضُهُمْ ويُصَلِّيِّ بِِهِ

اَبَ طَهُوراً«،))) حیث إنّ التراب طهور للعاجز عن استعمال الماء ولیس  جَعَلَ التُّرُّ

طهوراً للقادرین، والمأمومون في مفروض الصحیحة كانوا قادرین، فتدلّ الصحیحة 

علی أنّ الصحیح عند الإمام یكون كافیاً في جواز اقتداء المأموم به ولو كان الصحیح 

عنده شيء آخر، فبمقتضی هذه الصحیحة الشریفة یجوز اقتداء الكامل بالناقص 

مطلقاً.

بنحو  بینهما  إذا كان الاختلاف  ما  القسم الأوّل وهو  لكن نستثني من ذلك، 

ینافي صدق الاقتداء والایتمام كإمامة القاعد للقائمین؛ وذلك لعدم إحراز إطلاق 

الصحیحة من هذه الجهة، ومورد الصحیحة لم یكن من هذا القسم لاتّّحاد صلاة 

المتوضّئ والمتیمّم من التكبیرة إلی التسلیم، فیكون المرجع في القسم الأوّل أصالة 

عدم انعقاد الجماعة، بل یكفي نفس الشكّ لاشتمال صلاة الجماعة علی ترك بعض 

1. وسائل الشیعة 8: 327، صلاة الجماعة، ب 17، ح 1.
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تلك  وجوب  علی  دلّ  ما  إطلاق  فمقتضی  المبطلات،  بعض  واغتفار  الواجبات 

الواجبات ومبطلیة تلك المبطلات البطلان إلّّا مع وجود دلیل علی الصحّة بدون 

إجمال، إذ لو كان مجملًا كان المرجع أیضاً إطلاق الدلیل الأوّل. 

وبالجملة: لا مقیّد في القسم الأوّل، فالمرجع إطلاق الدلیل. 

وأمّا النقص في القراءة عن عذر، فمقتضی ما ذكرنا عدم إخلاله بالاقتداء، 

ولكن لابدّ من العدول عنه، لما ورد من أنّ الإمام ضامن لقراءة المأمومین؛ ففي روایة 

الحسین بن كثیر عن أبي عبداللّٰه� »أنََّهُ سَألَهَُ رَجُلٌ عَنِ القِْرَاءَةِ خَلْفَ الإمَِامِ 

فقََالَ لََا إِنَّ الإمَِامَ ضَامِنٌ لِلْقِرَاءَةِ وَليَْسَ يَضْمَنُ الإمَِامُ صَلََاةَ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَلْفِهِ 

اَ يَضْمَنُ القِْرَاءَة«،))) وحیث إنّ الواجب علی المأمومین القراءة الكاملة لقدرتهم  إِنَّمَّ

علیها فهي داخلة في ذمّة الإمام والمفروض عدم صدورها منه فإمامته باطلة.

وأمّا ما یقال بإمكان جبران النقص بأن یقرأ المأموم الكلمة الصحیحة فیما لایقدر 

الإمام علیه فهو كما تری غیر معهود في الشریعة ولیس في الأدلةّ عنه عین ولا أثر.

ثمّ إنهّ جاء في تقریرات درس السیّد الاستاد تقسیم موارد النقص والتمام بأقسام 

ثلاثة: منها ما یكون في مقدّمات الصلاة، ومنها ما یكون في أفعال الصلاة وهیئاته، 

ومنها ما یكون في الأقوال والأذكار الواجبة أو المستحبّة، ثمّ بیّن لكلّ حكماً. موسوعة 

الإمام الخوئي 17: 364. ولكنّك بعد الإحاطة بالضابطة التي قدّمناها لاتحتاج إلی 

ذلك التقسیم لأنّ فیما ذكرناه كفایة.

1. وسائل الشیعة 8: 353، صلاة الجماعة، ب 30، ح 1.
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یقتدي بمن یصلّّي جالساً  أن  له  یجوز  مسألة )791(: من یصلّّي جالساً 

وكذلك من یصلّّي مضطجعاً یجوز له أن یقتدي بمن یصلّّي جالساً، ولكن من 

یصلّّي جالساً لایجوز له أن یقتدي بمن یصلّّي مضطجعاً. )*(
___________________________________________________

)*( أمّا جواز اقتداء من یصلّّي جالساً بمن یصلّّي جالساً، فلصحیحة عبداللّٰه 

مُهُمُ  بن سنان عن أبي عبداللّٰه� »سَألَتُْهُ عَنْ قوَْمٍ صَلَّوْا جََمَاعَةً وَهُمْ عُرَاةٌ قاَلَ يَتَقَدَّ

مْ جُلُوساً وهُوَ جَالِس«‏،))) مضافاً إلی أنهّ موافق لما قدّمناه من  الإمَِامُ برِكُْبَتَيْهِ وَيُصَلِّيِّ بِِهِ

القاعدة، وذلك لوجود المشابهة فیما یأتي به الإمام والمأموم، فیصدق الاقتداء والمتابعة. 

وأمّا جواز اقتداء المضطجع بالجالس، فلعلّه للأولویة العرفیة، حیث إنّه إذا كان 

الجالس -وهو أعلی مرتبة من المضطجع- یجوز له الاقتداء فالمضطجع بطریق أولی، 

ولكن یشكل بأنّ صلاة المضطجع بالإیماء ولامشابهة بینها وبین الصلاة الجلوسي 

فلایترك الاحتیاط، لعدم المشابهة في أفعالهما حتّی یصدق الاقتداء.

لوجود  ذلك  یجوز  المتقدّمة  القاعدة  فبمقتضی  بمثله  المضطجع  اقتداء  وأمّا 

المشابهة بین صلاتیهما، فلا مانع من صدق الاقتداء. 

وعن صاحب الجواهر: »لا إشكال في جواز ایتمام كلّ مساو بمساویه في النقص 

والكمال«،))) وعن بعض التردید في صحته لعدم معهودیته في الشریعة، والاحتیاط 

بقراءة المأموم رجاءاً سبیل النجاة.

1. وسائل الشیعة 4: 450، لباس المصلّّي، ب 51، ح 1.

2. جواهر الكلام 13: 330.
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مسألة )792(: إن كان إمام الجماعة متیمّماً لعذر أو متوضّیاً بالجبیرة جاز 

الاقتداء به، وإن صلّی في اللباس النجس مع الجهل بالنجاسة، فالأقوی أیضاً جواز 

الاقتداء به؛ وأمّا إذا كان العذر، الإضطرار إلی لبس النجس، ففیه إشكال. )*(

مسألة )793( لایجوز الاقتداء بمن لایحسن القراءة، سواء كان في أداء 

الحروف أم حركاتها ولو من حیث الإعراب والبناء. )**(

في  الصحیح  أداء  عن  عاجزاً  یكون  بمن  الاقتداء  یجوز   )794( مسألة 

الأذكار كمن یقرأ الشین في أشهد أن لا إله إلّّا اللّٰه سیناً لآفة في لسانه. )***(
___________________________________________________

)*( والعمدة فیها عموم التعلیل الوارد في صحیحة الجمیل المتقدّمة »وَلكَِنْ 

اَبَ طَهُورا«.)))  اللّٰهَ جَعَلَ التُّرُّ مْ فإَِنَّ  بِِهِ وَيُصَلِّيِّ  الْْجنُُبُ  مُ  يَتَيَمَّ

 وأمّا صلاة الإمام في اللباس النجس لعذر فالأقوی أیضاً جواز الاقتداء فیها، 

لسقوط الطهارة عن الشرطیة حینئذ، وقد قلنا یجوز اقتداء المأموم بما هو الصحیح عند 

الإمام لا عنده؛ ولا منشأ للاحتیاط في ذلك إلّّا ذهاب المشهور بخلافه. وأمّا إذا اضطرّ 

إلی لبس النجس ففیه إشكال، لأنّ أثر الاضطرار صرف المعذوریه مع بقاء الملاك.

)**( الوجه فیه: أنّ الإمام ضامن لقراءة المأمومین ویتحمّلها، والواجب علی 

المأموم لم یكن إلّّا القراءة الصحیحة، فلابدّ أن یكون قراءة الإمام صحیحة كاملة 

حتّی تكون بدلًا.

)***( الوجه فیه: أنّه صحیح منه فصلاته كذلك صحیحة، فالاقتداء به وقع في 

1. وسائل الشیعة 8: 327، صلاة الجماعة، ب 17، ح 1.
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مسألة )795(: لاتجوز إمامة المسلوس والمبطون علی الأحوط وجوباً. )*(

شرائط إمام الجماعة

مسألة )796(: یعتبر في إمام الجماعة أن یكون بالغاً عاقلًا شیعیاً اثني 

عشریاً، عادلًا، طیّب المولد، قادراً علی الإتیان بالصلاة الصحیحة، رجلًا إن 

كان المأموم رجلًا، واقتداء الممیّز بالممیّز غیر صحیح، والأحوط استحباباً أن 

یكون إمام النساء أیضاً رجلًا. )**(
___________________________________________________

صلاة صحیحة ولیس في الأذكار ضمان ولا تحمّل، إذ المأموم یأتي بالذكر فلاشبهه 

في جواز الاقتداء.

)*( قال السیّد� في العروة الوثقی: »بل الظاهر جواز إمامة المسلوس والمبطون 

لغیرهما فضلاً عن مثلهما، وكذا إمامة المستحاضة للطاهرة« ))) وبه أفتی جماعة من 

الاعلام، لكن یشكل ذلك لاحتمال كون المراد من طهارتهم إن أدّوا وظائفهم الطهارة 

التنزیلیة لصرف إباحة الصلاة لهم بتلك الأعمال لاحصول الطهارة ورفع الحدث واقعاً، 

عدم جواز  بالمتیمّم والمتوضّّي جبیرة محلّ إشكال، فالأحوط وجوباً  فقیاس حالهما 

إمامتهما كما ذكرنا في المتن.

)**( تعرضّ في الوسائل لما یدلّ علی شرطیة البلوغ والعقل وطیب المولد في 

قال  قال:  أبي جعفر�  زرارة عن  منها صحیحة  الجماعة؛  الباب 14 من صلاة 

1. العروة الوثقی المحشّی 3: 186.
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أمیرالمؤمنین�: »لََا يُصَلِّيََنَّ أحََدُكُمْ خَلْفَ المَْجْنُونِ وَوَلدَِ الزِّناَ«))) وفي موثّقة إسحاق 

بن عمّار عن جعفر عن أبیه� أنّ علیاً� كان یقول: »لََا بَأسَْ أنَْ يُؤَذِّنَ الغُْلََامُ 

تَلِمَ فإَنِْ أمََّ جَازتَْ صَلََاتُهُ وَفسََدَتْ صَلََاةُ مَنْ خَلْفَه«))) ولا  تَلِمَ ولََا يَؤُمُّ حَتَّى يََحْ قبَْلَ أنَْ يََحْ

غمز في السند إلّّا من جهة غیاث بن كلّوب حیث لم یوثّق في الرجال صریحاً، لكن وثّقه 

الشیخ في العدّة وهو موجود في أسناد نوادر الحكمة؛ ویعارضها بعض الروایات الدالةّ 

علی جواز إمامته إذا كان له عشر سنین كموثّقة سماعة.)))  

ویمكن أن یقال بأنّ ما دلّ علی جواز الإمامة لمن بلغ عشر سنین یقیّد إطلاق 

موثّقة اسحاق بن عمّار، وحاصل ذلك عدم الجواز إن لم یبلغ عشر سنین والجواز مع 

بلوغه. 

ویمكن الإیراد علیه بأنّه یستلزم حمل إطلاق الموثّقة علی الفرد النادر، مضافاً إلی 

أنّ الأصحاب أفتوا بشرطیة البلوغ من دون تفصیل.

وأمّا الإیمان فتدلّ علی شرطیته روایات في الباب 10 من صلاة الجماعة؛ ففي 

لََاةِ خَلْفَ المُْخَالِفِيَن  صحیحة زرارة عن أبي جعفر� »سَألَتُْ أبَاَجَعْفَرٍ عَنِ الصَّ

فقََالَ مَا هُمْ عِنْدِي إلَِّاَّ بِِمنَْزلِةَِ الْْجدُُر«))) وغیرها مّما ورد في هذا الباب. 

ودلّ علی شرطیة العدالة ما في الباب 11 و12 من صلاة الجماعة؛ ففي الباب 11

1. وسائل الشیعة 8: 321، صلاة الجماعة، ب 14، ح 2.

2. وسائل الشیعة 8: 322، صلاة الجماعة، ب 14، ح 7.

3. وسائل الشیعة 8: 322، صلاة الجماعة، ب 14، ح 5.

4. وسائل الشیعة 8: 309، صلاة الجماعة، ب 10، ح 1.
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صحیحة  قراءته  یكون  أن  الجماعة  إمام  شرائط  ومن   :)797( مسألة 

والأحوط  عمله،  في  معذوراً  كان  وإن  القراءة  لایجید  بمن  الاقتداء  فلایجوز 

وجوباً عدم اقتداء من یجید كلمة بمن لایجید نفس تلك الكلمة، هذا كلّه في  

القراءة التي یتحمّلها الإمام عن المأموم، وأمّا إذا كان في محلّ لایتحمّله الإمام 

كأذكار الركوع والسجود والتشهّد والتسبیحات الأربع فلا بأس بالاقتداء به 
___________________________________________________

 »لََا صَلََاةَ خَلْفَ الفَْاجِر«))) وفي الباب 12 قال�: »لَاَ تُصَلِّ إلَِّاَّ خَلْفَ مَنْ تَثِقُ 

بدِِينِه‏«))) وغیر ذلك من الروایات.

وأمّا شرطیة الرجولة ففیه كلام، تعرضّ لروایاته في الباب 19 و20 من صلاة 

الجماعة؛ منها موثّقة سماعة قال: »سَألَتُْ أبََاعَبْدِاللّٰه عَنِ المَْرْأةَِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ فقََالَ لََا بَأسَْ 

بهِ«،))) فتحمل الروایات الناهیة علی الكراهة في خصوص إمامة النساء للنساء. 

وأمّا إمامة المرأة للرجال فكانت واضحة البطلان عند المسلمین ولذا لم یسئل عنه، 

فلاحاجة إلی دلیل یدلّ علی بطلانها، بل یكفي نفس عدم الدلیل علی الجواز. 

وأمّا إمامة الممیزّ للممیّز فداخلة في إطلاق موثّقة عمّار الدالةّ علی بطلان إمامة 

غیر البالغ مطلقاً ولم نجد دلیلاً علی خلافه، نعم في بعض الروایات ذكر عشر سنین لا 

عنوان الممیزّ، ولعلّ القائلین بالجواز استندوا إلی هذه الروایات.

1. وسائل الشیعة 8: 315، صلاة الجماعة، ب 11، ح 6.

2. وسائل الشیعة 8: 319، صلاة الجماعة، ب 12، ح 1.

3. وسائل الشیعة 8: 336، صلاة الجماعة، ب 20، ح 11.
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إذا كان عاجزاً عن التصحیح. )*(

مسألة )798(: إذا عرف شخصاً بالعدالة ثمّ شكّ فیها، جاز الاقتداء به. )**(

مسألة )799(: إن علم المأموم ببطلان صلاة الإمام كما إذا علم ببطلان 

وضوئه لم یجز له الاقتداء به. )***(

الإمام لم یكن عادلًا أو  مسألة )800(: إن علم المأموم بعد الصلاة بأنّ 

كان كافراً أو كانت صلاته باطلة لبطلان وضوئه أو غیره، ففي جمیع الأحوال 

صلاته صحیحة. )****(
___________________________________________________

)*( قد تقدّم شرحه في مسألة 793.

)**( للاستصحاب.

)***( لأنّ موضوع جواز الاقتداء وتحقّق وصف الجماعة، الاقتداء بالصلاة 

الصحیحة، وأمّا الصلاة الباطلة فهو كالعدم.

)****( روی الوسائل في الباب 37 من صلاة الجماعة روایات تدلّ علی ذلك 

وعنوانه ب‍ »باب أنّه إذا تبیّن كفر الإمام لم تجب علی المأموم الإعادة«؛ منها مرسلة ابن 

أبي عمیر عن بعض أصحابه التي جعلها الشیخ في العدّة بمنزلة المسندة لقوله »إذا 

عرفنا الراوي أنّه لایروي ولایرسل إلّّا عن ثقة كصفوان وابن أبي عمیر والبزنطي عملنا 

بروایته«.))) 

1. عدّة الاصُول 1: 154.
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الكراهة،  والأقوی  إشكال  والأجذم  الأبرص  إمامة  (: في  801( مسألة 

ولایترك الاحتیاط في الاقتداء بمن جری علیه الحدّ الشرعي بعد التوبة. )*(
___________________________________________________

ثمّ إنّ عنوان »بعض أصحابه« فیه خصوصیة تمتاز عن سائر التعابیر، لأنّه مشعر 

بكون المرويّ عنه كان ممّن یعتمد علیه ویكثر الروایة عنه، فیكون دخوله في عموم 

شهادة الشیخ متیقّناً. 

بَعْضِ  مِنْ خُرَاسَانَ أو  قوَْمٍ خَرَجُوا  والحاصل روي عن أبي عبداللّٰه� »فِِي 

ا صَارُوا إِلََى الكُْوفةَِ عَلِمُوا أنََّهُ يََهوُدِيٌّ قاَلَ لََا يُعِيدُون«)))  هُمْ رَجُلٌ فلََمَّ الْْجِبَالِ وكََانَ يَؤُمُّ

‏ ویؤیّدها روایة زیاد بن مروان القندي))) بنفس المضمون في ذلك الباب. 

وأمّا تبیّن كون الإمام علی غیر طهارة، فقد عقد له الوسائل الباب 36 من 

الجماعة؛ منها صحیحة الحلبي عن أبي عبداللّٰه� قال: »مَنْ صَلَّىَّ بقَِوْمٍ وَهُوَ جُنُبٌ 

أو عَلٰى غَيْْرِ وُضُوءٍ فعََلَيْهِ الْْإعَِادَةُ وَليَْسَ عَلَيْهِمْ أنَْ يُعِيدُوا وَليَْسَ عَلَيْهِ أنَْ يُعْلِمَهُم«‏.))) 

قلت: لولا النصوص تكون مقتضی القاعدة أیضاً عدم وجوب الإعادة فیما إذا 

تركوا القراءة أو زادوا جزءاً غیر ركني متابعة لحدیث لاتعاد، وأمّا إذا زادوا ركناً 

متابعة فالقاعدة هي البطلان، والمرجع هي النصوص.

)*( رواها الوسائل في الباب 15 من صلاة الجماعة؛ منها صحیحة أبي بصیر 

1. وسائل الشیعة، 8: 374، صلاة الجماعة، ب 37، ح 1.

2. وسائل الشیعة 8: 374، صلاة الجماعة، ب 37، ح 2.

3. وسائل الشیعة 8: 371، صلاة الجماعة، ب 36، ح 1.
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مستحبّات صلاة الجماعة

مسألة )802(: إن كان المأموم رجلًا واحداً استحبّ له أن یقف علی یمین 

الإمام، وإن كان امرأة واحدة استحبّ لها أن تقف علی یمین الإمام بحیث 

یوازي مسجدها محلّ ركبة الإمام أو قدمیه؛ وإن كان المأموم رجلًا واحداً مع 

امرأة واحدة أو متعدّدة استحبّ أن یقف الرجل علی یمین الإمام والمرأة خلف 

الإمام؛ وإن كان المأمومون رجالًا أو نسوة استحبّ أن یقفوا خلف الإمام؛ وإن 
___________________________________________________

ونَ النَّاسَ عَلٰى كُلِّ حَالٍ المَْجْذُومُ وَالْْأبَْرَصُ وَالمَْجْنُونُ وَوَلدَُ الزِّنَا  »خََمْسَةٌ لََا يَؤُمُّ

وَالْْأعَْرَابِِي«)))‏ وهي قویةّ السند واضحة الدلالة؛ لكن في قبالها صحیحة الحسین بن 

انِ  أبي العلاء عن أبي عبداللّٰه� قال: »سَألَتُْهُ عَنِ المَْجْذُومِ وَالْْأبَْرَصِ مِنَّا أَ يَؤُمَّ

المُْسْلِمِيَن قاَلَ نَعَم«،))) ومقتضی الجمع بینهما الحمل علی الكراهة. وهناك روایات 

اخُری لم نتعرّض لها لضعف أسنادها.

وأمّا المحدود بالحدّ الشرعي فقد ورد المنع عن إمامته في جملة من النصوص، منها 

صحیحة زرارة عن أبي جعفر� في حدیث قال: قال أمیرالمؤمنین�: »لََايُصَلِّيََنَّ 

أحََدُكُمْ خَلْفَ المَْجْذُومِ وَالْْأبَْرَصِ وَالمَْجْنُونِ وَالمَْحْدُودِ وَوَلدَِ الزِّنَا وَالْْأعَْرَابِِيُّ لََايَؤُمُّ 

المُْهَاجِرِينَ«.))) 

1. وسائل الشیعة 8: 325، صلاة الجماعة، ب 15، ح 5.

2. وسائل الشیعة 8: 324، صلاة الجماعة، ب 15، ح 4.

3. وسائل الشیعة 8: 325، صلاة الجماعة، ب 15، ح 6.
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كان المأمومون رجالًا ونساءاً استحبّ أن یقف الرجال خلف الإمام والنساء 

خلف الرجال. )*(
___________________________________________________

)*( أمّا إذا كان المأموم رجلاً واحداً فاستحباب وقوفه في یمین الإمام لصحیحة 

محمّد بن مسلم وفیها »الرَّجُلََانِ يَؤُمُّ أحََدُهُُمَا صَاحِبَهُ يَقُومُ عَنْ يََميِنِه‏«))) ومثلها روایة 

الحسین بن علوان،))) وحمل علی الاستحباب لذهاب المشهور إلیه، بل ادّعي علیه 

الإجماع ونسب الخلاف إلی ابن الجنید فإنّه ذهب إلی الوجوب، واختاره السیّد 

اتّفاق  لكن  صارفة،)))  قرینه  وجود  وعدم  فیه  الروایات  لظهور  الخوئي  الاستاد 

الأصحاب علی الاستحباب یورث الاطمینان بخلافه. 

وأمّا المرأة الواحدة ففي صحیحة الفضیل بن یسار قال: »قلُْتُ لِِأبَِِي عَبْدِاللّٰهِ 

اصَُلِّيِّ المَْكْتُوبَةَ باِمُِّ عَلِِيٍّ قاَلَ نَعَمْ تَكُونُ عَنْ يََميِنِكَ يَكُونُ سُجُودُهَا بحِِذَاءِ قدََمَيْك«.)))  

وأمّا ما دلّ علی وقوفها خلف الرجل )الإمام( كما في صحیحة اخُری لفضیل))) 

فالمراد بیان جواز ذلك، فلاینافي الاستحباب. 

وأمّا إذا كان المأموم رجلاً ومعه امرأة واحدة أو متعدّدة فالأمر كما ذكر لروایة 

النِّسَاءُ  وَيَتَخَلَّفْنَ  الرَّجُلِ  جَنْبِ  إِلََى  الرَّجُلُ  »يَقُومُ  قال�:  الولید  بن  القاسم 

1. وسائل الشیعة 8: 341، صلاة الجماعة، ب 23، ح 1.

2. وسائل الشیعة، 8: 344، صلاة الجماعة، ب 23، ح 12.

3. موسوعة الإمام الخوئي 17: 392.

4. وسائل الشیعة 8: 332، صلاة الجماعة، ب 19، ح 2.

5. وسائل الشیعة 8: 332، صلاة الجماعة، ب 19، ح 1.
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تقف  أن  فالأحوط  امرأة،  والإمام  امرأة  المأموم  كان  إن   :)803( مسألة 

الإمام قدّام المأموم بیسیر. )*(

مسألة )804(: یستحبّ أن یقف الإمام في وسط الصف ویحضر أهل 
___________________________________________________

خَلْفَهُمَا«.)))  

وأمّا إذا كان المأموم جماعات رجالاً ونساءاً فالأمر كما ذكر من وقوف النساء 

في صفوف خلف الرجال لصحیحة حماّد »وكَُنَّ يُؤْمَرْنَ أنَْ لََا يَرْفعَْنَ رُءُوسَهُنَّ قبَْلَ 

لِضِيقِ الْْازُُر«،))) فیعلم أنّ موقفهنّ كان خلف الرجال. الرِّجَالِ 

)*( روی الوسائل في الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة روایات ناهیة عن 

ذلك وظاهرها الإرشاد إلی بطلان إمامة المرأة، لكن ظاهر بعضها الصحّة كموثّقة 

سماعة بن مهران قال: »سَألَتُْ أبََاعَبْدِاللّٰه عَنِ المَْرْأةَِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ فقََالَ لََا بَأسَْ بهِ‏«))) 

وصحیحة علي بن جعفر عن أخیه� قال: »سَألَتُْهُ عَنِ المَْرْأةَِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ مَا حَدُّ 

رَفعِْ صَوْتِِهاَ باِلقِْرَاءَةِ وَالتَّكْبِيِر فقََالَ قدَْرُ مَا تَسْمَع«.)))  

فیمكن أن یقال بحمل الطائفة الاوُلی علی الكراهة وبعض الروایات الناهیة 

مشتملة علی جوازها في النافلة، وهي كماتری بدعة عند الإمامیة، فلایبعد أن یكون 

ذلك قرینة علی التقیة.

1. وسائل الشیعة 8: 332، صلاة الجماعة، ب 19، ح 3.

2. وسائل الشیعة 8: 344، صلاة الجماعة، ب 23، ح 11.

3. وسائل الشیعة 8: 336، صلاة الجماعة، ب 20، ح 11.

4. وسائل الشیعة 8: 335، صلاة الجماعة، ب 20، ح 7.
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العلم والتقوی والكمال في الصفّ الأوّل. )*(

مسألة )805(: یستحبّ أن تكون صفوف الجماعة منظّمة ولایكون فصل 

بین الأشخاص بل تكون مناكبهم متحاذیة. )**(
___________________________________________________

)*( كما في الباب 7 من صلاة الجماعة؛ فعن أبي جعفر� »لِيَكُنِ الَّذِينَ يَلُونَ 

مُوه‏«،))) لكنّها  الإمَِامَ مِنْكُمْ اوُلوُ الْْأحَْلََامِ مِنْكُمْ وَالنُّهَى فإَِنْ نَسِِيَ الإمَِامُ أو تَعَايَا قوََّ

ضعیفه بمفضّل بن صالح،))) فیعمل بها بمعونة قاعدة التسامح.

)**( تعرضّ لها في الباب70 من صلاة الجماعة، »باب استحباب إقامة الصفوف 

والمحاذات بین المناكب«؛ ففي موثّقة السكوني عن الجعفي عن أبي جعفر عن أبیه 

وا بَيْْنَ صُفُوفِكُمْ وَحَاذُوا بَيْْنَ مَناَكِبِكُمْ  عن آبائه� قال: قال رسول اللّٰه�: »سَوُّ

يْطَان«.)))  لََا يَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمُ الشَّ

وفي مرسلة الصدوق قال: قال رسول اللّٰه�: »أقَِيمُوا صُفُوفكَُمْ فإَِنِّيِّ أرََاكُمْ مِنْ 

امِي وَمِنْ بَيْْنِ يَدَيَّ وَلََا تُُخَالِفُوا فيَُخَالِفَ اللّٰهُ بَيْْنَ قلُُوبكُِم«)))  خَلْفِي كَمَا أرََاكُمْ مِنْ قدَُّ

ورواه المفید في المقنع أیضاً مرسلة، ورواه الصفّار أیضاً في بصائر الدرجات مسنداً 

إلی عبیداللّٰه الحلبي.

1. وسائل الشیعة 8: 305، صلاة الجماعة، ب 7، ح 2.

2. ابن الغضائری 1: 88.

3. وسائل الشیعة 8: 423، صلاة الجماعة، ب 70، ح 4.

4. وسائل الشیعة 8: 423، صلاة الجماعة، ب 70، ح 5.
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مسألة )806(: یستحبّ قیام المأمومین للصلاة إذا قال المقیم: »قد قامت 

الصلاة«. )*(

المأمومین  أضعف  حال  الإمام  یراعي  أن  یستحبّ   :)807( مسألة 

ولایستعجل بحیث لایدركه المأمومون، ویستحبّ أن لایطیل القنوت والركوع 

)**( لذلك.  الكلّ  بارتضاء  علمه  مع  إلّّا  والسجود 

والأذكار  القراءة  عند  بصوته  یجهر  أن  للإمام  یستحبّ   :)808( مسألة 

بنحو یسمع المأموم صوته، ولكن لایكون جهره خارجاً عن المتعارف. )***(
___________________________________________________

)*( في صحیحة حفص بن سالم »سَألَتُْ أبََاعَبْدِاللّٰه إِذَا قاَلَ المُْؤَذِّنُ قدَْ قاَمَتِ 

لََاةُ أَ يَقُومُ القَْوْمُ عَلٰى أرَْجُلِهِمْ أو يََجْلِسُونَ حَتَّى يََجِي‏ءَ إمَِامُهُمْ قاَلَ لََا بلَْ يَقُومُونَ  الصَّ

عَلٰى أرَْجُلِهِم ...«.))) 

)**( كما في موثّقة السكوني عن علي� »آخِرُ مَا فاَرَقتُْ عَلَيْهِ حَبِيبَ قلَْبِي أنَْ 

قاَلَ يَا عَلِِيُّ إِذَا صَلَّيْتَ فصََلِّ صَلََاةَ أضَْعَفِ مَنْ خَلْفَك‏«))) وغیرها.

)***( فعن أبي بصیر عن أبي عبداللّٰه� قال: »يَنْبَغِي لِلْْإمَِامِ أنَْ يُسْمِعَ مَنْ 

خَلْفَهُ كُلَّ مَا يَقُولُ وَلََا يَنْبَغِي لِمَنْ خَلْفَهُ أنَْ يُسْمِعُوهُ شَيْئاً مِِمَّا يَقُول‏«.)))  

وأمّا عدم خروج الجهر عن المتعارف، فلأنّه یضّر بالهیئة الصلاتیة المألوفة لدی 

1. وسائل الشیعة 5: 450، الأذان والإقامة، ب 41، ح 1‏.

2. وسائل الشیعة 8: 419، صلاة الجماعة، ب 69، ح 2.

3. وسائل الشیعة 8: 396، صلاة الجماعة، ب 52، ح 3.
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مسألة )809(: إذا أحسّ الإمام في الركوع بمن یرید الاقتداء به، اسُتحبّ له 

أن یطیل ركوعه ضعف المعتاد حتّی یلحق، لكن لایصبر بعد ذلك للآخرین. )*(

مكروهات صلاة الجماعة

مسألة )810(: إن كان في صفوف الجماعة محلّ لاقتداء الواردین، یكره لهم 

تشكیل صفّ علی حدة. )**(
___________________________________________________

المتشرعّة، فیكون مبطلًا للصلاة.

)*( عقد له الوسائل الباب 50 من صلاة الجماعة وعنونه ب‍ »باب استحباب 

به« وفیه حدیثان:  یرید الاقتداء  إذا أحسّ بمن  الركوع مثلي ركوعه  إطالة الإمام 

النَّاسُ  فأَرَكَْعُ فيََدْخُلُ  أؤَُمُّ قوَْماً  أحدهما لجابر الجعفي قال: »قلُْتُ لِِأبَِِي جَعْفَرٍ إِنِّيِّ 

وَأنََا رَاكِعٌ فكََمْ أنَْتَظِرُ فقََالَ مَا أعَْجَبَ مَا تَسْألَُ عَنْهُ ياَ جَابرُِ انْتَظِرْ مِثْلََيْ ركُُوعِكَ فإَِنِ 

انْقَطَعُوا وإلَِّاَّ فاَرْفعَْ رَأسَْك‏«،))) لكنّها ضعیفة بعمرو بن شمر))) الراوي عن جابر، 

ومثله مروك بن عبید وهي أیضاً ضعیفة،))) فیرجع فیهما إلی قاعدة التسامح.

)**( كما رواه الوسائل في الباب 58 من صلاة الجماعة »باب كراهة الانفراد 

عن  جعفر�  عن  السكوني  موثّقة  ففي  فیه«؛  الدخول  إمكان  مع  الصفّ  عن 

أبیه� قال: قال أمیرالمؤمنین�: »قاَلَ رَسُولُ اللّٰهِ لََا تَكُونَنَّ فِِي العَْيْكَلِ قلُْتُ وَمَا 

1. وسائل الشیعة 8: 394، صلاة الجماعة، ب 50، ح 1.

2. رجال النجاشي: 287.

3. رجال الطوسي: 378.



285 ی الآةصلا	

مسألة )811(: یكره للمأموم أن یُسمع الإمام من صلاته. )*(

مسألة )812(: یكره للمسافر في الصلوات التي یصلّیها قصراً الاقتداء 

فیها  یقصّّر  التي  الصلوات  بالمسافر في  الاقتداء  للحاضر  ویكره  بالحاضر، 

)**( المسافر. 

صلاة الآیات

مسألة )813(: تجب صلاة الآیات لأربعة أسباب:

الأوّل والثاني: كسوف الشمس وخسوف القمر ولو كانا جزئیّین ولم یكونا 

مخوّفین.

الثالث: الزلزلة ولو لم تكن مخوّفة.

الرابع: الرعد والبرق والریاح السوداء والحمراء ونظائرها إذا سبّبت خوف 
___________________________________________________

فُوفِ وَحْدَك‏ ...«.)))  َ خَلْفَ الصُّ العَْيْكَلُ قاَلَ أنَْ تُصَلِّيِّ

)*( عن أبي بصیر »وَلََا يَنْبَغِي لِمَنْ خَلْفَهُ أنَْ يُسْمِعُوهُ شَيْئاً مِِمَّا يَقُول«‏.)))

المُْقِيم«،‏)))  مَعَ  المُْسَافِرُ  يُصَلِّيِّ  »لََا  الصادق�  عن  بصیر  أبي  عن   )**(

فعمّمها الأصحاب لجمیع صور الاختلاف ولو کان من باب اقتداء المقیم بالمسافر. 

1. وسائل الشیعة 8: 407، صلاة الجماعة، ب 58، ح 1.

2. وسائل الشیعة 8: 396، صلاة الجماعة، ب 52، ح 3.

3. وسائل الشیعة 8: 329، صلاة الجماعة، ب 18، ح 3.
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غالب الناس علی الأحوط الوجوبي. )*(
___________________________________________________

لها  فتعرضّ  القمر  الشمس وخسوف  لكسوف  الآیات  أمّا وجوب صلاة   )*(

الوسائل في الباب 1 من أبواب صلاة الكسوف والآیات؛ ففي صحیحة جمیل »صَلََاةُ 

العِْيدَيْنِ فرَِيضَةٌ وَصَلََاةُ الكُْسُوفِ فرَِيضَة«.))) وعنوان الكسوف في الروایات منطبق 

علی استتار الشمس والقمر ولایختصّ بخصوص الشمس، وبهذا المعنی استعمله 

صاحب الوسائل في عنوان الباب.

وأمّا وجوب صلاة الآیات للزلزلة فیمكن أن یستدلّ علیه بروایتین:

إحداهما: روایة سلیمان الدیلمي كما عن الفقیه أو محمّد بن سلیمان الدیلمي كما 

عن العلل عن أبي عبداللّٰه� »أنََّهُ سَألََ أبََاعَبْدِاللّٰه عَنِ الزَّلزْلَةَِ مَا هِيَ فقََالَ آيَةٌ ثُمَّ 

ذكََرَ سَبَبَهَا إِلََى أنَْ قاَلَ قلُْتُ فإَِذَا كَانَ ذَلِكَ فمََا أصَْنَعُ قاَلَ صَلِّ صَلََاةَ الكُْسُوف‏«.))) 

ثانیتهما: روایة محمّد بن عمارة عن أبیه عن الصادق� عن أبیه� قال: 

اعَةِ فإَِذَا رَأيَْتُمْ شَيْئاً مِنْ  يَاحَ الهَْائِلَةَ مِنْ عَلََامَاتِ السَّ »إِنَّ الزَّلََازِلَ وَالكُْسُوفيَْْنِ وَالرِّ

اعَةِ وَافزَْعُوا إِلََى مَسَاجِدِكُم‏«. )))  ذَلِكَ فتََذَكَّرُوا قِيَامَ السَّ

الفتوی بذلك مجمع علیه؛  أنّ  إلّّا  الروایتان وإن كانتا ضعیفتین سنداً  قلت: 

ویمكن أن یستدلّ علیه بما في صحیحة الرهط وهم الفضیل وزرارة وبرید ومحمّد 

1. وسائل الشیعة 7: 483، صلاة الکسوف، ب 1، ح 2.

2. وسائل الشیعة 7: 486، صلاة الكسوف، ب 1، ح 3. 

3. وسائل الشیعة 7: 487، صلاة الكسوف، ب 1، ح 4.
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كالكسوف  الخارج  في  الآیات  لصلاة  سببان  اتّفق  إذا   :)814( مسألة 

والزلزلة وجبت لهما صلاتان. )*(
___________________________________________________

مْسِ وَالقَْمَرِ وَالرَّجْفَةِ  بن مسلم عن كلیهما أو أحدهما� »أنََّ صَلََاةَ كُسُوفِ الشَّ

وَالزَّلزْلَةَِ عَشْْرُ ركََعَاتٍ وَأرَْبَعُ سَجَدَات‏«؛))) كما یمكن أن یستدلّ علیه بكون الزلزلة 

من الآیات، فیشمله عموم التعلیل في صحیحة الفضل بن شاذان »لِِأنََّهُ مِنْ آياَتِ 

اللّٰه‏«))) أو لكونها مخوّفا للنوع، فیشمله ما دلّ علی وجوب الصلاة بالخوف والفزع 

مَاءِ مِنْ ظُلْمَةٍ أو  النوعي كما في صحیحة زرارة ومحمّد بن مسلم »كُلُّ أخََاوِيفِ السَّ

رِيحٍ أو فزََعٍ فصََلِّ لهَُ صَلََاةَ الكُْسُوفِ حَتَّى يَسْكُنَ«.)))  

وأمّا وجوبها لأخاویف السماء فقد مرّ التعرضّ لما یدلّ علیه وهو صحیحة زرارة 

يَاحُ وَالظُّلَمُ الَّتِي تَكُونُ هَلْ يُصَلَّىَّ لهََا  ومحمّدبن مسلم قالا: »قلُْنَا لِِأبَِِي جَعْفَرٍ هَذِهِ الرِّ

مَاءِ مِنْ ظُلْمَةٍ أو رِيحٍ أو فزََعٍ فصََلِّ لهَُ صَلََاةَ الكُْسُوفِ حَتَّى  فقََالَ كُلُّ أخََاوِيفِ السَّ

يَسْكُن«،))) وجمیع ذلك مجمع علیه.

)*( لأنّ المستفاد من دلیل كلّ سبب أنّه سبب مستقلّ فیكون له مسبّب علی 

إلیه  القاعدة لایصار  حده؛ وأمّا تداخل الأسباب أو المسببات فهو علی خلاف 

1. وسائل الشیعة 7: 492، صلاة الكسوف، ب 7، ح 1.

2. وسائل الشیعة، 7: 483، صلاة الكسوف، ب 1، ح 3.

3. وسائل الشیعة 7: 486، صلاة الكسوف، ب 2، ح 1.

4. وسائل الشیعة 7: 486، صلاة الكسوف، ب 2، ح 1.
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مسألة )815(: من وجبت علیه صلاة الآیات متعدّدة فإن كان لها سبب 

واحد، كما إذا تعدّد كسوف الشمس، فلایجب تعیینها عند الإتیان بها وكذا إذا 

تعدّدت وكانت من سنخ المخوّفات السماویّة كالرعد والبرق المخوّفین والریاح 

المظلمة؛ وأمّا إن كان لها أسباب متعدّدة من غیر جنس المخوّفات السماویّة كما 

إذا اجتمع الكسوف مع الزلزلة، فإنّ الأحوط وجوباً حینئذ تعیین السبب بأن 

یعیّن لكلّ صلاة سببها. )*(
___________________________________________________

إلّّا بدلیل خاصّ، كما ورد ذلك في تداخل الأغسال في صحیحة زرارة))) ولم یرد 

في مانحن فیه دلیل علی التداخل.

)*( لا وجه للتعیین، لأنّ ما وجب بالسبب من الصلاة هي فرد من الطبیعة 

ذمّة  اشتغال  حال  ذلك  فحال  الدلیل،  ظاهر  بحسب  بقید  غیرالمتقیّدة  المطلقة 

الإنسان بمبلغ كثیر لعدّة أسباب إمّا متّحدة السنخ، كما إذا أتلف من أموال الغیر 

مرّات متعدّدة، أو متعدّدة السنخ كما إذا أتلف منه مرّة واشتری منه في ذمّته مرّة 

اخُری واستأجر منه شیئاً مرّة ثالثة، فاجتمع في ذمّته مال كثیر، فهل یجب علیه 

تعیین السبب حین الأداء؟ لا شبهة في عدم وجوب ذلك بل لغویته بالبداهة. 

نعم إن كان بعض الأسباب متفاوتاً عن غیرها في الآثار، كما في مورد احتراق 

القرص كلّه، فقیل بوجوب الغسل إن ترك الصلاة فالأحوط حینئذ تعیین السبب، 

1. وسائل الشیعة 2: 261، الجنابة، ب 43، ح 1.
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مسألة )816(: إذا اتّفق السبب في محلّ خاصّ فلاتجب الصلاة إلّّا علی 

أهالي ذلك المحلّ إلّّا إذا كان قریباً منه بحیث یعدّ متّحداً معه في نظر العرف. )*(

كانكساف  الآیة  شروع  حین  من  الآیات  صلاة  وقت   :)817( مسألة 

شروع  حین  إلی  تأخیرها  عدم  وجوباً  والأحوط  القمر،  وانخساف  الشمس 

الانجلاء. )**(
___________________________________________________

لأنّ اختلاف الأثر یكشف عن اختلاف المؤثّر وتفاوت ماهیته مع غیره ومنه ما مثّلنا 

به أخیراً أعني اجتماع الكسوف مع الزلزلة.

)*( لأنّ الحكم تابع لوجود الموضوع في الخارج، ففي كلّ مكان وجد الموضوع 

یثبت الحكم، وفي كلّ مكان لم یوجد فلا وجه لثبوت الحكم فیه.

وأمّا ما ذكرناه من وجوب الصلاة علی أهل الأمكنة المجاورة إذا عدّت مع محلّ 

الآیة محلّّاً واحداً عرفاً فهو مبنّي علی الاحتیاط، لأنّ المیزان مشاهدة وقوع الآیة 

في محلّهم دون وحدة المحلّ عرفاً، بل فیما إذا كان محلّ واحد متّسعاً وقع فیه الآیة 

كالزلزلة في ناحیة منه ولم تقع في ناحیة اخُری منه وجب الصلاة علی من كان في 

ناحیة الوقوع دون أهالي الناحیة الاخُری، وإن كانت الناحیتان من محلّ واحد في 

نظر العرف.

مشهور  ذهاب  الانجلاء،  إلی شروع  التأخیر  عدم  الاحتیاط في  )**( وجه 

القدماء -علی ما نسب إلیهم- إلی ذلك، خلافاً لأكثر المتأخّرین فإنّّهم ذهبوا إلی 
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امتداد الوقت إلی تمام الانجلاء.

والمرجع دلالة النصوص، فقد یتوهّم دلالة صحیحة حمّاد بن عثمان علی ذلك 

تِهِ قاَلَ فقََالَ أبَُوعَبدُاللّٰهِ  حیث قال: »ذكََرُوا انكساف القَْمَرِ وَمَا يَلْقَى النَّاسُ مِنْ شِدَّ

إِذَا انْجَلََى مِنْهُ شََي‏ْءٌ فقََدِ انْجَلََى«.))) فإذا كان انجلاء البعض بمنزلة انجلاء الكلّ 

فلازمه عدم جواز تأخیر الصلاة إلی انجلاء البعض لعدم جواز تأخیره إلی انجلاء 

الكلّ بالضرورة. قال في الوسائل في ذیل الحدیث: »هذا یحتمل التساوي في إزالة 

الشدّة لا بیان وقت الصلاة فلا حجّة فیه، قاله العلامة وغیره«. 

أقول: الأمر كما أفادوه ولا أقلّ من إجمال المراد، فلاتنهض لتقیید المطلقات هذا. 

وقد استدلّ علی مقالة المتأخّرین -وهو جواز التأخیر- أیضاً بطائفة من الروایات 

دلتّ علی استحباب تطویل الصلاة بحیث یقع بعضها بعد الشروع في الانجلاء، 

بل ورد ذلك صریحاً في حكایة صلاة رسول اللّٰه� كما في صحیحة الرهط عن 

مْسِ ففََرَغَ حِيَن فرََغَ وَقدَِ  أحدهما� »صَلَّىَّ رسَُولُ اللّٰهِ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ فِِي كُسُوفِ الشَّ
انْجَلََى كُسُوفهَُا«.)))

واجُیب: بأنّه غیر المدّعی، إذ المدّعی جواز تأخیر الشروع في الصلاة إلی ما 

بعد الشروع في الانجلاء، ومدلول هذه النصوص جواز استمرار الصلاة إلی ما 

بعد الشروع في الانجلاء مع كون الشروع فیها من ابتداء الكسوف، فمفاد الدلیل 

أجنبي عن المدّعی.

1. وسائل الشیعة 7: 488، صلاة الكسوف، ب 4، ح 3.

2. وسائل الشیعة 7: 489، صلاة الكسوف، ب 4، ح 4.
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تأخیر  جواز  -أي  المدّعی  لإثبات  النصوص  هذه  علی  التعویل  لایمكن  بل 

الشروع- وذلك لأنّ صریح بعضها وقوع بعض الصلاة بعد تمام الانجلاء مثل صحیحة 

الرهط حیث ورد فیها »ففََرَغَ حِيَن فرََغَ وَقدَِ انْجَلََى كُسُوفهَُا«، فإن قلنا بالملازمة بین 

حكم الشروع والاستدامة، لزم القول بجواز الشروع في الصلاة بعد الانجلاء وهو 

واضح البطلان. 

وقد تحصّل ممّا ذكرنا عدم إمكان الاستدلال بهذه الأدلةّ.

واستدلّ علی الجواز المحقّق الهمداني بموثّقة ابن أبي یعفور الدالةّ علی تأخیر 

الصلاة إلی تمام الانكساف سواء كان بكلّه أم ببعضه، فإن كان بكلّه یفزعون إلی 

إمام یصلّّي بهم وإن كان بجزئه یجزي الصلاة منفرداً.))) إذ من الواضح أنّ انتهاء 

الانكساف مساوق للشروع في الانجلاء، فیعلم منه جواز التأخیر إلی الشروع في 
الانجلاء؛ وردّ بضعف سند الروایة بعلي بن یعقوب فإنّه لم یوثق. )))

والصحیح الاستدلال علی ذلك بإطلاق النصوص حیث إنّ الوارد فیها عنوان 

الكسوف وهو صادق مادام لم ینجل تمام القرص ولو بعد الشروع في الانجلاء إلی 

أن ینجلي القرص بتمامه، لما ورد فیها من أنّ وقته الساعة التي تنكسف فیها وإطلاقه 

دلیل علی  ینهض  لم  أنّه  آخره؛ وقد عرفت  إلی  أوّله  من  الانكساف  لتمام  شامل 

التقیید، ولو شككنا في ثبوت الإطلاق في الأدلةّ اللفظیة تكفي أصالة البراءة من 

التقیید الزائد، فإنّ أصل وجوب الصلاة معلوم وتقییده بما قبل الشروع في الانجلاء 

1. وسائل الشیعة، 7: 503، صلاة الكسوف، ب 12، ح 2.

2. موسوعة الإمام الخوئي 16: 19.
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مسألة )818(: لو أخّر صلاة الآیات إلی الشروع في الإنجلاء فالأحوط 

استحباباً أن لاینوي الأداء والقضاء، ولكن إ ن أخّرها إلی ما بعد الإنجلاء نوی 

القضاء. )*(

مسألة )819(: لو كان مدّة الإنكساف أكثر من ركعة ولم یصلّ إلی أن 

بقي من الوقت مقدار ركعة نوی الأداء، بل لو كان وقت الإنكساف بتمامه 

بمقدار ركعة نوی الأداء بإتیانها علی الأحوط. )**(
___________________________________________________

مشكوك فیه والأصل البراءة، بل لامانع من استصحاب وجوب الصلاة وصحّتها 

إلی زمان الشروع في الانجلاء لتمامیة الأركان من الیقین السابق والشكّ اللاحق 

هذا.

)*( هذا مبني علی الاحتیاط السابق، فالكلام فیه هو الكلام في أصله.

)**( الوجه فیما ذكر هو قاعدة من أدرك وقد تقدّم في محلّه التعرضّ لأدلتّه، فلا 

إشكال من حیث القاعدة؛ إنّّما الكلام في شمولها لصلاة الآیات لاختصاص روایاتها 

لََاةِ  بالصلوات الیومیة عدا مرسلة الشهید في الذكری وفیها »مَنْ أدَْرَكَ ركَْعَةً مِنَ الصَّ

المدركیة  معلوم  لكنّه  المدّعی،  الإجماع  إلّاّ  علیه  دلیل  فلا  لََاة«،)))  الصَّ أدَْرَكَ  فقََدْ 

لاستناد المجمعین إلی الروایات.

والذي یسهّل الخطب عدم الحاجة إلی القاعدة في صلاة الآیات لدلالة النصوص

1. وسائل الشیعة 4: 218، المواقیت، ب 30، ح 4.
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مسألة )820(: تجب صلاة الآیات فوراً إثر وقوع الزلزلة أو الرعد والبرق، 

ولو خالف الفوریة عصی ولكنّها باقیة علی وجوبها أداءاً إلی آخر العمر. )*(
___________________________________________________

مقدار  وقوع  من  مانع  فلا  الوقت  في  كان  إذا  الآیات  صلاة  شروع  أنّ  علی 

منها بعد الوقت، كصحیحة الفضلاء عن كلیهما أو أحدهما� »أنََّ صَلََاةَ كُسُوفِ 

هَا رَسُولُ اللّٰهِ  مْسِ وَالقَْمَرِ وَالرَّجْفَةِ وَالزَّلزْلَةَِ عَشْْرُ ركََعَاتٍ وَأرَْبَعُ سَجَدَاتٍ صَلَّاَّ الشَّ

مْسِ ففََرَغَ حِيَن فرََغَ وَقدَِ انْجَلََى كُسُوفهَُا«،))) فتكون  وَالنَّاسُ خَلْفَهُ فِِي كُسُوفِ الشَّ

تلك الصلاة أدائیة بمقتضی هذه النصوص ولا حاجة إلی قاعدة من أدرك.

)*( هذا هو المشهور بل مجمع علیه، لكن استغربه السیّد الاستاد� فقال كما 

في تقریرات بحثه: »كیف التوفیق بین القول بالفوریة وبین البناء علی بقاء الوقت 

مدی الحیاة واتّصاف العمل بكونه أدائیاً متی أتی بها، فإنّ الأدلةّ إن دلتّ علی 

الفوریة فهو مساوق للتوقیت الملازم للقضاء بالتأخیر وإلّّا فما هو الموجب للالتزام 

بها؟«.)))  

قلت: یستفاد الفور من روایة محمّد بن سلیمان الدیلمي »قلُْتُ فإَِذَا كَانَ ذَلِكَ 

فمََا أصَْنَعُ قاَلَ صَلِّ صَلََاةَ الكُْسُوف«))) فإنّه ظاهر في الفور، وأظهر منه بل الصریح 

اعَةِ  فیه روایة محمّد بن عمارة قال�: »فإَِذَا رَأيَْتُمْ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ فتََذَكَّرُوا قِيَامَ السَّ

1. وسائل الشیعة 7: 492، صلاة الكسوف، ب 7، ح 1.

2. موسوعة الإمام الخوئي 16: 23.

3. وسائل الشیعة 7: 486، صلاة الكسوف، ب 2، ح 3.
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مسألة )821(: إن اطّلع علی كسوف الشمس أو القمر بعد انجلائه، فإن 

كان القرص انكسف كلّه وجب علیه القضاء، وإن انكسف بعضه لم یجب 

علیه القضاء. )*(
___________________________________________________

وَافزَْعُوا إِلََى مَسَاجِدِكُم‏«،))) فإنّه ظاهر بل صریح في الفور، وأمّا سائر الروایات 

فمجملة من هذه الجهة؛ وهاتان الروایتان وإن كانتا ضعیفتین إلّّا أنّ المشهور أفتوا 

بالفوریة عملًا بمضمونهما.

وأمّا ما أفاده السیّد الاستاد ففیه: أنّ الفور المستفاد من الروایات في هذا المورد 

ونظائره لیس علی سبیل التوقیت بل علی سبیل تعدّد المطلوب، وأنّ المتبادر منها أنّه 

یرید متعلّق الطلب علی كلّ حال ولكن لشدّة حبّه له یریده علی الفور، فلو أخّر 

عصی الفور ولكن مطلوبیة العمل باقیة علی حالها؛ نظیر ذلك ما إذا أمر العطشان 

عبده بإتیان ماء له فإنّه لا إشكال في دلالته علی الفور، ولا إشكال أیضاً في دلالته علی 

أنّه لو أخّر لم یسقط الواجب عنه، فالإتیان بالماء مطلوب وإتیانه علی الفور مطلوب 

في مطلوب.

)*( هو المشهور بین الأصحاب وهو الصحیح، وذلك لصحیحة زرارة ومحمّد بن 

مْسُ كُلُّهَا وَاحْتََرقَتَْ وَلمَْ تَعْلَمْ ثُمَّ  مسلم عن أبي عبداللّٰه� قال: »إذَِا انْكَسَفَتِ الشَّ

قْ كُلُّهَا فلََيْسَ عَلَيْكَ قضََاء«.))) ومثلها  عَلِمْتَ بَعْدَ ذَلِكَ فعََلَيْكَ القَْضَاءُ وَإنِْ لمَْ تََحْتََرِ

1. وسائل الشیعة 7: 487، صلاة الكسوف، ب 2، ح 4.

2. وسائل الشیعة 7: 500، صلاة الكسوف، ب 10، ح 2.



295 ی الآةصلا	

مسألة )822(: إن أخبر جماعة بانكساف الشمس أو القمر فإن لم یحصل 

العلم من كلامهم ولم یأت بصلاة الآیات، فإن بان بعد ذلك صدق خبرهم فإن 

كان القرص محترقاً كلّه وجب القضاء وإلّّا لم یجب؛ وإن أخبر بذلك اثنان لم 

یعلم بعدالتهما ثمّ ظهرت عدالتهما وجب قضاء صلاة الآیات، ولو كان بعض 

القرص محترقاً علی الأحوط. )*(
___________________________________________________

روایات اخُری معتبرة رواها الوسائل في الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف والآیات 

ولا معارض لها. 

وأمّا ما ورد في موثّقة عمّار عن أبي عبداللّٰه� »إنِْ لمَْ تَعْلَمْ حَتَّى يَذْهَب‏ الكُْسُوفُ 

ثُمَّ عَلِمْتَ بَعْدَ ذَلِكَ فلََيْسَ عَلَيْكَ صَلََاةُ الكُْسُوفِ وَإِنْ أعَْلَمَكَ أحََدٌ وَأنَْتَ نَائِمٌ فعََلِمْتَ 

ثُمَّ غَلَبَتْكَ عَيْنُكَ فلََمْ تُصَلِّ فعََلَيْكَ قضََاؤُهَا«))) فإطلاقها یقیّد بالصحیحة المتقدّمة. 

والموثّقة صحیحة السند بإسناد الشیخ إلی عمّار.

)*( ما ذكرنا في صورة إخبار الجماعة وعدم حصول العلم بإخبارهم من التفصیل 

بین احتراق القرص كلهّ فیجب القضاء وإن لم یحترق كلهّ فلایجب واضح، لأنّ 

المفروض أنّ إخبارهم لم یفد العلم ولم یكن حجّة تعبّدية. 

وأمّا وجوب القضاء في صورة شهادة عدلین مع عدم ثبوت عدالتهما وثبوتها بعد 

الانجلاء سواء احترق القرص كلّه أم لا علی الأحوط، فوجه التفصیل أنّ المفروض 

1. وسائل الشیعة 7: 502، صلاة الكسوف، ب 10، ح 10.
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مسألة )823(: إذا حصل الاطمینان بالكسوف أو الخسوف من قول أهل 

الخبرة وجب الإتیان بصلاة الآیات، وكذلك لو أخبروا بخصوصیات الخسوف 

أو الكسوف من زمان وقوعه ومقدار طوله واحتراق كلّه أو بعضه فلابدّ من 
___________________________________________________

عدم حجّیة إخبارهم حین الإخبار ولم یفد القطع، فالمكلفّ حینئذ بمنزلة الجاهل، 

لأنّه لم یكن لدیه علم وجداني ولا تعبّدي، فمقتضی القاعدة التفصیل بین صوره 

احتراق القرص كلّه وعدمه أیضاً. 

والوجه الآخر وجوب الإعادة علی كلّ تقدیر، لأنّ الشهود كانوا عادلین واقعاً 

فكان شهادتهم حجّة واقعاً لفرض عدالتهم واقعاً، ولایتوقفّ حجیةّ الشهادة إلّّا 

علی العدالة الواقعیة.

ویمكن الخدشة فیه: بأنّ العدالة الواقعیةّ غیر كاف، إذ الحجّیة الفعلیة متوقفّة 

علی إحرازها والمفروض أنّّها إنّّما احُرزت بعد انجلاء القرص كلّه، فالتفصیل المذكور 

متمشّ في هذه الصورة أیضاً.

وقریب مماّ ذكرنا ما أفتی به السیّد� في العروة في آخر مسألة من مسائل صلاة 

الآیات، فإنّه قال: »وكذا لو أخبره شاهدان لم یعلم عدالتهما ثمّ بعد مضّي الوقت تبیّن 

عدالتهما فلایجب القضاء مع عدم احتراق القرص كلّه، لكنّ الأحوط القضاء في 

الصورتین«.))) 

1. العروة الوثقی )المحشّی( 3: 57.
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العمل بذلك. )*(

مسألة )824(: إن علم بأنّ ما أتی به من صلاة الآیات كان باطلًا وجب 

إعادته، وإن مضی الوقت وجب قضاؤه. )**(

الیومیة، فإن كان  مسألة )825(: إن اجتمع صلاة الآیات مع الصلاة 

وقتهما واسعاً فهو بالخیار، وإن كان أحدهما مضیّقاً وجب تقدیمها، وإن كانا 

مضیّقین وجب تقدیم الیومیة. )***(

الیومیة أنّ وقت صلاة الآیات  أثناء الصلاة  مسألة )826(: إن علم في 

مضیّق، فإن كان وقت الیومیة أیضاً مضیّقا وجب إتمام الیومیة ثمّ الإتیان 

بصلاة الآیات، وإن لم یكن مضیّقاً، وجب قطعها والإتیان بصلاة الآیات ثمّ 
___________________________________________________

)*( لحجّیة الاطمینان ولزوم العمل به، لأنّه علم عقلائي واحتمال خلافه موهون 

جدّاً.

)**(‌ أمّا وجوب الإعادة فدلیله وجوب الامتثال لعدم حصوله فلابدّ من تحصیله، 

وأمّا وجوب القضاء فلعموم دلیل »إقض مافات كما فات«.

لتعینّ أحدهما، وأمّا تعیّن  أمّا التخییر مع سعة وقتهما فلأنهّ لا وجه   )***(

أحدهما إن كان مضیّقاً وكان الآخر موسّعاً فلوجوب الجمع بین امتثال الحكمین مع 

القدرة علیه، والمفروض القدرة علی امتثالهما بتقدیم المضیّق. وأمّا تقدیم الموسّع فهو 

مفوّت لامتثال المضیّق، وأمّا إن كانا مضیّقین فالتقدیم مع الیومیة لكونها أهمّ ملاكاً.
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یأتي بالصلاة الیومیة. )*(

مسألة )827(: إن علم في أثناء صلاة الآیات بأنّ وقت الیومیة مضیّق، 

وجب علیه قطع صلاة الآیات والإشتغال بالیومیة وبعد إتمامها یأخذ بإتمام 

صلاة الآیات من المحلّ الذي قطعها. )**(

مسألة )828(: إن انكسف الشمس والمرأة في حال الحیض أو النفاس 
___________________________________________________

یكون  فإنّه مع كونهما مضیّقین  السابق،  الفرع  المناط في  فیه هو  المناط   )*(

التقدّم للصلاة الیومیة لأهمیّة ملاكها، ومع كون أحدهما مضیّقاً والآخر موسّعاً یتقدّم 

المضیّق علی الموسّع كما تقدّم.

اَ ابْتُلِينَا  )**( لصحیحة محمّد بن مسلم قال: »قلُْتُ لِِأبَِِي عَبْدِاللّٰه جُعِلْتُ فِدَاكَ رُبَّمَّ

باِلكُْسُوفِ بَعْدَ المَْغْربِِ قبَْلَ العِْشَاءِ الْْآخِرَةِ فإَنِْ صَلَّيْتُ الكُْسُوفَ خَشِينَا أنَْ تَفُوتَناَ 

ذَلِكَ فاَقطَْعْ صَلََاتَكَ وَاقضِْ فرَِيضَتَكَ ثُمَّ عُدْ فِيهَا«،)))  الفَْرِيضَةُ فقََالَ إذَِا خَشِيتَ 

والمراد من الكسوف هاهنا خسوف القمر، فأمر� بقطع صلاة الآیات والإتیان 

بصلاة الفریضة ثمّ إتمام صلاة الآیات، والصحیحة قد عمل بها الأصحاب ولامعارض 

لها؛ لكن سؤال السائل لایرتبط بهذا الفرع وذلك لأنّه قال: »ابْتُلِينَا باِلكُْسُوفِ بَعْدَ 

المَْغْربِِ قبَْلَ العِْشَاءِ الْْآخِرَةِ« وظاهره عدم اشتغاله بصلاة العشاء. ولعلّ وجه عدول 

الإمام� عن سؤاله إلی ما أجاب به دلالة الجواب علی حكم السؤال بطریق أولی.

1. وسائل الشیعة 7: 490، صلاة الآیات، ب 5، ح 2.
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صلاة  علیها  تجب  لم  الإنكساف،  مدّة  آخر  إلی  نفاسها  أو  حیضها  واستمرّ 

)*( قضاؤها.  ولا  الآیات 

مسألة )829(: صلاة الآیات ركعتان وفي كلّ ركعة خمس ركوعات، فینوي 

ثمّ یكبّّر تكبیرة الإحرام ویقرأ الحمد والسورة ویركع ثمّ یقوم ویقرأ الحمد والسورة 

ثمّ یركع وهكذا إلی خمسة ركوعات، وبعد القیام من الركوع الخامس یسجد 

سجدتین ثمّ یقوم ویأتي بالركعة الثانية كالركعة الاوُلی ثمّ یتشهّد ویسلّم. )**(
___________________________________________________

)*( إذ صلاة الآیات حالها من هذه الجهة حال الصلاة الیومیة، فیشملها إطلاق ما 

دلّ علی سقوط الصلاة في حال الحیض والنفاس كصحیحة زرارة عن أبي جعفر� 

لََاة«))) وكذا إطلاق ما دلّ علی عدم وجوب  »إذَِا كَانَتِ المَْرْأةَُ طَامِثاً فلَََا تََحِلُّ لهََا الصَّ

بن علي  عبیداللّٰه  النفاس كصحیحة  أو  الحیض  الفائتة في حال  الصلوات  قضاء 

الحلبي))) وإطلاق صحیحة أبان بن تغلب عن أبي عبداللّٰه� »أنََّ المَْرْأةََ تَقْضِِي 

صَوْمَهَا وَلََا تَقْضِِي صَلََاتََهاَ«،))) ولا وجه لادّعاء انصرافها إلی الیومیة.

)**( أمّا كون صلاة الآیات ركعتین فلصحیحة القدّاح عن جعفر� عن أبیه 

مْسُ فِِي زمََانِ رسَُولِ اللّٰهِ فصََلَّىَّ باِلنَّاسِ ركَْعَتَيْْن«.)))  عن آبائه� قال: »انْكَسَفَتِ الشَّ

1. وسائل الشیعة 2: 343، الحیض، ب 39، ح 1.

2. وسائل الشیعة 2: 349، الحیض، ب 41، ح 6.

3. وسائل الشیعة 2: 347، الحیض، ب 41، ح 1.

4. وسائل الشیعة 7: 499، صلاة الآیات، ب 9، ح 1.
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مسألة )830(: یجوز في صلاة الآیات أن یوزّع السورة بخمس قطع فیقرأ 

في كلّ قیام قطعة منها آیة كانت أو أكثر ویكتفي بقراءة الحمد في القیام الأوّل 

یقرأ في  السورة فقط. مثلًا  یقرأ قطعة من  بل  القیامات  ولایكرّرها في سائر 

القیام الأوّل بعد الحمد بسم اللّٰه الرحمن الرحیم بقصد جزء من سورة التوحید 

ثمّ یركع، وبعد أن رفع رأسه من الركوع یقول: »قل هو اللّٰه أحد« فیركع، ولماّ 

قام یقول: »اللّٰه الصمد« فیركع، ولماّ قام یقول: »لم یلد ولم یولد« فیركع، ولماّ قام 

یقول: »ولم یكن له كفواً أحد« فیركع، ولماّ قام یقول: »سمع اللّٰه لمن حمده، اللّٰه 

أكبر« فیسجد سجدتین؛ وهكذا في الركعة الثانية. والأولی تقسیم سورة »إنّا 

أنزلناه« وقبل الركوع الأوّل یقرأ »بسم اللّٰه الرحمن الرحیم، إنّا أنزلناه في لیلة 

القدر« ثمّ قبل كلّ ركوع یقرأ آیة منها. )*(
___________________________________________________

وأمّا أنّه فیهما عشر ركوعات وأربع سجدات فلصحیحة الرهط وهم زرارة ومحمّد بن 

مْسِ وَالقَْمَرِ وَالرَّجْفَةِ  مسلم وبرید والفضیل عن كلیهما� »أنََّ صَلََاةَ كُسُوفِ الشَّ

هَا رسَُولُ اللّٰهِ«))) وفي ذیلها أوضح الكیفیة  وَالزَّلزْلَةَِ عَشْْرُ ركََعَاتٍ وَأرَْبَعُ سَجَدَاتٍ صَلَّاَّ

كما هو المعروف، والمراد من الركعات الركوعات.

)*( وذلك لذیل صحیحة الرهط المتقدّمة قال: »قلُْتُ وإنِْ هُوَ قرََأَ سُورَةً وَاحِدَةً فِِي 

لِ مَرَّةٍ فإَنِْ قرََأَ خََمْسَ سُوَرٍ فمََعَ  الْْخمَْسِ ركََعَات‏ يُفَرِّقهَُا بَيْنَهَا قاَلَ أجَْزأَهَُ امُُّ القُْرْآنِ فِِي أوََّ

1. وسائل الشیعة 7: 492، صلاة الكسوف، ب 7، ح 1.
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مسألة )831(: إن قرأ في الركعة الاوُلی خمس مرّات فاتحة الكتاب والسورة 

وفي الركعة الثانية حمداً واحداً وقسّم السورة بخمس قطع كان صحیحاً. )*(

مسألة )832(: كلّ ما هو واجب في الصلاة الیومیة أو مستحبّ فیها فهو 

واجب أو مستحبّ في صلاة الآیات، ولكن لیس لها أذان ولا إقامة بل یقول 

ثلاث مرّات الصلاة رجاءاً. )**( 
___________________________________________________

كُلِّ سُورَةٍ امُُّ الكِْتَابِ وَالقُْنُوتُ فِِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قبَْلَ الرُّكُوعِ إذَِا فرََغْتَ مِنَ القِْرَاءَةِ 
ادِسَةِ ثُمَّ فِِي الثَّامِنَةِ ثُمَّ فِِي العَْاشِِرةَِ«.))) ابعَِةِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ فِِي السَّ ثُمَّ تَقْنُتُ فِِي الرَّ

)*( لأنّه عمل في كلّ ركعة بما یجوز العمل به ولا دلیل علی لزوم اتّّحاد الركعتین 

في الكیفیة.

)**( أمّا اشتراك صلاة الآیات مع الصلاة الیومیة في الواجبات والمستحبّات 

لََاةُ فِِي شَعْرِ وَوَبَرِ مَا لََا يُؤكَْلُ لََحمُْه‏«)))  فلإطلاق أكثر أدلتّها مثل قوله� »لََاتََجُوزُ الصَّ

أو »لََا صَلََاةَ إلَِّاَّ بطَِهُور«وسائل الشیعة 1: 369، الوضوء ب 2، ح 3. أو »لََا صَلََاةَ إلَِّاَّ 

إلََِى القِْبْلَة«،))) وغیر ذلك مّما یظهر بالفحص.

وأمّا الأذان والإقامة فقد شرعّتا في الصلوات الیومیة وتكون من مقدّماتها بصریح 

أدلتّهما.

1. وسائل الشیعة 7: 492، صلاة الكسوف، ب 7، ح 1.

2. وسائل الشیعة 4: 347، لباس المصلّّي، ب 2، ح 7.

3. وسائل الشیعة، 4: 312، القبلة، ب 9، ح 2.
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الركوع الخامس  الرأس من  مسألة )833(: یستحبّ أن یقول بعد رفع 

والعاشر »سمع اللّٰه لمن حمده« كما یستحبّ أن یكبّّر قبل كلّ ركوع وبعد رفع 

الرأس منه، ولكن لایستحبّ التكبیر بعد الركوع الخامس والعاشر. )*(

مسألة )834(: یستحبّ قبل الركوع الثاني والرابع والسادس والثامن 

والعاشر القنوت، ولو قنت مرةّ واحدة قبل العاشر كفی. )**(
___________________________________________________

وأمّا استحباب تكرار الصلاة ثلاثاً فقد ورد ذلك في صلاة العید ولابأس بالإتیان بها 

في سائر الصلوات رجاءاً، وأمّا المستحبّات فأكثرها منصوصة في روایات صلاة الآیات.

)*( لما ورد في صحیحة زرارة ومحمّد بن مسلم قالا: »سَألَنَْا أبََاجَعْفَرٍ عَنْ صَلََاةِ 

لََاةَ  الكُْسُوفِ كَمْ هِيَ ركَْعَةً وكََيْفَ نُصَلِّيهَا فقََالَ عَشْْرُ ركََعَاتٍ وَأرَْبَعُ سَجَدَاتٍ تَفْتَتِحُ الصَّ

بتَِكْبِيرةٍَ وَتَركَْعُ بتَِكْبِيرةٍَ وَيَرْفعَُ رَأسَْهُ بتَِكْبِيرةٍَ إلَِّاَّ فِِي الْْخاَمِسَةِ الَّتِي تَسْجُدُ فِيهَا وَتَقُولُ سَمِعَ 

دَه‏«.)))  اللّٰهُ لِمَنْ حََمِ

)**( كیفیة القنوتات واردة في صحیحة الرهط وفیها »وَالقُْنُوتُ فِِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ 

ادِسَةِ ثُمَّ فِِي  ابعَِةِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ فِِي السَّ قبَْلَ الرُّكُوعِ إذَِا فرََغْتَ مِنَ القِْرَاءَةِ ثُمَّ تَقْنُتُ فِِي الرَّ

الثَّامِنَةِ ثُمَّ فِِي العَْاشِِرةَ«))) وفي صحیحة محمّد بن مسلم وزرارة »وَتَقْنُتُ فِِي كُلِّ ركَْعَتَيْْنِ 

قبَْلَ الرُّكُوعِ فتَُطِيلُ القُْنُوت‏«،))) والمراد من ركعتین الركوعین.

1. وسائل الشیعة 7: 494، صلاة الكسوف، ب 7، ح 6.

2. وسائل الشیعة 7: 493، صلاة الكسوف، ب 7، ح 1.

3. وسائل الشیعة 7: 494، صلاة الكسوف، ب 7، ح 6.
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مسألة )835(: لو عرضه الشكّ في عدد الركعات في صلاة الآیات ولم یحصل 

له الظنّ بالتروّي بطلت صلاته. )*(

مسألة )836(: إن شكّ في أنّه هل یكون مشتغلًا بالركوع الأخیر من الركعة 
___________________________________________________

وأمّا كفایة القنوت قبل الخامسة والعاشرة فقد وردت في مرسلة الصدوق »وَإنِْ 

لمَْ يَقْنُتْ إلَِّاَّ فِِي الْْخاَمِسَةِ وَالعَْاشِِرةَِ فهَُوَ جَائِزٌ لِوُرُودِ الْْخبَََرِ بهِ«،))) لكنّها مرسلة منجبرة 

بقاعدة التسامح. 

في  ما  مستنده  یكون  أن  فیمكن  العاشر  الركوع  قبل  واحد  قنوت  كفایة  وأمّا 

عِ  صحیحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر� أنّه قال: »القُْنُوتُ فِِي كُلِّ ركَْعَتَيْْنِ فِِي التَّطَوُّ

« في  وَالفَْرِيضَة«،))) فیكفي واحدة في العاشرة لظهور قوله� »القُْنُوتُ فِِي كُلِّ ركَْعَتَيْْنِ

القنوت الواحد. وصلاة الآیات ركعتان فیكفي فیها قنوت واحد والزیادة أفضل.

)*( أمّا بطلان الصلاة بالشكّ في عدد ركعاتها فلأنّّها صلاة ثنائیة، وقد مرّ في 

مبحث الخلل أنّّها من الشكوك المبطلة. وأمّا حجّیة الظنّ مع التروّي في المقام، فلأنّ 

المذكور في روایات مبطلیة الشكّ في الصلاة الثنائیة »إِذَا لمَْ تَدْرِ اثْنَتَيْْنِ صَلَّيْتَ أمَْ 

يَذْهَبْ وَهْْمُكَ إِلََى شََي‏ْء«،))) فإن حصل له الظنّ في عدد الركعات فهو  وَلمَْ  أرَْبَعاً 

حجّة في جمیع الصلوات مطلقاً.

1. وسائل الشیعة 7: 495، صلاة الكسوف، ب 7، ح 9.

2. وسائل الشیعة 6: 261، القنوت، ب 1، ح 2.

3. وسائل الشیعة 8: 219، الخلل، ب 11، ح 1.
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الاوُلی أو یكون في الركوع الأوّل من الركعة الثانية ولم یذهب وهمه إلی أحدهما 

فصلاته باطلة. لكن إن شكّ في أنّه هل أتی بأربعة ركوعات أو خمسة، فإن لم 

ینحن للركوع وجب علیه أن یأتي بركوع، وإن انحنی وبلغ إلی حدّ الركوع لم 

یعتن بشكّه. )*( 

مسألة )837(: جمیع الركوعات في صلاة الآیات أركان، فلو أخلّ بأحدها 

عمداً أو سهواً بطلت صلاته. )**(
___________________________________________________

)*( أمّا بطلان الصلاة مع دوران الأمر بین كون ركوعه الركوع الأخیر من الركعة 

الاوُلی أو الركوع الأوّل من الركعة الثانية، فلأنّ مردّه إلی الشكّ بین الركعة الاوُلی 

والثانية، وقد تقدّم أنهّ من الشكوك الباطلة، والمفروض أنّه لم یحصل له الظنّ. 

وأمّا إن شكّ في عدد الركوعات في ركعة واحدة فإن لم یتجاوز المحلّ كانت 

وظیفته البناء علی الأقلّ لجریان الاستصحاب؛ وأمّا إن تجاوز عن المحلّ فتجري 

قاعدة التجاوز ولایعتني بشكّه. وهل التجاوز عن المحلّ بالهويّ للركوع أو بالدخول 

فیه، فیه خلاف تقدّم البحث فیه.

حدیث  في  كقوله�  الآیات  لصلاة  الركوع  ركنیة  إطلاقات  لشمول   )**(

لََاةُ إلَِّاَّ مِنْ خََمْسَة«))) ومنها الركوع؛ وقوله� »لَايَُعِيدُ صَلََاتَهُ  لاتعاد، »لََاتُعَادُ الصَّ
مِنْ ركَْعَة«.))) وَيُعِيدُهَا  سَجْدَةٍ  مِنْ 

1. وسائل الشیعة 6: 313، الركوع، ب 10، ح 5.

2. وسائل الشیعة 6: 319، الركوع، ب 14، ح 3.
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صلاة العیدین

مسألة )838(: صل﻿اة عید الفطر والأضحی واجبة في زمن الحضور وتقام 

جماعة ومستحبّ في زمن الغیبة، فیقیمها جماعة الفقیه الجامع للشرائط أو 

المأذون من قبله بل وغیره من المؤمنین، بل الحضور فیه مع استجماع الشرائط 

وإقامتها الفقیه العادل المبسوط الید أو المنصوب من قبله لایخلو عن احتیاط 

وجوبي. )*(
___________________________________________________

)*( وهاهنا مباحث: 

المبحث الأوّل: في وجوبها في زمن الحضور؛ تدلّ علی ذلك كونه القدر المتیقّن 

من إطلاقات وجوبها كصحیحة جمیل بن درّاج عن الصادق� أنهّ قال: »صَلََاةُ 

العِْيدَيْنِ فرَِيضَةٌ ...«.))) 

وأمّا اشتراطها بالجماعة فلإطلاق صحیحة زرارة عن أبي جعفر� »لََا صَلََاةَ يَوْمَ 

الفِْطْرِ وَالْْأضَْحَى إلَِّاَّ مَعَ إمَِام‏«.))) وهذا هو المراد من قوله� في موثّقة إسحاق بن 

لََاةُ يَوْمَ العِْيدِ عَلََى مَنْ خَرَجَ إلََِى الْْجبََّانَةِ وَمَنْ لمَْ يََخْرُجْ فلََيْسَ  اَ الصَّ عمّار قال�: »إِنَّمَّ

عَلَيْهِ صَلََاة«،))) إذ المراد من الجبّانة هو الصحراء لكونه محلّ اجتماع الناس لإقامة 

صلاة العید جماعة. وهذه الروایات وإن كانت مطلقة إلّّا أنّ المتیقّن منها زمان الحضور.

1. وسائل الشیعة، 7: 419، صلاة العید، ب 1، ح 1.

2. وسائل الشیعة، 7: 421، صلاة العید، ب 2، ح 1.

3. وسائل الشیعة 7: 423، صلاة العید، ب 2، ح 9.
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المبحث الثاني: في استحباب إقامتها في زمن الغیبة؛ مقتضی إطلاق الروایات 

السابقة وجوب إقامتها في زمن الغیبة كزمن الحضور، لكنّ المشهور بین الأصحاب 

العدم، بل عن الذخیرة عدم ظهور مصّرح بالوجوب، بل عن غیر واحد دعوی 

الإجماع علی عدمه خلافاً لصاحب الحدائق حیث اختار الوجوب.))) 

واحتاط المجلسي في البحار في ذلك احتیاطاً شدیداً حیث قال: »وبالجملة ترك 

هذه الفریضه بمحض شهرة خلافها بین الأصحاب جرأة عظیمة«.)))  

واستدلّ علی عدم الوجوب بروایتین، منها موثّقة سماعة عن أبي عبداللّٰه� 

قال: »لََا صَلََاةَ فِِي العِْيدَيْنِ إلَِّاَّ مَعَ الإمام فإَِنْ صَلَّيْتَ وَحْدَكَ فلَََا بَأسْ«))) ونحوها 

صحیحة زرارة عن أبي جعفر� »مَنْ لمَْ يُصَلِّ مَعَ الإمَِامِ فِِي جََمَاعَةٍ يَوْمَ العِْيدِ فلَََا 

المعصوم  المراد من الإمام هو الإمام  أنّ  عَلَيْه‏«،))) فاستظهروا  قضََاءَ  وَلََا  لهَُ  صَلََاةَ 

لتعریفه باللام الظاهر في كونه شخصاً معیّناً معهوداً وهو منحصر في المعصوم�.

قلت: فیه أولاً: أنّ النسخ مختلفة، ففي بعضها الإمام، وفي بعضها إمام، وقیل 

بعضها خالیة عن ذكر الإمام رأساً، فلاتنهض للاستدلال بها. وأمّا صحیحة زرارة 

فقد رواها الشیخ »الإمام« بالالف واللام، ورواها الكلیني في الكافي »إمام« بدون 

الألف واللام، وحیث إنّ الكلیني أضبط فالصحیح ما نقله، ولو سلّمنا التعارض 

1. موسوعة الإمام الخوئي 19: 310.

2. الحدائق الناضرة 10: 205.

3. وسائل الشیعة 7: 422، صلاة العید، ب 2، ح 5.

4. وسائل الشیعة 7: 421، صلاة العید، ب 2، ح3.
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سقطاً عن الحجّیة. 

وثانیاً: ما هو ظاهر الروایتین لو سلّمنا ما ادّعوه من اشتمالهما علی كلمة الإمام 

بالألف واللام وظهوره في الإمام المعصوم خلاف الإجماع بل الضرورة، لأنّ معنی 

ذلك انحصار مشروعیة صلاة العید بإمامة الإمام المعصوم� ولم یقل به أحد. أمّا 

في زمن الحضور فقالوا بوجوبها مطلقاً ولو لم یكن إمام الصلاة الإمام المعصوم، وأمّا 

في زمن الغیبة فالمشهور استحبابها.

وثالثاً: إنّ هاتین الروایتین محتملتان لإرادة عدم المشروعیّة فلا ظهور لهما في 

عدم الوجوب، فلایتمّ استدلالهم بهما علی عدم الوجوب. 

حَ مَن 
َ
فْل

َ
ویمكن أن یستدلّ علی المشروعیة في زمن الغیبة بالآیة الشریفة >قَدْ أ

ى<))) فإنّهاّ قد فسّّرت بإخراج الفطرة والإتیان بصلاة العید 
ّ
هِ فَصَل بِّ رَ اسْمَ رَ

َ
تَزَكىَ * وَذَك

فیشمل بإطلاقها جمیع الأدوار، لأنّ القرآن یجري مجری الشمس والقمر. 

المبحث الثالث: في إقامتها جماعة في زمن الغیبة إن قلنا باستحبابها؛ ومنشأ 

الإشكال عدم مشروعیة الجماعة في الصلوات المستحبّة، لكنّ الظاهر كون تشریع 

صلاة العید كصلاة الجمعة بصورة الجماعة، لقوله� في صحیحة زرارة »لََا صَلََاةَ 

يَوْمَ الفِْطْرِ وَالْْأضَْحَى إلَِّاَّ مَعَ إمَِام«))) وصحیحته الُاخری »مَنْ لمَْ يُصَلِّ مَعَ الإمام 

إقامتها  فالظاهر مشروعیة  عَلَيْه‏«؛)))  قضََاءَ  وَلََا  لهَُ  صَلََاةَ  فلَََا  العِْيدِ  يَوْمَ  جََمَاعَةٍ  فِِي 

1. الأعلی: 15-14‏.

2. وسائل الشیعة 7: 421، صلاة العید،‏ ب 2، ح 2.

3. وسائل الشیعة 7: 421، صلاة العید،‏ ب 2، ح 3.
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مسألة )839(: وقت صلاة العیدین من أوّل طلوع الشمس إلی الزوال.)*(

الشمس،  ارتفاع  إلی  العیدین  صلاة  تأخیر  یستحبّ   :)840( مسألة 

ویستحبّ في عید الفطر أن یفطر بعد ارتفاع الشمس ویؤدّي زكاة فطرته ثمّ 
___________________________________________________

جماعة في زمن الغیبة، ولو قلنا باستحبابها، لأنّّها صارت مستحبّة بالعرض وسنخ 

الجماعة.  بصورة  مشروعیتها 

وأمّا الروایات الدالةّ علی صحّة الإتیان بها فرادی فواردة في صورة عدم إدراك 

الجماعة وعدم التمكّن من إقامتها؛ فعن أبي عبداللّٰه� قال: »مَرضَِ أبَِِي يَوْمَ الْْأضَْحَى 
ى«.))) فصََلَّىَّ فِِي بَيْتِهِ ركَْعَتَيْْنِ ثُمَّ ضَحَّ

)*( أمّا كون المبدأ طلوع الشمس فلصحیحة زرارة »ليَْسَ يَوْمَ الفِْطْرِ وَلََا يَوْمَ 

مْسِ إِذَا طَلَعَتْ خَرَجُوا وَليَْسَ قبَْلَهُمَا وَلََا  الْْأضَْحَى أذََانٌ وَلََا إقِاَمَةٌ أذََانُُهمَُا طُلُوعُ الشَّ

بَعْدَهُُمَا صَلََاة«))) وكذا في موثّقة سماعة قال: »سَألَتُْهُ عَنِ الغُْدُوِّ إِلََى المُْصَلَّىَّ فِِي الفِْطْرِ 

مْس‏«))) وغیرهما.  وَالْْأضَْحَى فقََالَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّ

وأمّا من حیث المنتهی فزوال الشمس لصحیحة محمّد بن قیس »فإَِنْ شَهِدَا بَعْدَ 

لََاةَ إِلََى الغَْدِ فصََلَّىَّ بِِهِم‏«،)))  رَ الصَّ مْسِ أمََرَ الإمام بإِِفطَْارِ ذَلِكَ اليَْوْمِ وَأخََّ زَوَالِ الشَّ

فیدلّ ذلك علی أنّ انتهاء وقت صلاة العید بزوال الشمس.

1. وسائل الشیعة 7: 425، صلاة العید،‏ ب 3، ح 3.

2. وسائل الشیعة 7: 429، صلاة العید، ب 7، ح 5.

3. وسائل الشیعة 7: 473، صلاة العید، ب 29، ح 2.

4. وسائل الشیعة 7: 433، صلاة العید، ب 9، ح 1.
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یصلّّي. )*( 

مسألة )841(: صلاة العیدین ركعتان في الركعة الاوُلی بعد الحمد والسورة 

خمسة قنوتات، یكبّّر خمسة ویقنت بعدهنّ وبعد القنوت الخامس یكبّّر ویركع 

أربعة تكبیرات ویقنت  یكبّّر  الثانية  الركعة  ویسجد سجدتین ویقوم وفي 

__________________________________________________

)*( لعلّه مستفاد من قوله� في موثّقة سماعة »قلُْتُ فإَِذَا كُنْتُ فِِي أرَْضٍ ليَْسَ 

مْس ...«.))) واستقلّت الشمس  مْ جََمَاعَةً فقََالَ إِذَا اسْتَقَلَّتِ الشَّ فِيهَا إمَِامٌ فاَصَُلِّيِّ بِِهِ

بمعنی حملها للنور والحرارة الكاملة وهو یكون في حالة ارتفاعها في السماء. 

وأمّا استحباب الإفطار قبل الصلاة فلصحیحة جرّاح المدائني عن أبي عبداللّٰه� 

«))) وموثّقة سماعة عن أبي عبداللّٰه� قال:  قال: »لِيَطْعَمْ يَوْمَ الفِْطْرِ قبَْلَ أنَْ يُصَلِّيِّ
»الْْأكَْلُ قبَْلَ الْْخرُُوجِ يَوْمَ العِْيدِ وَإنِْ لمَْ يَأكُْلْ فلَََا بَأسْ«‏. )))

ویستحبّ الإفطار بالتمر والتربة الحسینیة، كما ورد في روایة النوفلی قال: »قلُْتُ 

بَركََةً وسُنَّة«.)))  جََمَعْتَ  لِِي  فقََالَ  وَتََمرٍْ  طِيٍن  عَلََى  الفِْطْرِ  يَوْمَ  أفَطَْرْتُ  إِنِّيِّ  الْْحسََنِ  لِِأبَِِي 

رواها الوسائل عن الصدوق؛ والمذكور في الكافي هو الطین ولابدّ من إرادة طین قبر 

الحسین�.

1. وسائل الشیعة 7: 422، صلاة العید، ب 2، ح 6.

2. وسائل الشیعة 7: 444، صلاة العید، ب 12، ح 5.

3. وسائل الشیعة 7: 445، صلاة العید، ب 12، ح 7.

4. وسائل الشیعة 7: 445، صلاة العید، ب 13، ح 1.



یر الفقه الاستدلالي ج 4/ کتاب الصلاة تحر 	310

عقیب كلّ منها ثمّ یكبّّر الخامس ویركع ویسجد سجدتین ویتشهّد ویسلّم.‌)*(

الذكر  من  یقرأ  ما  كلّ  العیدین  صلاة  قنوت  في  یكفي   :)842( مسألة 

يَاءِ  والدعاء، والأفضل أن یدعو بما هو المأثور وهو أن یقول: »اللّٰهمَّ أهَْلَ الْكِبْْرِ

قْوَى وَالْمَغْفِرةَِ  حْْمَةِ وَأهَْلَ التَّ وتِ وَأهَْلَ الْعَفْوِ وَالرَّ وَالْعَظَمَةِ وَأهَْلَ الْْجوُدِ وَالْْجبَََرُ

وَشََرفَاً  ذُخْراً  دٍ  وَلِمُحَمَّ عِيداً  لِلْمُسْلِمِيَن  جَعَلْتَهُ  الَّذِي  الْيَوْمِ  هَذَا  بِحَقِّ  أسَْألَُكَ 

دٍ وَأنَْ تُدْخِلَنِِي فِِي كُلِّ خَيْْرٍ أدَْخَلْتَ  دٍ وَآلِ مُُحَمَّ َ عَلََى مُُحَمَّ وكَرَامَةً وَمَزِيداً أنَْ تُصَلِّيِّ

دٍ  مُُحَمَّ وَآلَ  داً  مُُحَمَّ مِنْهُ  أخَْرَجْتَ  رِجَنِِي مِنْ كُلِّ سُوءٍ  تُُخْ وَأنَْ  دٍ  مُُحَمَّ وَآلَ  داً  مُُحَمَّ فِيهِ 

الِِحوُنَ  صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ اللّٰهمَّ إِنِّيِّ أسَْألَُكَ خَيْْرَ مَا سَألََكَ فِيهِ عِبَادُكَ الصَّ

الْمُخْلِصُون«‏. )**( عِبَادُكَ  مِنْهُ  مِِمَّا اسْتَعَاذَ  بِكَ  وَأعَُوذُ 

__________________________________________________

)*( دلّ علی ذلك ما رواه إسماعیل الجعفي))) رواها بعین ما جاء في المتن، ومثله 

صحیحة یعقوب بن یقطین.))) 

)**( أمّا استحباب الدعاء المخصوص فلما ورد في روایة محمّد بن عیسی))) وفقاً 

لما في المتن بتفاوت یسیر، وضعفها منجبر بقاعدة من بلغ. وورد أیضاً في صحیحة  

أبي الصباح))) في ذلك الباب ولكنهّا أطول. 

1. وسائل الشیعة 7: 436، صلاة العید، ب 10، ح 10.

2. وسائل الشیعة 7: 435، صلاة العید، ب 10، ح 8.

3. وسائل الشیعة، 7: 468، صلاة العید، ب 26، ح 2.

4. وسائل الشیعة 7: 469، صلاة العید، ب 26، ح 5.
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مسألة )843(: یستحبّ الجهر بالقراءة في صلاة العیدین. )*(

مسألة )844(: صلاة العید لیس لها سورة مخصوصة، ولكنّ الأحسن قراءة 

الشمس في الركعة الاوُلی والغاشیة في الثانية أو قراءة سورة الأعلی في الاوُلی 

وقراءة الشمس في الثانية. )**(

__________________________________________________

ومعلوم أنّ للاستحباب مراتب ودونهما في الفضل كلّ دعاء وذكر، لصحیح محمّد 

بن مسلم عن أحدهما� »سَألَتُْهُ عَنِ الكَْلََامِ الَّذِي يُتَكَلَّمُ بهِِ فِِي مَا بَيْْنَ التَّكْبِيرتََيْْنِ فِِي 

العِْيدَيْنِ قاَلَ مَا شِئْتَ مِنَ الكَْلََامِ الْْحسََن«.)))

)*( لصحیح عبداللّٰه سنان قال: »كَانَ رَسُولُ اللّٰه يَعْتَمُّ فِِي العِْيدَيْنِ إِلََى أنَْ قاَلَ 

وَيََجْهَرُ باِلقِْرَاءَةِ كَمَا يََجْهَرُ فِِي الْْجمُُعَة«))) ولروایة الحسین بن علوان »كَانَ رَسُولُ اللّٰه 

ُ فِِي العِْيدَيْنِ ... وَيََجْهَرُ باِلقِْرَاءَة«.))) يُكَبِّرِّ

)**( أمّا عدم تعین سورة خاصّة فلما في روایة إسماعیل الجعفي عن أبي جعفر� 

لََاةَ ثُمَّ يَقْرَاُ امَُّ الكِْتَابِ وَسُورَة«))) ولما  ُ وَاحِدَةً يَفْتَتِحُ بِِهَا الصَّ »فِِي صَلََاةِ العِْيدَيْنِ قاَلَ يُكَبِّرِّ

في صحیح جمیل من قوله� »وَأشَْبَاهُهُمَا«))) أي أشباه سورتي الشمس والغاشیة، 

1. وسائل الشیعة 7: 468، صلاة العید، ب 26، ح 1.

2. وسائل الشیعة 7: 476، صلاة العید، ب 32، ح 1.

3. وسائل الشیعة 7: 440، صلاة العید، ب 10، ح 21.

4. وسائل الشیعة 7: 436، صلاة العید، ب 10، ح 10.

5. وسائل الشیعة 7: 435، صلاة العید، ب 10، ح 4.
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مسألة )845(: یستحبّ الإفطار بالتمر قبل صلاة العید في یوم عید الفطر، 

وفي عید الأضحی أن یأكلوا من لحوم الأضاحي بعد الصلاة. )*(

__________________________________________________

فإنّّها شاملة لجمیع السور. ولیس في المستحبّات حمل العامّ علی الخاصّ ولا المطلق 

علی المقیّد، بل تحمل علی اختلاف مراتب الفضیلة.

وأمّا استحباب الطریقة الاوُلی ففي صحیحة ابن أبي عمیر وفضالة عن جمیل 

مْسُ وَضُحَيهَا وَهَلْ أتَيَكَ  عن أبي عبداللّٰه� قال: »سَألَتُْهُ مَا يُقْرَاُ فِيهِمَا قاَلَ الشَّ

حَدِيثُ الغَْاشِيَة«،))) وأصرح منها صحیحة ابن عمّار في كون الشمس في الركعة 

الاوُلی والغاشیة في الثانية.)))  وأمّا الطریقة الثانية ففي روایة إسماعیل الجعفي عن 

أبي جعفر� »... ثمّ يَقُومُ فيََقْرَاُ امَُّ الكِْتَابِ وَسُورَةً يَقْرَاُ فِِي الْْاوُلََى سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ 

مْسِ وضُحَيهَا«.)))  الْْأعَْلََى وَفِِي الثَّانِيَةِ وَالشَّ

)*( ففي الوسائل الباب 13 عنونه ب‍ »باب استحباب الإفطار یوم الفطر علی 

تمر وتربة حسینیة ...«؛ فروی عن السیّد بن طاووس في كتاب الإقبال قال: روی 

ابن أبي قرُّة باسناده عن الرجل� قال: »كُلْ تََمرََاتٍ يَوْمَ الفِْطْرِ فإَِنْ حَضََركََ قوَْمٌ مِنَ 

المُْؤْمِنِيَن فأَطَْعِمْهُمْ مِثْلَ ذَلِك‏«.))) 

1. وسائل الشیعة، 7: 435، صلاة العید، ب 10، ح 4.

2. وسائل الشیعة، 7: 434، صلاة العید، ب 10، ح 2.

3. وسائل الشیعة 7: 436، صلاة العید، ب 10، ح 10.

4. وسائل الشیعة 7: 445، صلاة العید، ب 13، ح 2.
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مسألة )846(: یستحبّ الغسل قبل صلاة العید وأن یقرأ الأدعیة المأثورة 

لذلك الیوم. )*(

مسألة )847(: یستحبّ في صلاة العید أن یسجد علی الأرض ویرفع 

یدیه بالتكبیر وأن یجهر في صلاته. )**(

__________________________________________________

وأمّا الجمع بینه وبین التربة ففي روایة الصدوق بإسناده عن علي بن محمّد 

النوفلي قال: »قلُْتُ لِِأبَِِي الْْحسََنِ إِنِّيِّ أفَطَْرْتُ يَوْمَ الفِْطْرِ عَلََى طِيٍن وتََمرٍْ فقََالَ لِِي جََمَعْتَ 

بَركََةً وَسُنَّة«؛))) وقد مرّ البحث عنه في شرح مسألة 840. 

مْسُ قاَمَ  ا طَلَعَتِ الشَّ )*( فقد ورد الوسائل في الباب 19 من صلاة العید »فلََمَّ

مَ بعِِمَامَةٍ بَيْضَاءَ مِنْ قطُْن‏ ...«.))) وأمّا الأدعیة المأثورة فموجودة في  فاَغْتَسَلَ وَتَعَمَّ

كتب الأدعیة كالإقبال.

)**( أمّا استحباب الجهر فقد تقدّم. وأمّا السجدة علی الأرض ففي الباب 

17 من صلاة العید، صحیح الحلبي عن أبي عبداللّٰه� عن أبیه� »أنََّهُ كَانَ 

إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الفِْطْرِ وَالْْأضَْحَى أبَََى أنَْ يُؤْتََى بطِِنْفِسَةٍ يُصَلِّيِّ عَلَيْهَا ويَقُولُ هَذَا يَوْمٌ 

مَاءِ ثُمَّ يَضَعُ جَبْهَتَهُ عَلََى الأرَض«،)))  زَ لآفِاَقِ السَّ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ يََخْرُجُ فِيهِ حَتَّى يَبْْرُ

1. وسائل الشیعة 7: 445، صلاة العید، ب 13، ح 1.

2. وسائل الشیعة 7: 453، صلاة العید، ب 19، ح 1.

3. وسائل الشیعة 7: 449، صلاة العید، ب 17، ح 1.
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مسألة )848(: یستحبّ بعد صلاتي المغرب وعشاء عید الفطر وبعد صلاة 

الصبح والظهر والعصر من یوم العید وبعد صلاة العید أن یكبّّر هكذا »اللّٰه 

أكبر اللّٰه أكبر لا إله إلّّا اللّٰه واللّٰه أكبر، اللّٰه أكبر وللّٰه الحمد اللّٰه أكبر علی ما 

هدانا« وفي روایة زیادة »وله الشكر علی ما أولانا«. )*(

__________________________________________________

ومثلها صحیحة الفضیل))) في ذلك الباب. 

وأمّا رفع الیدین بالتكبیر فیمكن الاستدلال علیه بالمطلقات الواردة في رفع الیدین 

بالتكبیر في الصلوات الیومیة؛ منها صحیحة معاویه بن عمّار عن أبي عبداللّٰه� في 

وصیة النبي� لعلي� قال: »وَعَلَيْكَ برَِفعِْ يَدَيْكَ فِِي صَلََاتِكَ وَتَقْلِيبِهِمَا«،))) وفي 

صحیحة فضل بن شاذان))) حكمة رفع الیدین بالتكبیر في الصلاة، فإنّهاّ تدلّ علی 

العموم لجمیع الصلوات.

)*( رواه الوسائل في الباب 20 من صلاة العید عن الفضل بن شاذان حیث قال: 

»وَالتَّكْبِيُر فِِي العِْيدَيْنِ وَاجِبٌ فِِي الفِْطْرِ فِِي دُبُرِ خََمْسِ صَلَوَاتٍ وَيُبْدَاُ بهِِ فِِي دُبُرِ صَلََاةِ 

المَْغْربِِ ليَْلَةَ الفِْطْر«.))) وأمّا تفصیل ذلك ففي ذلك الباب عن الأعمش عن جعفر بن 

محمّد� في حدیث شرائع الدین))) بعین ما في المتن.

1. وسائل الشیعة 7: 450، صلاة العید، ب 17، ح 5.

2. وسائل الشیعة 6: 28، تكبیرة الإحرام، ب 9، ح 8.

3. وسائل الشیعة 6: 29، تكبیرة الإحرام، ب 9، ح 11.

4. وسائل الشیعة 7: 456، صلاة العید، ب 20، ح 5.

5. وسائل الشیعة، 7: 457، صلاة العید، ب 20، ح 6.
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مسألة )849(: یستحبّ أن یكبّّر في عید الأضحی عقیب عشر صلوات 

أوّلها صلاة ظهر یوم العید وآخرها صلاة الصبح من الیوم الثاني عشر بعین 

»اللّٰه أكبر علی ما رزقنا من بهیمة  ثمّ یقول عقیبها:  المتقدّمة،  التكبیرات 

الأنعام والحمد للّٰه علی ما أبلانا«؛ ولو كان في عید الأضحی في منی اسُتحبّ 

ذلك عقیب خمس عشر صلاة أوّلها ظهر یوم العید وآخرها صلاة الفجر من 

الیوم الثالث عشر. )*(

مسألة )850(: یكره إقامة صلاة العید تحت السقف. )**(

__________________________________________________

)*( كلّ ذلك وارد في روایة الأعمش))) بلاتفاوت مع المتن والضعف السندي 

علی تقدیر وجوده منجبر بقاعدة من بلغ.

)**( ففي صحیحة أبي بصیر لیث المرادي عن أبي عبداللّٰه� قال: »لََايَنْبَغِي 

حْرَاءِ أو فِِي  اَ تُصَلَّىَّ فِِي الصَّ فٍ وَلََا فِِي بَيْتٍ إِنَّمَّ أنَْ تُصَلَّىَّ صَلََاةُ العِْيدَيْنِ فِِي مَسْجِدٍ مُسَقَّ

مَكَانٍ بَارِز«،))) لكن استثني من ذلك أهل مكّة، فإنّهمّ یصلّون في المسجد الحرام، كما في 

نَّةُ عَلََى أهَْلِ الْْأمَْصَارِ  موثّقة حفص بن غیاث عن جعفر� عن أبیه� قال: »السُّ

مُْ يُصَلُّونَ فِِي المَْسْجِدِ الْْحرََام«.)))  زُوا مِنْ أمَْصَارِهِمْ فِِي العِْيدَيْنِ إلَِّاَّ أهَْلَ مَكَّةَ فإَِنَّهَّ أنَْ يَبْْرُ

1. وسائل الشیعة 7: 457، صلاة العید، ب 20، ح 6.

2. وسائل الشیعة 7: 449، صلاة العید، ب 17، ح 2.

3. وسائل الشیعة 7: 450، صلاة العید، ب 17، ح 3.
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مسألة )851(: إن شكّ في تكبیرات الصلاة أو قنوتاتها فإن لم یتجاوز عن 

محلّها بنی علی الأقلّ؛ ولو بان له بعد ذلك أنّه أتی بها وكان زائداً علی المطلوب 

لم یضّر. )*(

فصلاته  القنوتات،  أو  بالتكبیرات  الإتیان  نسي  إن   :)852( مسألة 

صحیحة. )**(

مسألة )853(: إن نسي الركوع أو السجدتین أو تكبیرة الإحرام، فصلاته 

باطلة. )***(

مسألة )854(: إن نسي في صلاة العید سجدة أو تشهّداً فالأحوط استحباباً 

أن یقضیها بعد الصلاة، وإن ارتكب ما یوجب سجدة السهو فالأحوط استحباباً 

أن یأتي بها بعد الصلاة رجاءاً. )****(

__________________________________________________

 )*( لكونه شكّاً في المحلّ فتجري فیه استصحاب عدم الإتیان، ولا حاكم علیه 

لعدم جریان قاعدة التجاوز في هذا الفرض.

)**( لعدم كونها ركناً في الصلاة، فالمرجع حدیث لاتعاد الحاكم بالصحّة.

)***( لكونها ركناً في الصلاة فالصلاة باطلة لحدیث لاتعاد بالنظر إلی عقد 

المستثنی.

التشهّد  أو  المنسیة  السجدة  المشتملة علی وجوب قضاء  الروایات   )****(

بعضها ظاهرة في الیومیة وبعضها مطلقة؛ منها موثّقة عمّار عن أبي عبداللّٰه� 
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صلاة الاستیجار

من  الفائتة  العبادات  وسائر  للصلاة  الاستیجار  یجوز   :)855( مسألة 

المیّت بالاجُرة، كما یجوز الإتیان بها عن المیّت تبّرعاً بل یستحبّ ذلك. )*(

__________________________________________________

»عَنِ الرَّجُلِ يَنْسََى سَجْدَةً فذََكَرَهَا بَعْدَ مَا قاَمَ وَركََعَ قاَلَ يََمضِِْي فِِي صَلََاتِهِ وَلََا يَسْجُدُ 

حَتَّى يُسَلِّمَ فإَِذَا سَلَّمَ سَجَدَ مِثْلَ مَا فاَتَهُ قلُْتُ وَإِنْ لمَْ يَذْكُرْ إلَِّاَّ بَعْدَ ذَلِكَ قاَلَ يَقْضِِي 

مَا فاَتَهُ إِذَا ذكََرَه‏«،))) وادّعاء انصرافها إلی خصوص الیومیة لا وجه له.

وأمّا وجوب سجدة السهو فلصحیحة عبدالرحمن بن الحجّاج المتضمنّة لوجوب 

سجدة السهو لكلام الآدمي،))) فإنّهاّ صالحة الشمول لصلاة العیدین بلا إشكال هذا. 

ویمكن أن یقال بأنّ الوجه في عدم وجوب قضاء السجدة والتشهّد وكذا عدم 

وجوب سجدة السهو استحباب صلاة العیدین في عصر الغیبة فألحقوها بالنافلة، 

وقد أجمعوا علی عدم شمول أحكام السهو للنافلة ومنها وجوب قضاء السجدة 

المنسیة والتشهّد المنسي ووجوب سجدة السهو. 

ولكن قد عرفت أنّ شمول إطلاقات الأدلةّ لصلاة العید أقوی، وصرف استحبابها 

العرضي غیر قادح في ذلك.

)*( علی المشهور بین المتأخّرین شهرة كادت تكون إجماعاً، بل حكی إجماع 

1. ‏وسائل الشیعة 8: 245، الخلل، ب 26، ح 4.

2. وسائل الشیعة، 8: 206، الخلل، ب 4، ح 1.
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القدماء علیه جماعة كالشهید في الذكری وشیخه الفخر في الإیضاح والمحقّق الثاني 

في جامع المقاصد وغیرهم علی ما حكي عنهم، وحكي التردّد فیه عن المفاتیح وظاهر 

الكفایة حیث اقتصرا علی نسبته إلی المشهور، وعلّله في الأوّل بفقد النصّ وعدم 

حجیة القیاس علی الحجّ أو علی التبّرع وعدم ثبوت الإجماع لا بسیطاً ولا مركّباً، 

بل في الذخیرة »لم أجد من صّرح به في كلام القدماء« ولم یكن ذلك مشهوراً بینهم 

قولاً ولا فعلاً وإنّّما اشتهر بین المتأخّرین. ثمّ إنّه� زاد علی ما في المفاتیح عدم تأتّّي 

القربة من الأجیر.))) 

قلت: یرد علی فقد النصّ وعدم حجیة القیاس وغیر ذلك، إمكان الاستدلال 

علی صحّته بعموم صحّة عقد الإجارة وصحّة الجعالة بعد أن دلّ الدلیل علی صحّة 

النیابة ومشروعیته، فتكون الاستنابة من الأغراض العقلائیة التي یستأجر أو یجعل 

علیها وبما دلّ علی الاستیجار في خصوص الحجّ وانعقد علیه الإجماع.

في  قال  معتبرة؛  كثیرة  فروایات  العموم  علی  النیابة  صحّة  علی  الدلیل  وأمّا 

الحدائق: »نقلها جملة من أصحابنا منهم شیخنا الشهید في الذكری وشیخنا المجلسي 

في البحار«))) ثمّ أخذ في نقلها حتّی أوصلها إلی نیّف وعشرین ونحن ننتخب نماذج 

»يُقْضََى  یعفور عن أبي عبداللّٰه� قال:  ابن أبي  الوسائل، كما رواه  منها ما في 

عن  ما  المضمون  وبهذا  الْْحسََن‏«،)))  وَفِعَالهُُ  وَالعِْتْقُ  وْمُ  وَالصَّ الحجّ  المَْيِّتِ  عَنِ 

1. مستمسك العروة الوثقی 7: 104.

2. الحدائق الناضرة 11: 32.

3. وسائل الشیعة 8: 281، قضاء الصلوات، ب 12، ح 19.
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البزنطي))) وغیره، وعن عمر بن یزید قال: قال أبوعبداللّٰه�: »مَنْ عَمِلَ مِنَ 

مُ بذَِلِكَ المَْيِّت‏«.)))  المُْؤْمِنِيَن عَنْ مَيِّتٍ عَمَلًًا صَالِِحاً أضَْعَفَ اللّٰهُ أجَْرَهُ وَيُنَعِّ

دَقةََ  وْمَ وَالصَّ لََاةَ وَالصَّ وعن حمّاد بن عثمان قال: قال أبوعبداللّٰه�: »إِنَّ الصَّ

عُ  وَالْْحجََّ وَالعُْمْرَةَ وكَُلَّ عَمَلٍ صَالِحٍ يَنْفَعُ المَْيِّتَ حَتَّى إِنَّ المَْيِّتَ ليََكُونُ فِِي ضِيقٍ فيَُوَسَّ

ين‏«.)))  عَلَيْهِ وَيُقَالُ هَذَا بعَِمَلِ ابْنِكَ فلََُانٍ وَبعَِمَلِ أخَِيكَ فلََُانٍ أخَُوكَ فِِي الدِّ

فعمدة الإشكال في ذلك ما ذكره الفاضل السبزواري في بعض كتبه وغیره من 

الأعلام من منافاة أخذ الاجُرة لقصد القربة؛ وقد ذكر أجوبة في ردّه: 

الأوّل: أنّه یكفي في التقرّب إلی اللّٰه في العبادة وقوعه بنیّة صالحة یقصد بها 

ربّه، ومن مصادیق النیّة الصالحة صیرورة الاجُرة حلالاً بالعمل الصحیح الكامل 

وإفراغ الذمّة ممّا اشتغلت به والوفاء بالعقد فإنهّ واجب شرعي علی ما یستفاد من 

عُقُود<.))) 
ْ
وْفُوا بِال

َ
ذينَ آمَنُوا أ

َّ
هَا ال يُّ

َ
قوله تعالی: >يا أ

وبالجملة الباعث علی إتقان العمل لاسیّما بالامُور الخفیه كالنیّة الصحیحة لیس 

إلّّا التقرّب إلی جنابه بامتثال أمره، وإلّّا فتحصیل الاجُرة وأخذها خارجاً لایتوقفّ 

والتظاهر  كاذب،  وأخبار  ناقص  عمل  فیه  یكفي  بل  المشاقّ،  تلك  تحمّل  علی 

بالصدق بجلب اعتماد المستأجر من دون واقعیة. 

1. وسائل الشیعة 8: 281، قضاء الصلوات، ب 12، ح 21.

2. وسائل الشیعة 8: 282، قضاء الصلوات، ب 12، ح 25.

3. وسائل الشیعة 8: 280، قضاء الصلوات، ب 12، ح 15.

4. المائدة: 1.
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ثمّ لایخفی أنّ الأجیر بتحمّله عناء العمل الصحیح نیابة یستحق أجراً لأنّ فعل 

المسلم محترم فأخذه الاجُرة حلال مشروع، والباعث علیه ما ذكرنا من الأهداف 

القربیة، فأین المنافاة مع العبادیة. هكذا جاء في كلمات بعض الاعاظم أو قریب 

منه؛ إلّّا أنّ الذي یختلج بالبال لزوم كون القربة علة تامّة في العبادة بأن لایشوبه 

غرض دنیوي. 

ومن المعلوم أنّ الأجیر لولا الاجُرة لایتحمّل ذلك ولایدخل في تلك الساحة، 

فلا یكون التقرّب إلی اللّٰه تمام مقصده، إلّّا أن یفرّق بین مسمّی العمل والعمل 

الصحیح الكامل، فیقال بأنّ الباعث إلی مسمّی العمل هو الاجُرة وأمّا الباعث 

علی إتمام العمل وتصحیحة وتكمیله بما فیه من الشرائط فلیس إلّّا التقرّب إلیه 

تعالی، فلیتأمّل.

الثاني: أنّه فرق بین العمل المباشري والتسبیبي؛ مثلاً إذا تبّرع متبّرع باجُرة 

للبنّاء والعملة لیبنوا مسجداً فبنوا مسجداً، فغیر خاف أنّ عمل البناء والعاملین 

منوط بأخذ الاجُرة، ولولاها وقفوا عن العمل ولم یصدر منهم شيء. وأمّا المتبّرع 

الذي یستأجرهم ویعطیهم الاجُرة ویأمرهم بالبناء فهو یقصد القربة ویعمل ذلك 

للّه، ویصدق أنّه بنی مسجداً للّٰه تعالی. 

إذن لنا أن نقول في باب الاستیجار للعبادات أنّه یكفي في عبادیة العمل تقرّب 

بأمر  الخارج  یقع في  فالعمل  أو وصیّه،  المیتّ  هو ولي  الذي  المستنیب  المستأجر 

وتسبیب منه بغرض قربّي إلهی ویكفي قصده القربة لعبادیة عمله التسبیبي. وحیث 
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إنّ المستاجر الذي هو الفاعل التسبیبي لایعمل العمل لنفسه وإنّّما یعمله للمنوب 

عنه وهو المیتّ، فیقع ذلك للمیتّ المنوب عنه بوصف العبادیة؛ والأجیر إنّّما یقصد 

قربة المنوب عنه أیضاً لأنّه لایأتي بالعمل لنفسه بل للمنوب عنه، والمفروض أنّ 

المنوب عنه ذهب من كیسه المال ولم یدخل في كیسه شيء والذي تصدّی لذلك هو 

ولیّه أو وصیهّ. وما ذكروه أیضاً بتوضیح منّا تقریب قریب وتوجیه وجیه.

ثمّ إنّه لامناص من الالتزام بأحد التوجیهین أو توجیه آخر، وذلك لأنّ الحجّ 

ه‏<))) ومع  عُمْرَةَ لِلَّ
ْ
وا الحجّ وَال تِمُّ

َ
من أكبر الفرائض العبادیة، قال سبحانه وتعالی: >وَأ

ذلك ورد في استیجار من یحجّ نیابة روایات معتبرة عمل بها المشهور، بل العمل 

بها مجمع علیه؛ منها موثّقة عمّار عن أبي عبداللّٰه� »إِنَّ عَلِيّاً رَأىَ شَيْخاً لمَْ يََحُجَّ 

زَ رَجُلًًا فيََحُجَّ عَنْه‏«))) وبمضمونها صحیحة  قطَُّ وَلمَْ يُطِقِ الحجّ مِنْ كِبََرهِِ فأَمََرَهُ أنَْ يُُجَهِّ

عبداللّٰه بن سنان))) وروایة سلمة أبي حفص،))) فیدلّ علی صحتّه بل وجوبه ما دلّ 

علی ذهاب اجُرة الحجّ من أصل التركة دون الثلث))) وما ورد في جوب الحجّ النیابي 

من البلد أو المیقات،))) فإنّ أدلّ دلیل علی الإمكان ما دلّ علی الوقوع، فإنّ الحجّ 

من أكبر العبادات.

1. البقرة: 196.

2. وسائل الشیعة 11: 63، وجوب الحج، ب 24، ح 1.

3. وسائل الشیعة 11: 65، وجوب الحج، ب 24، ح 6.

4. وسائل الشیعة، 11: 64، وجوب الحج، ب 24، ح 3.

5. وسائل الشیعة 11: 71، وجوب الحج، ب 28.

6. وسائل الشیعة 11: 166، النیابة في الحج، ب 2.
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لبعض الأعمال المستحبّة كزیارة قبر  مسألة )856(: یجوز أن یستأجر 

الرسول� والأئمة� نیابة عن الأحیاء؛ كما یجوز أن یهدي ثواب عمله 

الصالح إلی الحيّ والمیّت. )*(

__________________________________________________

الثالث: أنّ النائب یأخذ الاجُرة في قبال تنزیل نفسه منزلة المنوب عنه لا في 

قبال العمل ثمّ یأتي بالعمل بداعي امتثال الأمر المتوجّه إلی المنوب عنه، فلاینافي 

عبادیة العمل.

وفیه: أوّلًا: أنّ صرف تنزیل النفس منزلة الغیر بدون عمل لیس غرضاً عقلائیاً 

یبذل بإزائه المال.

وثانیاً: الأمر المتوجّه إلی المنوب عنه لایكون باعثاً لا له ولا لغیره وصرف تنزیل 

النفس منزلته لا تأثیر له فإنّه مداخلة في تشریع الشارع فیتوقفّ علی إذنه، وإلّّا 

لجاز لكلّ إنسان أن ینزّل نفسه منزلة غیره ویأخذ بحقوقه وواجباته. فهذا الوجه 

غیر وجیه ولا نعتمد علیه.

)*( أورده الوسائل في الباب 38 من المزار؛ فعن علي بن میمون الصائغ قال: 

»قلُْتُ فإَِنْ أخَْرَجَ عَنْهُ رَجُلًًا يُُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهُ قاَلَ نَعَمْ وَخُرُوجُهُ بنَِفْسِهِ أعَْظَمُ أجَْراً 

وَخَيْْرٌ لهَُ عِنْدَ رَبِّه«.)))  

زَ إلِيَْهِ  وفي الباب 58 من المزار، عن صفوان الجمّال قال: »قلُْتُ فمََا لِمَنْ جَهَّ

1. وسائل الشیعة 14: 430، المزار، ب 38، ح 3.
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مسألة )857(: من استوجر للقضاء عن المیّت، وجب أن یكون مجتهداً أو 

__________________________________________________

وَلمَْ يََخْرُجْ لِعِلَّةٍ قاَلَ يُعْطِيهِ اللّٰهُ بكُِلِّ دِرْهَمٍ أنَْفَقَهُ مِثْلَ أحََدٍ مِنَ الْْحسََناَتِ وَيُُخْلِفُ عَلَيْهِ 

أضَْعَافَ مَا أنَْفَقَ وَيَصْْرفُِ عَنْهُ مِنَ البَْلََاءِ مَا قدَْ نَزَلَ فيَُدْفعَُ فيَُحْفَظُ فِِي مَالِه‏«.))) 

وأمّا إهداء الثواب فیدلّ علیه أیضاً بعض النصوص كما في روایة داود الصرمي 

قال: »قلُْتُ لهَُ يَعْنِِي أبَاَالْْحسََنِ العَْسْكَرِيَّ إِنِّيِّ زُرْتُ آبَاءَكَ وَجَعَلْتُ ذَلِكَ لكََ فقََالَ لكََ 

بذَِلِكَ مِنَ اللّٰهِ ثَوَابٌ وَأجَْرٌ عَظِيمٌ وَمِنَّا المَْحْمَدَة«.)))  

وعن إبراهیم الحضرمي عن أبیه أنّه قال لأبي الحسن موسی�: »إنِِّيِّ إذَِا خَرَجْتُ 

اَ قاَلَ لِِيَ الرَّجُلُ طُفْ عَنِّيِّ اسُْبُوعاً وَصَلِّ ركَْعَتَيْْنِ فأَشَْتَغِلُ عَنْ ذَلِكَ فإَنِْ  إلََِى مَكَّةَ رُبَّمَّ

رَجَعْتُ لمَْ أدَْرِ مَا أقَوُلُ لهَُ قاَلَ إذا أتََيْتَ مَكَّةَ فقََضَيْتَ نُسُكَكَ فطَُفْ اسُْبُوعاً وَصَلِّ 

ي وَعَنْ زَوْجَتِي  ركَْعَتَيْْنِ ثُمَّ قلُِ اللّٰهمَّ إنَِّ هَذَا الطَّوَافَ وَهَاتَيْْنِ الرَّكْعَتَيْْنِ عَنْ أبَِِي وَعَنْ امُِّ

يعِ أهَْلِ بَلَدِي حُرِّهِمْ وَعَبْدِهِمْ وَأبَْيَضِهِمْ وَأسَْوَدِهِم«.)))   تِي وَعَنْ جََمِ وَعَنْ وُلدِْي وَعَنْ حَامَّ

ادِقِ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّيِّ كُنْتُ نَوَيْتُ أنَْ ادُْخِلَ  وعن الصدوق قال: »قاَلَ رَجُلٌ لِلصَّ

تِيَ العَْامَ أبَِِي أو بَعْضَ أهَْلِِي فنََسِيتُ فقََالَ الْْآنَ فأَشَْْركِْهَا«.))) والروایة الأخیرة  فِِي حَجَّ

ناظرة إلی إهداء الثواب دون النیابة.

1. وسائل الشیعة 14: 482، المزار، ب 58، ح 5.

2. وسائل الشیعة 14: 593، المزار، ب 103، ح 1.

3. وسائل الشیعة 11: 205، النیابة في الحجّ، ب 30، ح 1.

4. وسائل الشیعة 11: 204، النیابة في الحجّ، ب 29، ح 2.



یر الفقه الاستدلالي ج 4/ کتاب الصلاة تحر 	324

مقلّداً تقلیداً صحیحاً. )*(

مسألة )858(: یجب تعیین المیّت لا باسمه بل یكفي الإشارة المعیّنة إلیه، 

كأن ینوي العمل لمن استأجره. )**(

مسألة )859(: یجب علی الأجیر أن یجعل نفسه بدلًا عن المیّت فیقضي 

عباداته ولایكفي أن یعمل بعمل ویهدي له ثوابه. )***(

مسألة )860(: یجب في الاستیجار الاطمینان بصدور العمل من المستأجر 

صحیحاً. )****(

__________________________________________________

)*( حتّی یقدر علی الإتیان بالعمل الصحیح ویجوز أن یكون عاملًا بالاحتیاط 

إذا علم سبله.

)**( لأنّ النیابة من الامُور ذات الإضافة، فلو لم یعیّن طرفه لم یقع لأحد لأنّّها 

ارتباط خاصّ بین النائب والمنوب عنه.

)***( الغرض أنّ إهداء الثواب لا فائدة فیه، فإذا وجب النیابة لایقوم مقامه 

إهداء الثواب، وبعبارة اخُری المبرء لذمّة المیّت إتیان العمل عن قبله ولایكفي شيء 

آخر.

)****( الأمر كما ذكر وهو واضح؛ ویكفي في برائة الذمّة قیام البیّنة أو شهادة 

عدل واحد بل ثقة واحدة علی الأقلّ، بل وأصالة الصحّة إذا علم بصدور الفعل 

منه.
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مسألة )861(: إن استأجر أحداً لعبادات المیّت ثمّ علم بأنّه لم یأت بها أو 

أتی بها باطلًا، وجب علی المستأجر تدارك ما فات. )*(

مسألة )862(: إن شكّ في أنّ الأجیر أتی بالعمل أم لا وجب علیه إعادة 

ذلك، ولایكفي قول الأجیر إلّّا أن یكون ثقة، ولكن إن شكّ في صحّة عمله بنی 

علی الصحّة. )**(

مسألة )863(: من كان صلاته اضطراریة لعجزه عن الاختیاریة كمن 

یصلّّي جالساً، لایجوز له أن ینوب عن المیّت، وكذا المتیمّم وذوالجبیرة علی 

)***( الأحوط. 

__________________________________________________

)*( لبقائه علی ذمّة المیّت حتّی یحرز الإتیان به صحیحاً بعلم أو بحجّة معتبرة.

)**( أمّا في الصورة الاوُلی فإن شكّ ولم یقم حجّة علی الإتیان كشهادة عدلین 

أو وثاقة الأجیر جری استصحاب العدم؛ وأمّا إن علم بالإتیان أو قامت حجّة علیه 

جرت أصالة الصحّة في فعل المسلم.

)***( إذ مع وجود النائب القادر علی الصلاة الاختیاریة فعلاً لا وجه للتنزّل 

لو  عنه  والمنوب  عنه،  للمنوب  تسبیبي  فعل  النائب  فعل  لأنّ  الاضطراریة،  إلی 

كان حیاًّ وكان قادراً علی الإتیان بالصلاة الاختیاریة لم یكن له الاكتفاء بالصلاة 

الاضطراریة، فما في المتن هو الصحیح لأنّ سقوط ما في ذمّة شخص بفعل شخص 

آخر خلاف القاعدة ولا إطلاق في البین علی أنّ كلّ صلاة صحیحة من شخص 
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مسألة )864(: تجوز نیابة الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل، وفي الجهر 

__________________________________________________

مبرئ لذمّة شخص آخر. 

ولهذا لا وجه للتفصیل بین الامُور الراجعة إلی الصلاة والامُور الراجعة إلی 

المصلّّي كما في تقریرات السیّد الاستاد؛))) وتوضیحه: أنّه إن كان مركز الاعتبار نفس 

العاجز بلا إشكال  الصلاة كاعتبار الركوع والسجود في مثله فلایجوز استیجار 

للزوم المطابقة في الكیفیة. 

وأمّا إذا كان العذر راجعاً إلی المصلّّي فكان مركز الاعتبار المصلّّي فلایبعد كفایة 

استیجار المعذور كما في العجز عن الطهارة المائیة والتیمّم بدلًا عنه، إذ المعتبر في 

الصلاة هو الطهارة الجامعة بین المائیة والترابیة.

وأمّا خصوصیة الوضوء فمعتبرة في المصلّّي إن كان قادراً علی استعمال الماء، 

ومع العجز وظیفته التیمّم فحاله حال السفر والحضر للمصلّّي، وعلیه فالصلاة مع 

التیمّم من العاجز مطابق للصلاة مع الوضوء من القادر، وعلیه فلا مانع من القول 

بجواز استیجار المتیمّم ولو كان الفائت من المیّت الصلاة متوضّیاً هذا. 

وفیه: أنّه لا إطلاق في البین علی أن كلّ صلاة صحیحة من شخص مبرئ لذمّة 

شخص آخر، وسقوط ما في ذمّة شخص بفعل شخص آخر خلاف القاعدة، والقدر 

المتیقّن منه ما ذكرنا في المتن.

1. موسوعة الإمام الخوئي 16: 239.
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والإخفات یراعی كلّ تكلیف نفسه. )*(

مسألة )865(: لایعتبر مراعاة الترتیب في قضاء فوائت المیّت ولو علم بأنّ 

المیّت كان عالماً بالترتیب. )**(

مسألة )866(: إن اشترط مع الأجیر كیفیة خاصّة من العمل وجب أن 

یأتي بها، وإن لم یشترط یعمل علی طبق وظیفته، والأحوط استحباباً أن یعمل 

بما هو أحوط من تكلیف نفسه وتكلیف المیّت؛ فلو كان أحدهما یری وجوب 

التسبیحات في الأخیرتین مرةّ واحدة والآخر یری وجوبها ثلاث مرّات، عمل 

بالثلاث. )***(

__________________________________________________

)*( لصحّة عمل المرأة كالرجل فیشملها إطلاق صحیحة معاویة بن عمّار 

قُ وَيُعْتِقُ عَنْهُمَا  مَا وَيََحُجُّ وَيَتَصَدَّ لقوله� »وَالوَْلدَُ الطَّيِّبُ يَدْعُو لِوَالِدَيْهِ بَعْدَ مَوْتِِهِ

وَيُصَلِّيِّ وَيَصُومُ عَنْهُمَا«،))) فإنّ الولد عام یشمل الذكر والُانثی. وأمّا ذكر الرجل في 

بعض الروایات فلایفهم منه الخصوصیة عرفاً بل محمول علی الغالب. وفي الجهر 

والإخفات یعمل كلّ بوظیفته.

)**( لما تقدّم في محلّه من عدم وجوب الترتیب إلّّا في ما اعتبر فیه ذلك كصلاتي 

الظهر والعصر من یوم واحد.

)***( أمّا مع الشرط فیجب العمل به لأنّ المؤمنین عند شروطهم؛ وأمّا مع

1. وسائل الشیعة 2: 445، الاحتضار، ب 28، ح 6.
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مسألة )867(: إن لم یشترط علی الأجیر مقداراً خاصّاً من المستحبّات، 

وجب علیه أن یأتي بما هو المتعارف. )*(

مسألة )868(: إن كان المیّت عالماً بترتیب الصلوات الفائتة وأراد الوصي 

أن یستأجر أشخاصاً لایجب تعیین الوقت لهم بل جاز لهم الإتیان متقارناً. )**(

مسألة )869(: لو استوجر أحد لقضاء عبادات المیّت في مدّة خاصّة كسنة 

مثلًا ومات قبل الإتیان بذلك، وجب قضاء ما علم من المقدار الباقي، بل یجب 

قضاء ما یحتمل أنّه لم یقضها علی الأحوط الوجوبي. )***(

مسألة )870(: من استوجر لقضاء صلوات المیّت لو مات قبل إتمام تلك 

الصلوات وقد أخذ تمام الاجُرة، فإن اشترط معه المباشرة بأن یقضیها بنفسه، 

__________________________________________________

عدم الشرط فیأتي بما هو وظیفته دون وظیفة المیّت لسقوط التكلیف عن المیّت 

بالموت، فلا مرجع في البین إلّّا تكلیف النائب، وإن كان الأحوط استحباباً مراعاة 

أحوطهما.

)*( لانصراف عقد الإجارة إلی ما هو المتعارف بین الناس.

)**( لأنّ تعیین الوقت كان مبنیاً علی وجوب مراعاة الترتیب وقد تقدّم عدم 

وجوبه.

المقدار  وجوب  وأمّا  فواضح؛  یقضه  لم  أنّه  علم  ما  قضاء  وجوب  أمّا   )***(

بها. المیتّ  ذمّة  شغل  بقاء  ولاستصحاب  به  الإتیان  عدم  فلاستصحاب  المحتمل 
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ردّ  فإذا قضی نصفها  القضاء،  بقي من  لما  المال معادل  جاز أخذ مقدار من 

نصف المال إلی ولي المیّت، وإن لم یشترط معه المباشرة وجب علی ورثة الأجیر 

أن یستأجروا من ماله أجیراً آخر یكمل قضاء الصلوات، ولكن إن لم یكن له 

مال فلا شيء علی الورثة. )*(

المیّت وكان علیه  یتمّ صلوات  أ ن  مسألة )871(: إن مات الأجیر قبل 

صلاة القضاء من نفسه، وجب أن یستأجر من ماله من یقضي ما في ذمّته من 

الغیر، فإن زادت تركته علی ذلك، فإن لم یوص بقضاء صلواته لم یجب، وإن 

أوصی وجب القضاء عنه من ثلث تركته، وإن كانت اجُرة الصلوات أزید من 

ثلث تركته، توقّف علی إذن الورثة. )**(

__________________________________________________

)*( ما ذكر علی طبق القاعدة، إذ مع اشتراط المباشرة لایجوز للورثة استیجار 

شخص آخر فیجب علیهم ردّ تتمّة الاجُرة وبدونه لا مانع منه، ففي هذه الصورة 

تتخیرّ ورثة النائب بین الاستیجار وردّ تتمّة الاجُرة إلی ولي المیتّ.

)**( الوجه في ذلك أنّ ما فاته من صلوات الغیر دین في ذمّته فتخرج من 

الأصل، بخلاف ما فاته من نفسه فإن لم یوص به فلا شيء له، وإن أوصی خرج 

من الثلث، وما زاد علیه منوط برضی الورثة؛ وكلّ ذلك مستفاد من الأدلةّ القطعیة 

وبحثها موكول إلی محلهّ.
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صلاة الجمعة

مسألة )872(: المشهور أنّ صلاة الجمعة واجبة تخییریة في زمن الغیبة، 

بمعنی أنّ المكلّف في ظهر یوم الجمعة له أن یصلّّي صلاة الجمعة وله أن یصلّّي 

صلاة الظهر، ولكن صلاة الجمعة أفضل وصلاة الظهر أحوط، وأحوط من ذلك 

الجمع بینهما؛ لكن مختارنا في ذلك أنّ إقامة صلاة الجمعة والحضور فیها في زمن 

الغیبة بأمر الفقیه المبسوط الید الجامع للشرائط واجب علی الأحوط. )*(

__________________________________________________

)*( هذا بحث طویل ذیله وممتّع جدّاً وحاصل الكلام أنّه علقّ بعض أفاضل 

بأنّ إقامتها في عصر الحكومة الإسلامیّة ممّا یقتضیه  العصر علی ما ذکر في المتن 

الاحتیاط، وعلّق علیه بعض آخر بأنّّها إن اقُیمت مع الشرائط، فالاحتیاط الوجوبي 

یقتضي الحضور فیها، وهو الذي ذهب إلیه السیدّ الاستاد في مستند العروة حیث 

قال: »إنّ إقامة صلاة الجمعة واجبة تخییراً في عصر الغیبة، لكنّ الحضور بعد العقد 

یجب تعییناً علی الأقوی، لكنّ الأصحاب حیث لم یلتزموا بذلك فالجزم به مشكل؛ 

ومن هنا كان مقتضی الاحتیاط الوجوبي رعایة ذلك واللّٰه العالم«. ))) 

وذهب الشهید السعید المحقّق السیّد محمّد باقر الصدر� في رسالته الفتاوی 

الواضحة في مبحث الصلوات الیومیة إلی وجوب إقامة صلاة الجمعة وجوباً حتمیاً 

في حالة وجود السلطان العادل متمثّلاً في الإمام أو في من یمثّله. ویراد بالسلطان 

1. موسوعة الإمام الخوئي 11: 31.
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مشروعة  بصورة  فعلًا  السلطة  یمارسون  الذین  الأشخاص  أو  الشخص  العادل 

ویقیمون العدل بین الرعیة، وهذا هو الحكم الأوّل لصلاة الجمعة یعبّّر عنه بالوجوب 

التعییني. وفي حالة عدم توفرّ السلطان العادل فإقامتها واجبة علی وجه التخییر 

إلی أن قال ما حاصله: إنّّها إن اقُیمت علی الوجه الصحیح وجب علی سبیل الحتم 

والتعیین علی المكلّفین عموماً الحضور والاشتراك، لأنّ إقامتها نداء لصلاة الجمعة 

وإذا نودي لصلاة الجمعة وجب السعي إلی ذكر اللّٰه.))) 

وعلی كلّ حال فالمحتملات في مسألة إقامة الجمعة خمسة:

الأوّل: عدم المشروعیة في زمان الغیبة. 

الثاني: المشروعیة علی نحو الوجوب التعییني مطلقاً. 

الثالث: المشروعیة علی وجه الوجوب التخییري. 

الرابع: التفصیل بین وجود الفقیه العادل المبسوط الید في زمن الغیبة فیجب 

تعییناً وإلّّا فتخییراً.

الخامس: التفصیل بین إقامة الصلاة فواجب تخییراً والحضور فیها علی تقدیر 

الإقامة فواجب تعییناً.

أمّا القول الأوّل: فقد نسب إلی ابن إدریس وسلّّار ومن تبعهما، فقالوا إنّّها من 

المناصب الخاصّة بالإمام المعصوم فلایقیمها إلّّا هو أو من نصبه لذلك بالخصوص، 

فلا مشروعیة لها في زمن الغیبة واستدلوّا علیه بامُور:

1. موسوعة الشهید الصدر 16: 396.



یر الفقه الاستدلالي ج 4/ کتاب الصلاة تحر 	332

الأوّل: الإجماع؛ 

وفیه: أنّ القائلین بعدم المشروعیة في زمن الغیبة جماعة قلیلة والمشهور هو 

الوجوب التخییري بل قال بعض بالوجوب التعییني))) فأین الإجماع علی العدم.

الثاني: استقرار سیرة النبي والأئمة� من بعده علی نصب أشخاص معینین 

الخاصّ وهو  بالإذن  الإقامة  ذلك عن اشتراط جواز  فیكشف  الجماعات،  لإقامة 

مفقود في عصر الغیبة.

النبي� وأمیرالمؤمنین�  فإنّّما صحّ في عصر  أنّه لو كان صحیحاً  وفیه: 

وبرهة من حیاة الإمام الحسن� وأمّا ادّعاؤه بالنسبة إلی سائر الأئمة� فكما 

تری، لأنهّ كان من مناصب حكّام الجور وكان علی خلاف التقیة قطعاً. ولم یرد في 

روایة نصب شخص لإمامة الجمعة عن قبل الأئمة�، بل في النصوص إرجاع 

الأمر إلی الأصحاب كصحیح زرارة قال: »حَثَّناَ أبُوعَبدُاللّٰه‏ِ عَلََى صَلََاةِ الْْجمُُعَةِ حَتَّى 

اَ عَنَيْتُ عِنْدَكُم‏«.)))  ظَنَنْتُ أنََّهُ يُرِيدُ أنَْ نَأتِْيَهُ فقَُلْتُ نَغْدُو عَلَيْكَ فقََالَ لََا إِنَّمَّ

الثالث: أنّ ذلك في زمن الغیبة مثار للفتنة، إذ إیجاب الاقتداء خلف شخص 

بعید عن ساحة  والتشاجر وهو  للفتنة  الناس موجب  إلی  تعیینه  وإیكال  واحد 

المقدّس. الشرع 

وفیه: أنّه كلام شعري لا واقع له كما نری في اقتداء الأعاظم بمن هو دونهم في 

1. رسائل الشهید: 51.

2. وسائل الشیعة 7: 310، صلاة الجمعة، ب 5، ح 1.
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الفضل لاعتقادهم بصحّة الصلاة خلفه.

اَ جُعِلَتِ الْْخطُْبَةُ يَوْمَ  الرابع: ما رواه الفضل بن شاذان عن مولانا الرضا� »إِنَّمَّ

الْْجمُُعَةِ لِِأنََّ الْْجمُُعَةَ مَشْهَدٌ عَامٌّ فأَرََادَ أنَْ يَكُونَ لِلْْأمَِيِر سَبَبٌ إِلََى مَوْعِظَتِهِم‏«))) وعلیه 

تكون ذلك من مناصب الإمام أو من نصبه لذلك.

وفیه: أنّ المذكور في الروایة حكمة التشریع ولیس بعلّة، ولذا حثّوا الأئمةّ� 

أصحابهم علی إقامتها عندهم كما تقدّم في صحیح زرارة وموثّقة عبدالملك.))) 

الخامس: عدّة روایات دلتّ علی أنّ الجمعة من مناصب الإمام� كالمروي 

عن دعائم الإسلام عن علي� أنّه قال: »لََا يَصْلُحُ الْْحكُْمُ وَلََا الْْحدُُودُ وَلََا الْْجمُُعَةُ 

إلَِّاَّ بإِمَِام‏ أو لِمَن یُقیمُهُ الإمَام«))) والمروي عن كتاب الأشعثیات مرسلًا »إنّ الجمعة 

والحكومة لإمام المسلمین« والمرسل الآخر عنه »إنّ الجمعة لنا والجماعة لشیعتنا«.)))

والجواب: ضعف أسانید الكلّ بالإرسال، ومخالفتها لفتوی المشهور بالوجوب 

إلی  غیرهم  من  وجماعة  الأخباریین  أصحابنا  وذهاب  الغیبة،  زمن  في  التخییري 

له من  القول لا حظّ  التعییني فهي معرض عنها قطعاً. وبالجملة فهذا  الوجوب 

الاعتبار.

وأمّا القول الثاني: وهو الوجوب التعییني، فقد ذكر في مستند العروة »لایخفی 

1. وسائل الشیعة 7: 344، صلاة الجمعة، ب 25، ح 6.

2. وسائل الشیعة 7: 310، صلاة الجمعة، ب 5، ح 2.

3. دعائم الإسلام، 1: 182، الصلاة، ذكر صلاة الجمعة.

4. هامش دعائم الإسلام، 1: 182، الصلاة، ذكر صلاة الجمعة.
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أنّ ما یدلّ علیها من الروایات كثیرة جدّاً بل قد أنهاها بعضهم إلی المأتین ولاینبغي 

الإشكال في تواترها إجمالًا علی أنّ جملة منها صحاح أو موثّقات«.))) 

أقول: وقد عنون الوسائل الباب 1 من صلاة الجمعة ب‍ »باب وجوبها عیناً علی 

كلّ مكلّف«، والباب 5 ب‍ »باب عدم اشتراط وجوب الجمعة بحضور السلطان العادل 

أو من نصبه ووجوبها مع إمام عدل یحسن الخطبتین«؛ فمن تلك الروایات صحیحة 

اَ فرَضََ اللّٰهُ عَزَّ وجَلَّ عَلََى النَّاسِ مِنَ الْْجمُُعَةِ إلََِى  زرارة عن أبي جعفر� قال: »إِنَّمَّ

الْْجمُُعَةِ خََمْساً وَثَلََاثِيَن صَلََاةً مِنْهَا صَلََاةٌ وَاحِدَةٌ فرَضََهَا اللّٰهُ عَزَّ وجَلَّ فِِي جََمَاعَةٍ وَهِيَ 

الْْجمُُعَة ...«.)))

ومنها: صحیحة أبي بصیر ومحمّد بن مسلم))) وصحیحة زرارة ومحمّد بن مسلم))) 

وغیرها من الصحاح واضحة الدلالة.

قلت: أضف إلی ذلك ما لم یتعرّضوا له وهو كیفیة تشریع نوافل الظهر والعصر 

في یوم الجمعة، فإنّّها تغایر كیفیتها في سائر الأیّام من كون نوافل الظهر ثمانیة ركعات 

قبلها ونوافل العصر ثمانیة ركعات قبلها. 

وأمّا في یوم الجمعة فلیست النوافل مقارنة للزوال بل ورد في كیفیتها ستّ ركعات 

بكرة وستّ ركعات في صدر النهار وركعتان عند الزوال أو قبلها في أواخر النهار 

1. موسوعة الإمام الخوئي 11: 18.

2. وسائل الشیعة 7: 295، صلاة الجمعة، ب 1، ح 1.

3. وسائل الشیعة، 7: 299، صلاة الجمعة، ب 1، ح 14.

4. وسائل الشیعة، 7: 309، صلاة الجمعة، ب 4، ح 5.
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وستّ ركعات بعد الجمعة أو قبلها، وفي بعض الرویات ركعتان قبل صلاة الجمعة.

وهذه الكیفیات بتفاوت یسیر واردة في روایات كثیرة معتبرة؛ منها صحیحة 

سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا�))) ومنها ما رواه ابن أبي نصر 

البزنطي عنه�))) وصحیحة سعید الأعرج عن أبي عبداللّٰه�))) وغیرها، فهذه 

تنادي بأعلی صوت مراعاة حال صلاة الجمعة، حیث إنّ أوّل الزوال وقت شروع 

الخطبتین فلا مجال للنوافل، ولا تعرضّ في الروایات للإتیان بها مثل سائر الأیّام إن 

لم یكن في البین صلاة جمعة. 

ثمّ قال الاستاد بعد كلامه المتقدّم: إنّّها وإن كانت دلالتها علی ما ذكر ممّا لا 

قرائن  المقام  التقیید. وفي  علی  بالقرینة  تتقیّد  بالإطلاق وهي  أنّّها  إلّّا  فیه،  ریب 

التعیینية: انعقاد الإطلاق والظهور في  تمنع عن  وشواهد 

الأوّل: أنّ الوجوب التعییني لو كان ثابتاً في مثل هذه المسألة الكثیرة الابتلاء 

أنّك  اثنان، مع  فیه  الیومیة ولم یختلف  الفرائض  لظهر وبان وشاع وذاع كسائر 

عرفت التسالم وقیام الإجماع علی نفي الوجوب التعییني من قدماء الأصحاب وقد 

كانت هذه الأخبار بمرأی منهم ومسمع وكتبهم مشحونة بها بحیث لایحتمل غفلتهم 

عنها.

إقامة  والثاني: استقرار سیرة أصحاب الأئمة� -علی كثرتهم- علی عدم 

1. وسائل الشیعة 7: 323، صلاة الجمعة، ب 11، ح 5.

2. وسائل الشیعة 7: 323، صلاة الجمعة، ب 11، ح 6.

3. وسائل الشیعة 7: 323، صلاة الجمعة، ب 11، ح 7.
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هذه الصلاة مع أنّّهم هم الروات لهذه الروایات؛ فلو كان واجباً تعیینیاً عندهم كیف 

أهملوها مع علوّ مرتبتهم وارتفاع شأنهم وهم أركان الدین وأعمدة المذهب وحملة 

الفقه الجعفري.

ویكشف عمّا ذكرنا بعض الروایات كصحیحي زرارة وعبدالملك))) المتقدّمتین 
إلی آخر ما أفاد في إثبات الوجوب التخییري وردّ التعییني. )))

قلت: المسألة غامضة، لأنّ الحمل علی الوجوب التخییري وإن أمكن في ما 

الثواب، لكن  أو كونه مشتملًا علی  أو كونه فریضة  العمل  اشتمل علی وجوب 

لایمكن فیما ورد فیه الوعید كما رواه الشیهد في رسالة الجمعة »مَنْ تَرَكَ ثَلََاثَ جُُمَعٍ 

تََهاَوُناً بِِهاَ طَبَعَ اللّٰه عَلََى قلَْبِه‏«))) ونظائرها.

المصطلح  المعنی  بذلك  لیس  الحضور  زمن  من  المراد  أنّ  علیك  لایذهب  ثمّ 

وهو زمان إمامة الأئمة إلی نهایة إمامة الإمام العسكري كما هو ظاهره، بل لابدّ أن 

یكون المراد عصر بسط ید الأئمةّ كزمان حكومة رسول اللّٰه� في المدینة وحكومة 

أمیرالمؤمنین� وبرهة قلیلة حكومة الإمام الحسن� لا زمان حضور الأئمةّ� 

كعصر الصادقین، لما سمعت من صحیحتي زرارة وأخیة عبدالملك وأضرابهم أنّّهم 

في ذلك العصر لم یكونوا ملتزمین بإقامة الجمعة.

ومن العجیب إهمال هذه النكتة في كلمات القوم ففصّلوا بین زماني الحضور 

1. وسائل الشیعة 7: 310، صلاة الجمعة، ب 5، ح 2.

2. موسوعة الإمام الخوئي 11: 22.

3. وسائل الشیعة 7: 301، صلاة الجمعة، ب 1، ح 25.
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الظهر،  أن یصلّّي صلاة  علیه  الجمعة لایجب  )873(: من صلّی  مسألة 

لكنّه الأحوط استحباباً. )*(

شرائط صلاة الجمعة

غیر  من  زاد  فما  رجال  بخمسة  تنعقد  الجمعة  صلاة   :)874( مسألة 

المزبور جاز مشاركة  العدد  اقُیمت صحیحة بحضور  أن  المعذورین، وبعد 

النساء والممالیك والمسافر والمریض والصبيّ فیها. )**(

__________________________________________________

والغیبة، فقالوا بوجوبه تعییناً في زمن الحضور وتخییراً في زمن الغیبة، فیوهم ذلك أنّ 

مرادهم زمان إمامة الأئمة إلی الإمام العسكري� في حال التقیة وتسلطّ حكّام 

الجور، وقد عرفت خطأه.

في  الاستحبابي  الاحتیاط  وجه  وأمّا  التخییر،.  عدلي  أحد  لكفایة  وذلك   )*(

الجمع بینها وبین الظهر مراعاة فتوی من قال بالحرمة في زمن الغیبة كابن إدریس 

وسلّّار))) وقد عرفت ضعفه جدّاً.

)**( لما سیأتي من انحصار العدد الذي یكون شرطاً في الصحّة في الرجال 

فإذا اقُیمت صحیحة لا مانع من حضور النساء فیها؛ وذلك للعمومات الدالةّ علی 

الصحّة والأجر والثواب علیها لكلّ مؤمن یدخل في صلاة الجمعة، كما ورد عن 

فَ اللّٰهُ عَلَيْهِ أهَْوَالَ يَوْمِ  رسول اللّٰه� »فمََا مِنْ مُؤْمِنٍ مَشََى إِلََى الْْجمََاعَةِ إلَِّاَّ خَفَّ

1. جواهر الکلام 11: 153.
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مسألة )875(: یشترط في صحّة صلاة الجمعة أن تقام جماعة وتبطل إذا 

أتی بها فرادی. )*(

__________________________________________________

عبداللّٰه� عن  أبي  السكوني عن  موثّقة  الْْجنََّة«))) وفي  إِلََى  بهِِ  يُؤمَرُ  ثُمَّ  القِْيَامَةِ 

اسْتَأنَْفَ  وَاحْتِسَاباً  إِيماَناً  الْْجمُُعَةَ  أتَََى  »مَنْ  اللّٰه�:  رسول  قال  آبائه�قال: 

العَْمَل‏«.)))

وأمّا ما دلّ علی استثناء الطوائف الخمسة، المرأة والمملوك والمسافر والمریض 

من  استثناء من وجوب الحضور لا  فهي  بن حازم،)))  منصور  والصبي كصحیح 

مشروعیته، ولذا ذكر في الصحیحة »الْْجمُْعَةُ وَاجِبَةٌ عَلََى كُلِّ أحََدٍ لََايُعْذَرُ النَّاسُ فِيهَا 

إلَِّاَّ خََمْسَة ...«، بل المشهور بین الأصحاب -وكاد أن یكون متّفقاً علیه- أنّ الجمعة 

علی تقدیر الإتیان بها صحیحة من كلّ من الطوائف الخمسة. 

الحضور  تكلّفوا  إذا  هولاء  »وكلّ  الشرائع:  شرح  في  الهمداني�  المحقّق  قال 

للجمعة المنعقدة بغیرهم صحّت منهم وأجزأتهم عن الظهر بلا خلاف فیه علی الظاهر 

ولا إشكال، بل في المدارك أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب«.))) 

)*( قال في مصباح الفقیه: »كاد أن یكون من ضروریات الشرع فضلاً عن أن 

1. وسائل الشیعة 8: 288، صلاة الجماعة، ب 1، ح 10.

2. وسائل الشیعة 7: 298، صلاة الجمعة، ب 1، ح 10.

3. وسائل الشیعة، 7: 300، صلاة الجمعة، ب 1، ح 16.

4. جواهر الكلام 11: 268.
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صلاة  في  معتبر  فهو  الجماعة  صلاة  في  یعتبر  ما  كلّ   :)876( مسألة 

الجمعة. )*(

مسألة )877(: جمیع ما یشترط في إمام الجماعة یشترط في إمام الجمعة 

كالعقل والإیمان وطیب المولد والعدالة؛ ولكن إمامة المرأة وغیر البالغ لاتصحّ 

__________________________________________________

یحوم حوله شائبة خلاف وإنكار«،))) ویستفاد من النصوص أنّ شرطیّتها أمر مفروغ 

اَ وُضِعَتِ الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ أضََافهَُمَا النَّبِيُّ يَوْمَ الْْجمُُعَةِ لِلْمُقِيمِ  عنه، كصحیحة زرارة »وَإِنَّمَّ

لِمَكَانِ الْْخطُْبَتَيْْنِ مَعَ الإمَِامِ فمََنْ صَلَّىَّ يَوْمَ الْْجمُُعَةِ فِِي غَيْْرِ جََمَاعَةٍ فلَْيُصَلِّهَا أرَْبَعَ ركََعَاتٍ 

مُعَةِ  كَصَلََاةِ الظُّهْرِ فِِي سَائِرِ الْْأيََّام‏«،))) ومثله موثّقة سماعة عن أبي عبداللّٰه�»صَلَاةَُ الْجُْ

مَعَ الإمَِام ركَْعَتَانِ فمََنْ صَلَّىَّ مَعَ غَيْْرِ إمَِامٍ وَحْدَهُ فهَِيَ أرَْبَعُ ركََعَاتٍ بِِمنَْزلِةَِ الظُّهْر«))) ومثله 

موثّقته الاخُری عن أبي عبداللّٰه� »صَلََاةُ الْْجمُُعَةِ مَعَ الإمَِامِ ركَْعَتَانِ فمََنْ صَلَّىَّ وَحْدَهُ 

فهَِيَ أرَْبَعُ ركََعَات«‏))) ودلالتها علی المطلوب واضحة.

)*( لأنّ طبیعة الجماعة طبیعة واحدة بلا فرق بین أنواع الصلوات؛ نعم تزید 

الجماعة في صلاة الجمعة بما یخصّها كوجوب الفصل بین الجمعتین بثلاثة أمیال وعدم 

انعقادها إلّّا بخمسة نفرات.

1. مصباح الفقیه 2: 449.

2. وسائل الشیعة 7: 312، صلاة الجمعة، ب 6، ح 1.

3. وسائل الشیعة 7: 313، صلاة الجمعة، ب 6، ح 6.

4. وسائل الشیعة 7: 312، صلاة الجمعة، ب 6، ح 2.
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في صلاة الجمعة. )*(

مسألة )878(: تجب تخییراً صلاة الجمعة علی كلّ مكلف حرّ حاضر في 

وطنه لم یكن بأعمی ولا مریضاً ولا شیخاً هرماً ولم یكن بعیداً عن محلّ إقامتها 

أكثر من فرسخین، فلایجب الحضور علی من لم یستجمع هذه الشرائط ولو 

قلنا بوجوبها التعییني. )**(

مسألة )879(: أقلّ المسافة بین الجمعتین فرسخ واحد. )***(

__________________________________________________

)*( لما ذكرنا من كون طبیعة الجماعة بشرائطها وشرائط إمام الجماعة طبیعة 

واحدة، وأمّا عدم جواز إمامة المرأة والصبي فلأنّ الخمسة الذین تنعقد بهم صلاة 

الجمعة لابدّ من أن یكونوا واجدین لشرائط الوجوب فیشترط فیهم أن یكونوا من 

الرجال المكلّفین الحاضرین، وسیأتي بیان الشرائط مفصّلاً، وبعد أن انعقد صحیحاً 

لا مانع من حضور الآخرین.

)**( كما في صحیحة زرارة عن أبي جعفر� وفیها قوله »وَوَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ 

غِيِر وَالكَْبِيِر وَالمَْجْنُونِ وَالمُْسَافِرِ وَالعَْبْدِ وَالمَْرْأةَِ وَالمَْرِيضِ وَالْْأعَْمَى وَمَنْ  عَنِ الصَّ

كَانَ عَلََى رَأسِْ فرَْسَخَيْْن«)))‏ ومثله روایات اخُری.

)***( كما في صحیح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر� »فإَذَِا كَانَ بَيْْنَ الْْجمََاعَتَيْْنِ 

عَ هَؤُلََاء«.)))  عَ هَؤُلََاءِ وَيُُجَمِّ فِِي الْْجمُُعَةِ ثَلََاثَةُ أمَْيَالٍ فلَََا بَأسَْ أنَْ يُُجَمِّ

1. وسائل الشیعة، 7: 295، صلاة الجمعة، ب 1، ح 1.

2. وسائل الشیعة 7: 315، صلاة الجمعة، ب 7، ح 1.
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مسألة )880(: أقلّ جماعة ینعقد بهم الجمعة خمسة رجال أحدهم الإمام، 

فإن كانوا أقلّ لم تجب إقامتها ویزید فضلها إن كانوا سبعة أو أكثر. )*(

مسألة )881(: إذا توفّرت الشرائط المذكورة وجبت الجمعة علی أهل المدن 

والمدینات وأهل القری والبوادي وغیرهم. )**(

__________________________________________________

كان  قال:  زرارة  فعن  الجمعة؛  صلاة  من   2 الباب  في  الوسائل  رواه  لما   )*(

أبوجعفر� یقول: »لََا تَكُونُ الْْخطُْبَةُ وَالْْجمُُعَةُ وَصَلََاةُ ركَْعَتَيْْنِ عَلََى أقَلََّ مِنْ خََمْسَةِ 

سَةٌ أدَْنَاه«)))‏ ولذا قلنا إن كانوا  رَهْطٍ الإمَِامِ وَأرَْبَعَة«))) وفي روایة اخُری »سَبْعَةٌ أو خََمْ

سبعة فهو أفضل.

)**( لشمول العمومات لهم، ولمفهوم صحیحة محمّد بن مسلم عن أحدهما� 

إِذَا  »سَألَتُْهُ عَنْ انَُاسٍ فِِي قرَْيَةٍ هَلْ يُصَلُّونَ الْْجمُُعَةَ جََماَعَةً قاَلَ نَعَمْ وَيُصَلُّونَ أرَْبعَاً 

سمعت  قال:  عبدالملك  بن  الفضل  صحیحة  ولمنطوق  يََخْطُب‏«)))  مَنْ  يَكُنْ  لمَْ 

أباعبداللّٰه� یقول: »إِذَا كَانَ قوَْمٌ فِِي قرَْيَةٍ صَلَّوُا الْْجمُُعَةَ أرَْبَعَ ركََعَاتٍ فإَِنْ كَانَ لهَُمْ 

مَنْ يََخْطُبُ لهَُمْ جََمَّعُوا إِذَا كَانُوا خََمْسَ نَفَر«،))) ویشترط عدم كونهم من الطوائف 

المستثناة المتقدّم ذكرهم.

1. وسائل الشیعة 7: 303، صلاة الجمعة، ب 2، ح 2.

2. وسائل الشیعة 7: 303، صلاة الجمعة، ب 2، ح 1.

3. وسائل الشیعة، 7: 306، صلاة الجمعة، ب 3، ح 1.

4. وسائل الشیعة، 7: 304، صلاة الجمعة ب 2، ح 6.
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مسألة )882(: كلّ من كان فاقداً للشرائط المذكوره إن اتّفق حضوره في 

صلاة الجمعة مع المشقّة أو بدونها وكذا من حضر بمشقّة تحت المطر أو مع البرد 

الشدید أو كان أعرج أو مریضاً مّما یوجب سقوط التكلیف عنه، فصلاته في 

جمیع الصور صحیحة؛ ولاتصحّ صلاة الجمعة من المجنون وتصحّ من الطفل، 

ولكن لایكمل به العدد، كما لایجوز للأطفال إقامة الجمعة بمفردهم. )*(

مسألة )883(: یجوز للمسافر أن یحضر في صلاة الجمعة فیسقط عنه 

حینئذ صلاة الظهر، ولكن لاتنعقد الجمعة بالمسافرین، بل وظیفتهم مع عدم 

حضور الحاضرین صلاة الظهر، ولایكون المسافر من الخمسة الذين ینعقد بهم 

صلاة الجمعة، لكن إذا نوی المسافر إقامة عشرة أیّام فهو بمنزلة الحاضر تنعقد 

به صلاة الجمعة. )**(

__________________________________________________

الطوائف  استثناء  ولیس  لهم،  والثواب  الصحّة  عمومات  لشمول  وذلك   )*(

المذكورة راجعاً إلی الصحّة بل راجع إلی الوجوب كما تقدّم بحثه. وأمّا بطلان صلاة 

المجنون فلعدم صدور القصد الصحیح منه، وأمّا الطفل الممیّز فلكونه من الطوائف 

المستثناة وتصحّ منه لشرعیة عباداته، وأمّا بطلان جمعة الأطفال فلأنّ حضور خمسة 

رجال من شرائط صحّة الجمعة فیبطل بدونها.

)**( أمّا صحّة الجمعة من المسافر فلما ذكرناه في غیره وهو شمول أدلةّ الصحّة 

المسافر  احتساب  وأمّا عدم  الأمر عدم وجوب الحضور علیه.  له، غایة  والثواب 
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مسألة )884(: للنساء الحضور في صلاة الجمعة وهي تصحّ منهنّ وتجزي 

عن صلاة الظهر، ولكن لیس لهنّ بدون الرجال إقامة الجمعة ولایحسبن من 

الخمسة الذين یقیمون الجمعة. )*(

__________________________________________________

وغیره ممنّ لاتجب علیهم من الطوائف الخمسة فلأنّ المذكور في نصوص العدد هو 

الوجوب كما في صحیح فضل بن عبدالملك »إِذَا كَانَ قوَْمٌ فِِي قرَْيَةٍ صَلَّوُا الْْجمُُعَةَ أرَْبَعَ 

ركََعَاتٍ فإَِنْ كَانَ لهَُمْ مَنْ يََخْطُبُ لهَُمْ جََمَّعُوا إِذَا كَانُوا خََمْسَ نَفَر«))) وكذا في غیرها. 

ومن المعلوم أنّ المسافر لاتجب علیه فلایحسب من العدد، وأمّا ناوي إقامة عشرة 

أیّام فهو بمنزلة المقیم.

قال في مصباح الفقیه: »والمراد بالحضر -علی ما صّرح به في المدارك وغیره- 

ما قابل السفر الشرعي فیدخل فیه المقیم )عشرة أیّام( ومن شغله السفر والمتردّد 

یوماً«.)))  ثلاثین 

)*( إذ المرأة -كما في النصوص- من الطوائف المستثناة من الوجوب كما في صحیح 

زرارة))) وغیره من النصوص، لكنّ الصحّة والثواب ثابتة في حقّها للعمومات، لكن 

لاتحسب من الخمسة الذین تقام بهم الجمعة، لأنّّهم مدار الوجوب لما في النصوص 

ما مضمونه أنهّ إذا بلغ عددهم خمسة أو سبعه وجب علیهم أن یجمّعوا، فمن لاتجب 

1. وسائل الشیعة، 7: 304، صلاة الجمعة ب 2، ح 6.

2. مصباح الفقیه 2: 452.

3. وسائل الشیعة 7: 295، صلاة الجمعة، ب 1، ح 1.
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مسألة )885(: الخنثی المشكل له أن یحضر في صلاة الجمعة ویأتي بها، 

ولكنّه لایحسب من الخمسة المذكورة ولیس له إمامة الجمعة. )*(

وقت صلاة الجمعة

مسألة )886(: وقت الإتیان بصلاة الجمعة من زوال الشمس إلی أن یمضي 

من الوقت مقدار یسع الخطبتین وصلاة الجمعة بالنحو المتعارف، والأفضل أن 

لایؤخّر نهایته من بلوغ ظلّ الشاخص إلی قدمین، ویجب عدم تأخیر شروعه 

من أوائل الظهر الشرعي عرفاً، وإن تأخّر وجب تبدیلها بصلاة الظهر. )**(

__________________________________________________

علیه خارج عن الخمسة المذكورة.

ثمّ إن السیرة في زمن رسول اللّٰه� وأمیرالمؤمنین� كانت قائمة علی حضور 

النساء في صلاة الجمعة فلا ریب في صحّتها منهنّ.

)*( وأمّا الخنثی المشكل فلیس لها طبیعة ثالثة وحیث إنّ أمره مشتبه بین الرجل 

والمرأة فحصول شرط الرجولیة غیر محرز فیها، وما لم یحرز وجود الشرط لم یمكن 

ترتیب الأثر علیه كإمامة الجماعة والجمعة.

إِذَا نُودِيَ  آمَنُوا  ذينَ 
َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ >يا  )**( یدلّ علیه من الكتاب العزیز قوله تعالی 

ه<،))) ومن الروایات، صحیحة الفضیل  اللّٰ رِ 
ْ

إِلى‏ ذِك جُمُعَةِ فَاسْعَوْا 
ْ
ال يَوْمِ  لاةِ مِنْ  لِلصَّ

1. الجمعة: 9.
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مُضَيَّقَةً  وَأشَْيَاءَ  عَةً  مُوَسَّ أشَْيَاءَ  الْْأشَْيَاءِ  مِنَ  »إِنَّ  والربعي عن أبي جعفر� قال: 

رُ اخُْرَى وَالْْجمُُعَةُ مِِمَّا ضُيِّقَ فِيهَا فإَِنَّ وَقتَْهَا يَوْمَ  مَ مَرَّةً وَتُؤَخَّ عَ فِيهِ تَقَدَّ لََاةُ مِِمَّا وُسِّ فاَلصَّ

الْْجمُُعَةِ سَاعَةُ تَزُولُ وَوَقتَْ العَْصْْرِ فِيهَا وَقتُْ الظُّهْرِ فِِي غَيْْرهَِا«،))) وفي صحیحة زرارة 

اَ لهََا وَقتٌْ وَاحِدٌ حِيَن تَزُول ...«))) وغیرهما وهي كثیرة.  »إِنَّمَّ

وأمّا ما قیل من كون آخر وقتها صیرورة ظلّ الشمس بقدر قدمین، فالظاهر 

أنّ دلیله قوله� »وَوَقتُْ العَْصْْرِ يَوْمَ الْْجمُُعَةِ وَقتُْ الظُّهْرِ فِِي سَائِرِ الْْأيََّام‏«، إذ لیس 

المراد من وقت الظهر وقت إجزائه فإنّه یمتدّ إلی قریب الغروب، بل المراد وقت 

یعني  )قدمین(  ذراع  بقدر  الشمس  ظلّ  بصیرورة  الروایات  في  المحدّد  الفضیلة 

سُبعي الشاخص، فإذا كان وقت العصر في یوم الجمعة هذا الحدّ فمقتضاه انتهاء 

وقت صلاة الجمعة به لانتهاء كلّ سابق بمجيء وقت اللاحق. 

مْسُ إِلََى  لُ وَقتِْ الْْجمُُعَةِ سَاعَةُ تَزُولُ الشَّ وفي روایة زرارة عن أبي جعفر� »أوََّ

أنَْ تََمضِِْيَ سَاعَةٌ تُُحَافِظُ عَلَيْهَا فإَِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ قاَلَ لََا يَسْألَُ اللّٰهَ عَبْدٌ فِيهَا خَيْْراً إلَِّاَّ 

أعَْطَاهُ اللّٰه«،))) فیستفاد من هذه الروایة كون تمام وقت صلاة الجمعة من أوّل الظهر 

إلی مقدار ساعة. 

الساعة  المراد  كون  یعلم  ولم  مجملة،  تكون  فإنّّها  الساعة  معنی  في  الكلام  إنّّما 

الاصطلاحیة في زماننا وهي ستّون دقیقة لعدم معهودیته في ذلك الزمان، فالدلیل 

1. وسائل الشیعة 7: 316، صلاة الجمعة، ب 8، ح 1.

2. وسائل الشیعة 7: 316، صلاة الجمعة، ب 8، ح 3.

3. وسائل الشیعة 7: 320، صلاة الجمعة، ب 8، ح 19.
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المتقدّمة.  والربعي  الفضیل  منحصر في صحیحة  المدّعی  علی 

إلّّا أنّ الكلام في المدلول وأنّه هل یكون صیرورة الظلّ بمقدار سُبعي الشاخص 

علی نحو الحتم والوجوب بحیث تسقط صحّة صلاة الجمعة بانتهاء ذلك الوقت أو 

علی سبیل الندب والفضیلة؟ ظاهر الأعلام هو الأوّل، وفیه تأمّل، وذلك لأنّه قیس 

صلاة العصر في یوم الجمعة بصلاة الظهر في سائر الأیام، ومعلوم أنّ هذا الوقت في 

المقیس علیه وقت الفضیلة والاستحباب دون الوجوب والإجزاء، فلا إشكال في 

جواز تأخیر صلاة الظهر في غیر الجمعة عن ذلك الوقت فتكون في المقیس أیضاً 

كذلك، بمعنی أنّه لا فضیلة في تأخیر صلاة الجمعة عن ذلك الوقت في یوم الجمعة.

وبالجملة: لو لم ندّع ظهور الكلام في ما ذكرنا فلا أقلّ من كونه صالحاً للقرینیة، 

فلایمكن الاستدلال به علی انتهاء وقت الجمعة بذلك. هذا كلّه في انتهاء الوقت.

وأمّا وقت الشروع ففي صحیحة الفضیل والربعي »وَالْْجمُُعَةُ مِِمَّا ضُيِّقَ فِيهَا فإَِنَّ 

ا لهََا وَقتٌْ وَاحِدٌ  ََّ وَقتَْهَا يَوْمَ الْْجمُُعَةِ سَاعَة«))) وكذا قوله� في صحیحة زرارة »إِنَّم

حِيَن تَزُول‏«، فإنّ مفادها كون وقت الشروع أوائل الزوال العرفیة وهو لایتجاوز 

سَائِرِ  فِِي  الظُّهْرِ  وَقتُْ  الْْجمُُعَةِ  يَوْمَ  العَْصْْرِ  »وَوَقتُْ  قوله�  وظاهر  دقائق.  بضع 

الْْأيََّام« كون ذلك حدّاً لانتهاء الصلاة لا للشروع فیه.

ذينَ 
َّ
هَا ال يُّ

َ
ویستفاد جواز التأخیر بمقدار بضع دقائق من نفس الآیة المباركة >يا أ

ه‏<))) لكون المخاطبین بالآیة  رِ اللّٰ
ْ

جُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى‏ ذِك
ْ
لاةِ مِنْ يَوْمِ ال آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّ

1. وسائل الشیعة 7: 316، صلاة الجمعة، ب 8، ح 1.

2. الجمعة: 9.
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الشمس  زوال  علی  الخطبتین  الإمام  یقدّم  أن  یجوز   :)887( مسألة 

ویختمهما عند الزوال ویبدأ بالصلاة بعد زوال الشمس. )*(

__________________________________________________

في بیوتهم عند سماع الأذان ومن المعلوم أنّ مجیئهم إلی محلّ الإقامة یستوعب 

زماناً لایقلّ عن بضع دقائق.

ه< السعي للحضور في  رِ اللّٰ
ْ

>اسْعَوْا إِلى‏ ذِك ولا یتوهّم أنّ المراد من قوله تعالی 

صلاة الجمعة التي اقُیمت في أوّل الزوال، وذلك لأنّ المخاطب بالآیة جمیع المؤمنین 

اجُیز  تقام الجمعة فلا محالة  الذین بهم  الشامل لإمام الجمعة والأربعة أشخاص 

تأخیر الإقامة بمدّة بضع دقائق. وبذلك حملنا ما ورد في صحیحتي زرارة والفضیل 

المتقدّمتین من قوله� »حین تزول« أو »ساعة تزول« علی الأوائل العرفیّة من 

الزوال.

وقد تحصّل ممّا ذكرنا أنّ وقت الشروع هو الأوائل العرفیة، وأمّا الانتهاء فیستحبّ 

مؤكّداً أن یكون عند بلوغ الظلّ سُبعي الشاخص، ولازم ذلك تقلیل الخطبتین بمقدار 

نصف ساعة وقراءة سورتي الجمعة والمنافقین في الصلاة؛ ولكنّا قلنا بأنّه لا مانع من 

التعدّي عنه بمقدار إیراد الخطبتین والصلاة علی النحو المتعارف، وذلك لانصراف 

أدلةّ إقامة الجمعة إلی ما هو المتعارف فیجوز ذلك، وإن كان الأفضل إیقاعها في الحدّ 

المذكور )بلوغ الظلّ سُبعي الشاخص(.

)*( وذلك لصحیحة عبداللّٰه بن سنان عن أبي عبداللّٰه� قال: »كَانَ رسَُولُ اللّٰهِ 
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لِ فيََقُولُ جَبْْرئَِيلُ  اكٍ وَيََخْطُبُ فِِي الظِّلِّ الْْأوََّ مْسُ قدَْرَ شِِرَ يُصَلِّيِّ الْْجمُُعَةَ حِيَن تَزُولُ الشَّ

مْسُ فاَنْزِلْ فصََلّ ...«،))) إذا الظاهر من الظلّ الأوّل هو ظلّ  دُ قدَْ زاَلتَِ الشَّ يَا مُُحَمَّ

الشمس قبل الزوال في مقابل الظلّ الثاني وهو الظلّ الحادث بعد الزوال.

قال في الشرائع: »ویجوز إیقاعهما )الخطبتین( قبل زوال الشمس حتّی إذا فرغ 

زالت«،))) وهو المحكي عن الشیخ في المبسوط والنهایة، بل حكي عن بعضهم التعبیر 

بلفظ ینبغي الظاهر في الاستحباب، وعن الوسیلة التعبیر بلفظ یجب، وخالف فیه 

جماعة من القدماء فلم یجوّزوا تقدیم الخطبتین علی الزوال، بل عن الذكری نسبته 

إلی المعظم، وعن التذكرة نسبته إلی المشهور، بل عن ظاهر الغنیه الإجماع علی عدم 

جواز التقدیم.

جُمُعَةِ فَاسْعَوْا 
ْ
لاةِ مِنْ يَوْمِ ال ذينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
واستدلّ علیه بقوله تعالی >يا أ

ه‏< وبصحیحة محمّد بن مسلم فقال: »أذََانٌ وَإقِاَمَةٌ يََخْرُجُ الإمَِامُ بَعْدَ الْْأذََانِ  رِ اللّٰ
ْ

إِلى‏ ذِك

فيََصْعَدُ المِْنْبََرَ فيََخْطُبُ وَلََا يُصَلِّيِّ النَّاسُ مَادَامَ الإمَِامُ عَلََى المِْنْبََر«،))) وبأنّ الخطبتین 

بدلان من الركعتین فوقتهما بعد الزوال، لأنّ المبدل منه لاتكلیف به إلّّا بعد الزوال. 

والجواب: أنّا لاننكر ظهور الآیة والروایة في التأخیر، لكنّ الجمع بینها وبین 

صحیحة عبداللّٰه بن سنان یقتضي جواز كلتا الصورتین؛ وأمّا البدلیة فلا تنافي أن یكون 

لكلّ من البدل والمبدل منه ظرف علی حدة. وأمّا الإجماع المدّعی في الغنیة فلا أساس 

1. وسائل الشیعة 7: 332، صلاة الجمعة، ب 15، ح 1.

2. شرایع الإسلام 1: 85.

3. وسائل الشیعة 7: 343، صلاة الجمعة، ب 25، ح 3.
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مسألة )888(: لایجوز تطویل الخطبتین بمقدار یفوت وقت الصلاة وإلّّا 

وجبت صلاة الظهر، إذ لاقضاء لصلاة الجمعة بعد فوات وقتها. )*(

مسألة )889(: إن فات وقت صلاة الجمعة في أثنائها فإن وقعت ركعة منها 

في الوقت صحّت الصلاة، والأحوط استحباباً إعادتها ظهراً، وإن لم یقع ركعة 

منها في الوقت بطلت، والأحوط استحباباً إتمامها وتجب إعادتها ظهراً. )**(

مسألة )890(: إن أخّر صلاة الجمعة عمداً إلی إدراك ركعة من الوقت، 

أعادها ظهراً. )***(

__________________________________________________

له مع شیوع القول المخالف، فالقول بجواز التقدیم هو الأظهر كما في الشرائع، وإن 

كان التأخیر أحوط.

)*( وذلك لقیام الدلیل علی تحدید وقت صلاة الجمعة بسُبعي الشاخص، فلابدّ 

من وقوع الخطبتین والصلاة في ذلك الوقت. هذا علی مبنی القوم.

وأمّا علی ما حقّقناه فذلك الوقت وقت الفضیلة، فیستحبّ مؤكّداً عدم انتهائه بعد 

ذلك، ولو تأخّر صحّت ما لم یتجاوز المتعارف.

)**( أمّا كفایة إدراك الركعة فلقاعدة »من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت 

كلّه«. وأمّا وجه الاحتیاط في إعادته ظهراً فهو احتمال اختصاص قاعدة من أدرك بما عدا 

الجمعة، لكنّ المشهور علی التعمیم لحمل ما ذكر من الموارد في الروایات علی المثال.

)***( لانصراف قاعدة من أدرك عن صورة التأخیر العمدي فصلاة الظهر هي 
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مسألة )891(: إن علم بمقدار الوقت ككونه ساعة وشكّ في أنّه هل یسع 

الخطبتین والصلاة أم لا، جاز الشروع في صلاة الجمعة، فإن وسع الوقت لكلّ 

الصلاة فهي صحیحة وإلّّا أتی بعدها بصلاة الظهر. )*(

مسألة )892(: إن انعقدت صلاة الجمعة جامعة للشرائط ولم یلحق المصلّّي 

بالركعة الاوُلی فإن لحق بالإمام في الركعة الثانية ولو في ركوعها فصلاته صحیحة 

بشرط أن یكون الوقت باقیاً حین الركعة الثانية، فیأتي بالركعة الثانية فرادی، 

لكنّ الأولی لمن لم یدرك تكبیرة الركوع، أن یأتي بصلاة الظهر. )**(

__________________________________________________

المتعیّنة، ولا وجه للاحتیاط كما قال به بعض.))) 

)*( أمّا جواز الشروع فلإمكان ذلك رجاءاً أو للاستصحاب الاستقبالي كما تقدّم. 

ووجه الاحتیاط الاستحبابي في صلاة الظهر احتمال انصراف قاعدة من أدرك عمّا إذا 

كان الشكّ في كفایة الوقت من الابتداء.

)**( أمّا كفایة إدراك الإمام في الركوع في إدراك الركعة، فهو المشهور المنصور 

للأخبار المستفیضة؛ منها صحیحة الحلبي عن أبي عبداللّٰه� أنّه قال: »إذَِا أدَْركَْتَ 

تَْ وَركََعْتَ قبَْلَ أنَْ يَرْفعََ الإمَِامَ رَأسَْهُ فقََدْ أدَْركَْتَ الرَّكْعَةَ وَإنِْ رَفعََ  الإمَِامَ وَقدَْ ركََعَ فكََبَّرَّ

رَأسَْهُ قبَْلَ أنَْ تَركَْعَ فقََدْ فاَتَتْكَ الرَّكْعَة«))) ومثلها صحیحة سلیمان بن خالد)))  وغیرها.

1. العروة الوثقی )المحشّی( 2: 250.

2. وسائل الشیعة 8: 382، صلاة الجمعة، ب 45، ح 2.

3. وسائل الشیعة 8: 382، صلاة الجمعة، ب 45، ح 1.
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وهناك روایات دلتّ علی اعتبار إدراك تكبیرة الإمام للركوع. 

وفیه: أنّ مقتضی الجمع حمل الطائفة الثانية علی الاستحباب أو كراهة عدم 

الثانية منفردة فللزوم  إدراك التكبیرة. وأمّا اشتراط بقاء وقت الجمعة حین ركعته 

كون الصلاة بأجمعه في الوقت المضروب لها، فما ذكرناه أخیراً من أولویةّ إدراك تكبیر 

الركوع فالوجه فیه الطائفة الثانية كما عرفت، وهذا یعمّ جمیع موارد الاقتداء في الجماعة 

ولایختصّ بصلاة الجمعة.

وفي كفایة الوصول إلی ركعة واحدة من صلاة الجمعة بحث، بالنظر إلی ما دلّ 

علی اعتبار كون صلاة الجمعة جماعة وأنّّها تبطل بدونها، كقوله� في صحیحة زرارة 

حیث جاء فیها »فمََنْ صَلَّىَّ يَوْمَ الْْجمُُعَةِ فِِي غَيْْرِ جََمَاعَةٍ فلَْيُصَلِّهَا أرَْبَعَ ركََعَات‏«))) وموثّقة 

سماعة عن أبي عبداللّٰه� »صَلََاةُ الْْجمُُعَةِ مَعَ الإمَِامِ ركَْعَتَانِ فمََنْ صَلَّىَّ وَحْدَهُ فهَِيَ 

أرَْبَعُ ركََعَات«،))) والروایات بهذا المضمون كثیرة. ومنشأ الإشكال أنّ شرطیة الجماعة في 

الجمعة هل هو في مرحلة الابتداء فقط أو یشمل الاستدامة. 

قال في الشرائع: »وكذا لو أدرك الإمام راكعاً في الثانية علی قول، وزاد علیها في 

الجواهر: مشهور بل لم ینقل الخلاف فیه عن أحد سوی بعض حیث قیّدوه بإدراك 

تكبیرة الركوع«.))) وبالجملة لم یر الأعلام في وقوع بعض صلاة الجمعة منفرداً محذوراً. 

والذي یحسم مادّة الإشكال هو ما في صحیح الحلبي عن أبي عبداللّٰه� »إذِاَ 

1. وسائل الشیعة 7: 312، صلاة الجمعة، ب 6، ح 1.

2. وسائل الشیعة 7: 312، صلاة الجمعة، ب 6، ح 2.

3. جواهر الكلام 11: 148.
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كیفیة صلاة الجمعة

مسألة )893(: صلاة الجمعة ركعتان كصلاة الصبح ویستحبّ فیها الإجهار 

بالقراءة وقراءة سورة الجمعة في الركعة الاوُلی والمنافقین في الركعة الثانية. )*(

__________________________________________________

لََاةَ وَإِنْ أنَْتَ أدَْركَْتَهُ بَعْدَ  أدَْركَْتَ الإمام قبَْلَ أنَْ يَركَْعَ الرَّكْعَةَ الْْأخَِيرةََ فقََدْ أدَْركَْتَ الصَّ

مَا ركََعَ فهَِيَ الظُّهْرُ أرَْبَع«،))) والمراد من قوله� »قبَْلَ أنَْ يَركَْعَ « و»بَعْدَ مَا ركََعَ « 

قبل إتمام الركوع وبعد إتمام الركوع، فلا إشكال في ما ذهب إلیه المشهور.

ویجب الجهر في الركعة التي یأتي بها منفردة لصحیحة عبدالرحمن العرزمي عن 

أبي عبداللّٰه� قال: »إِذَا أدَْركَْتَ الإمَِامَ يَوْمَ الْْجمُُعَةِ وَقدَْ سَبَقَكَ برِكَْعَةٍ فأَضَِفْ إلِيَْهَا 

ركَْعَةً اخُْرَى وَاجْهَرْ فِيهَا«.)))

)*( روی الوسائل ما یتعلقّ بذلك في الباب 6 من صلاة الجمعة. أمّا كونها ركعتان 

فهو صریح روایات متواترة دلتّ علی كونها ركعتین إن كانت صلاة جمعة وأربع 

اَ وُضِعَتِ الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ أضََافهَُمَا  ركعات إن كانت صلاة ظهر، كصحیحة زرارة »وَإِنَّمَّ

النَّبِيُّ يَوْمَ الْْجمُُعَةِ لِلْمُقِيمِ لِمَكَانِ الْْخطُْبَتَيْْنِ مَعَ الإمَِامِ فمََنْ صَلَّىَّ يَوْمَ الْْجمُُعَةِ فِِي غَيْْرِ جََمَاعَةٍ 

فلَْيُصَلِّهَا أرَْبَعَ ركََعَاتٍ كَصَلََاةِ الظُّهْرِ فِِي سَائِرِ الْْأيََّام‏«. ))) 

1. وسائل الشیعة 7: 345، صلاة الجمعة، ب 26، ح 3.

2. وسائل الشیعة 7: 346، صلاة الجمعة، ب 26، ح 5.

3. وسائل الشیعة 7: 312، صلاة الجمعة، ب 6، ح 1.
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قبل  الاوُلی  الركعة  في  أحدهما  قنوتان  الجمعة  صلاة  في   :)894( مسألة 

الركوع والثانية في الركعة الثانية بعد الركوع. )*(

مسألة )895(: لصلاة الجمعة خطبتان واجبتان كوجوب الصلاة، یلقیهما 

__________________________________________________

وأمّا استحباب الجهر بالقراءة فیها ففي صحیحة عمر بن یزید »وَيََجْهَرُ باِلقِْرَاءَة«.)))

وأمّا استحباب قراءة السورتین الجمعة والمنافقین ففي صحیحة محمّد بن مسلم 

مْ فِِي الرَّكْعَةِ الْْاوُلََى باِلْْجمُُعَةِ وَفِِي الثَّانِيَةِ  »... ثُمَّ يَنْزِلُ )الخطیب( فيَُصَلِّيِّ باِلنَّاسِ فيََقْرَاُ بِِهِ

باِلمُْنَافِقِ‏ين«.))) 

)*( في صحیحة عمر بن یزید »وَيَقْنُتُ فِِي الرَّكْعَةِ الْْاوُلََى مِنْهُمَا قبَْلَ الرُّكُوع‏«،))) 

وفي صحیح زرارة عن الباقر� »وَعَلََى الإمَِامِ فِيهَا قنُُوتَانِ قنُُوتٌ فِِي الرَّكْعَةِ الْْاوُلََى قبَْلَ 

الرُّكُوعِ وَفِِي الثَّانِيَةِ بَعْدَ الرُّكُوع«،))) وفي صحیحة أبي بصیر عن أبي عبداللّٰه� »كُلُّ 

قنُُوتٍ قبَْلَ الرُّكُوعِ إلَِّاَّ فِِي الْْجمُُعَةِ فإَنَِّ الرَّكْعَةَ الْْاوُلََى القُْنُوتُ فِيهَا قبَْلَ الرُّكُوعِ وَالْْأخَِيرةََ 

بَعْدَ الرُّكُوع‏«))) وكذلك في موثّقة سماعة.))) 

1. وسائل الشیعة 7: 313، صلاة الجمعة، ب 6، ح 5.

2. وسائل الشیعة 7: 314، صلاة الجمعة، ب 6، ح 7.

3. وسائل الشیعة 7: 313، صلاة الجمعة، ب 6، ح 5.

4. وسائل الشیعة 7: 296، صلاة الجمعة، ب 1، ح 2.

5. وسائل الشیعة 6: 273، القنوت، ب 5، ح 12.

6. وسائل الشیعة 6: 272، القنوت، ب 5، ح 8.
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إمام الجمعة وبدونهما لاینعقد صلاة الجمعة. )*(

فالصلاة  عكس  وإن  الصلاة  قبل  الخطبتین  إیراد  یجب   :)896( مسألة 

باطلة، فإن كان الوقت باقیاً وجبت الصلاة بعد الخطبتین؛ ولكن إن كان جاهلًا 

بالحكم أو سها لم تجب إعادة الخطبتین بل ولا الصلاة. )**(

إتمامها  یقارن  بنحو  الزوال  قبل  الخطبتین  إیراد  یجوز   :)897( مسألة 

__________________________________________________

مسلم  بن  محمّد  كصحیح  وجوبهما  علی  دلّ  ما  منها  الكثیرة؛  للنصوص   )*(

قال: »سَألَتُْهُ عَنِ الْْجمُُعَةِ فقََالَ بأِذََانٍ وَإقِاَمَةٍ يََخْرُجُ الإمَِامُ بَعْدَ الْْأذََانِ فيََصْعَدُ المِْنْبََرَ 

فيََخْطُبُ وَلََا يُصَلِّيِّ النَّاسُ مَادَامَ الإمَِامُ عَلََى المِْنْبََرِ ثُمَّ يَقْعُدُ الإمَِامُ عَلََى المِْنْبََرِ قدَْرَ مَا 

يُقْرَاُ قلُْ هُوَ اللّٰهُ أحََدٌ ثُمَّ يَقُومُ فيََفْتَتِحُ خُطْبَتَهُ ثُمَّ يَنْزِلُ فيَُصَلِّيِّ باِلنَّاس‏«.))) 

اَ جُعِلَتِ  ومنها ما دلّ علی إغنائهما عن ركعتین كصحیح عبداللّٰه بن سنان »إِنَّمَّ

الْْجمُُعَةُ ركَْعَتَيْْنِ مِنْ أجَْلِ الْْخطُْبَتَيْْنِ فهَِيَ صَلََاةٌ حَتَّى يَنْزِلَ الْْإمَِام«.)))‏

)**( لورود الترتیب بتقدیم الخطبتین في النصوص، كصحیحة محمّد بن مسلم 

المتقدّمة.))) وفي الباب 15 ما یدلّ علی الترتیب. وأمّا عدم وجوب الإعادة في صورة 

الجهل والنسیان وانكشاف ذلك بعد الصلاة، فلعلّه لحدیث لاتعاد، فإنّ الترتیب 

شرط غیر ركني.

1. وسائل الشیعة 7: 313، صلاة الجمعة، ب 6، ح 7.

2. وسائل الشیعة 7: 313، صلاة الجمعة، ب 6، ح 4.

3. وسائل الشیعة 7: 313، صلاة الجمعة، ب 6، ح 7.
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لدخول الظهر الشرعي، لكنّ الأحوط استحباباً إیرادهما بعد الزوال. )*(

لكنّ  لفظ؛  بكلّ  تعالی  اللّٰه  الاوُلی حمد  مسألة )898(: یجب في الخطبة 

بعدها  اللّٰه  الثناء علی  لفظ الجلالة، والأحوط وجوباً  بذكر  الأحوط استحباباً 

والصلاة علی محمّد وآل محمّد بعدها وإیصاء الناس بالتقوی وقراءة سورة خفیفة. 

وفي الخطبة الثانية حمداللّٰه تعالی والثناء علیه بنحو ما ذكر والصلاة علی محمّد 

وآل محمّد، والأحوط وجوباً في هذه الخطبة أیضاً الوصیة بالتقوی ثمّ قراءة سورة 

خفیفة، والأحوط استحباباً تكمیل الصلاة بذكر الآل ثمّ یستغفر للمؤمنین، 

والأحسن الإقتباس من خطب مولانا أمیرالمؤمنین� أو ما ورد من الأئمةّ 

المعصومین�.  )**(

__________________________________________________

)*( تقدّم البحث عنه بالتفصیل في بدایة البحث عن وقت صلاة الجمعة فراجع.

)**( أورد الكیفیة المزبورة في الوسائل في الباب 25 من صلاة الجمعة والعمدة 

فیها صحیحة محمّد بن مسلم، لكنّ الخطبة الثانية -كما في الوسائل- مشتملة علی 

حمد اللّٰه والثناء علیه، والوصیة بتقوی اللّٰه، والصلاة علی محمّد وآله، والأمر بتسمیة 

الأئمة إلی آخرهم، والدعا بتعجیل الفرج، وفي آخره إنّ اللّٰه یأمر بالعدل والإحسان 

وإیتاء ذي القربی الآیة.))) وموثّقة سماعة))) من ذلك الباب، فكلّما ذكر في الحدیثین 

1. وسائل الشیعة 7: 342، صلاة الجمعة، ب 25، ح 1.

2. وسائل الشیعة 7: 342، صلاة الجمعة، ب 25، ح 2.
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وفق  علی  یتكلّم  بلیغاً  خطیباً  الإمام  یكون  أن  ینبغي   :)899( مسألة 

مقتضیات الأحوال، ویستعمل الكلمات الفصیحة عارفاً بما یجري في بلاده من 

الأحداث ومصالح المسلمین، شجاعاً لایبالي في بیان الحقّ من لومة لائم، صریحاً 

في البیان، مراعیاً للآداب الدینیة التي تزید في نفوذ كلامه، مطابقاً فعله لأقواله، 

متجنّباً عمّا لایلیق به في أعین الناس حتّی من كثرة الكلام والمزاح واللغو، 

ویعمل بكلّ ذلك للّٰه تعالی، ویكون غرضه الإعراض عن الدنیا وطلب الرئاسة، 

فإنّ ذلك رأس كلّ خطیئة. )*(

مسألة )900(: ینبغي أن یتذكّر خطیب الجمعة لمصالح المسلمین ویذكّرهم بما 

یجري في البلاد من المفاسد والمظالم ویذكّرهم بما یحتاجون في معاشهم ومعادهم، 

ومن الامُور السیاسیة والإقتصادیة المؤثّرة في استقلال البلاد وتنظیم علائقهم 

مع سائر الدول، ویحذّر الدول الإسلامیة وشعوبهم من العلاقات المؤدیّة إلی 

سلطة المستعمرین؛ وبالجملة صلاة الجمعة كصلاة العیدین والحجّ من  الفرص

__________________________________________________

فهو واجب إلّّا مع القرینة علی الاستحباب.

)*( أمّا هذه الآداب فمستفادة من نصوص مختلفة واردة في كتاب جهاد النفس 

من الوسائل))) وغیره.

1. وسائل الشیعة 15: 161.
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عنها  غفل  قد  للأسف  ویا  المسلمین.  لصالح  استغلالها  یجب  التي  الثمینة 

المسلمون بتصوّر أن الدین فارغ عن السیاسة، والذي یكون هكذا، لم یعرف 

وقوانینه  الإسلامي  الفقه  مراجعة  ذلك  علی  یدلّ  وما  السیاسة،  ولا  الدین 

)*( والاقتصادیة.  والاجتماعیة  والقضائیة  السیاسیة 

والشتاء  الصیف  في  العمامة  لبس  للخطیب  یستحبّ   :)901( مسألة 

والرداء الیماني أو المدني، والتجمّل وأن یلبس أنظف ثیابه ویستعمل الطیب 

مواجهاً  ویكون  الأذان  حین  المنبر  علی  ویجلس  والوقار،  السكینة  وعلیه 

للناس حین الخطبة، ویسلّم علی الجماعة ویواجه الناس ویتّكئ علی شيء 

)**( والعصا.  كالقوس 

__________________________________________________

)*( هذه مستفادة من صحیحة الفضل بن شاذان عن مولانا الرضا�))) 

السیّد الأعظم�. فراجع؛ ومتن المسألة مأخوذ من كلمات 

)**( كما ورد في صحیحة عمر بن یزید عن أبي عبداللّٰه� »وَليَْلْبَسِ البُُْردَْ 

وَالعِْمَامَةَ وَيَتَوكََّاُ عَلََى قوَْسٍ أو عَصًا ...«))) وفي صحیحة عبداللّٰه بن میمون »كَانَ 
رَسُولُ اللّٰهِ إِذَا خَرَجَ إِلََى الْْجمُُعَةِ قعََدَ عَلََى المِْنْبََرِ حَتَّى يَفْرُغَ المُْؤَذِّنوُن«.)))

1. وسائل الشیعة 7: 344، صلاة الجمعة، ب 25، ح 6.

2. وسائل الشیعة 7: 313، صلاة الجمعة، ب 6، ح 5.

3. وسائل الشیعة 7: 349، صلاة الجمعة، ب 28، ح 2.
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مسألة )902(: یجب علی إمام الجمعة أن یخطب قائماً، وإن لم یقدر علی 

القیام أحال الخطبة والصلاة إلی شخص آخر یخطب قائماً ویصلّّي بالناس، وإن 

لم یوجد أحد یقدر علی القیام في حال الخطبة سقطت صلاة الجمعة عنهم. )*(

مسألة )903(: لایجوز لإمام الجمعة أن یخطب ویعظ الناس ویوصیهم 

أداء ذلك بصوت عال بحیث یسمع  بالتقوی بصوت ضعیف، بل لابدّ من 

بحیث  صوته  رفع  استحباباً  الأحوط  بل  المصلّین،  الرجال  من  أربعة  صوته 

یسمع الكلّ، وفي المجامع العظیمة لابدّ من السماعات والأجهزة الحدیثة. )**(

مسألة )904(: الأحوط استحباباً أن لایتكلّم الخطیب بكلمة خارجة عن 

موضوع الخطبة إذا أخلّ بالهیئة بالنحو المتعارف، ولا إشكال فیه في الفصل 

__________________________________________________

)*( رواه الوسائل في الباب 16 من صلاة الجمعة؛ ففي روایة أبي بصیر »أنََّهُ 

سُئِلَ عَنِ الْْجمُُعَةِ كَيْفَ يََخْطُبُ الإمَِامُ قاَلَ يََخْطُبُ قاَئِماًِ إِنَّ اللّٰهَ يَقُولُ وَتَركَُوكَ قائِماِ«،))) 

لَ مَنْ خَطَبَ وَ هُوَ جَالِسٌ مُعَاوِيَة«،))) فإن وجد من یخطب قائماً  وفي الروایة »إِنَّ أوََّ

فهو وإلّّا سقطت الجمعة.

)**( لأنّ الغرض من الخطبة سماع الناس.

1. وسائل الشیعة، 7: 334، صلاة الجمعة، ب 16، ح 3.

2. تهذیب الأحكام، 3: 20.
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بین الخطبتین والصلاة. )*(

بالخطبة  یبدأ  ثمّ  الخطبتین  بین  الخطیب  جلوس  یجب   :)905( مسألة 

الثانية. )**(

حال  في  والمأمومون  الإمام  یكون  أن  استحباباً  الأحوط   :)906( مسألة 

الخطبة طاهرین. )***(

مسألة )907(: الأحوط استحباباً أن یستقبل الناس إمام الجمعة بوجوههم 

حین الخطبة ولاینحرفون عن القبلة أكثر مّما یجوز لهم في الصلاة. )****(

__________________________________________________

)*( أمّا جوازه في الفواصل فواضح، وأمّا في أثناء الخطبة فإنّّما یجوز ما لم یخلّ 

بصدق الخطبة وهیئته المتعارفة.

)**( للأمر به في صحیحة محمّد بن مسلم »ثُمَّ يَقْعُدُ الإمَِامُ عَلََى المِْنْبََرِ قدَْرَ مَا 

يُقْرَاُ قلُْ هُوَ اللّٰهُ أحََدٌ ثُمَّ یَقُومُ فيََفْتَتِحُ خُطْبَتَه‏«.))) 

الخطبتان  تكون  أن  ولاحتمال  عبادة،  كلّ  في  الطهارة  لاستحباب   )***(

مشروطتین بها لاحتمال لحوقهما بالصلاة في مثل ذلك، لكنّه صرف احتمال والمرجع 

فیه أصالة البراءة. وتنزیل الخطبتین منزلة ركعتین لم یعلم منه عموم التنزیل، بل لعلّ 

الغرض كونهما مغنیتین عن الركعتین لا التنزیل في جمیع الآثار.

)****( منشأ ذلك أن یكون حال الخطبة حال الصلاة في جمیع الخصوصیات، 

1. وسائل الشیعة 7: 314، صلاة الجمعة، ب 6، ح 7.
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والأحوط  الإمام،  خطب  إلی  المأمومین  إصغاء  یجب   :)908( مسألة 

استحباباً سكوتهم بل التكلّم مكروه، بل إن كان مانعاً عن فهم المعاني كان 

السكوت واجباً. )*(

والصلاة  الحمد  الجمعة  إمام  یذكر  أن  وجوباً  الأحوط   :)909( مسألة 

علی النبي والأئمةّ� باللغة العربیة وإن لم یكن هو ومستمعوه عرباً. وأمّا 

الوصیة بالتقوی والموعظة فتجوزان بلسانهم بل هو الأحوط استحبابا؛ً وإن 

كان المخاطبون مختلفین في اللسان، یكرّر المطلب بألسنتهم. )**(

__________________________________________________

لكنّه كما تری لادلیل علیه. وفي مرسلة الصدوق »لََا كَلََامَ وَالإمَِامُ يََخْطُبُ وَلََا 

لََاة«))) وظاهره الوجوب، لكنّ الأصحاب لم یعملوا به. التِْفَاتَ إلَِّاَّ كَمَا يََحِلُّ فِِي الصَّ

)*( عقد له الوسائل الباب 14 من صلاة الجمعة وفي بعضها النهي عن التكلّم 

وفي بعضها لاینبغي لأحد أن یتكلّم، فالكراهة متیقّن؛ وأمّا الإصغاء والاستماع كي 

یفهموا مضامین الكلام فلأنّه الغرض من تشریع الخطبة.

للّٰه ربّ  العربیة ك»الحمد  باللغة  إلی صیغها الخاصّة  )**( لانصراف الأدلةّ 

وضروب  بالتقوی  الوصیة  وأمّا  محمّد«.  وآل  محمّد  علی  صلّ  و»اللّٰهمّ  العالمین« 

كذلك. فلیس  الموعظة 

وأمّا التكرار لكلّ لغة فلاستفادة الكلّ، لأنّ الخطبة إنّّما شرعّت لتفهم المصلّین 

1. وسائل الشیعة 7: 331، صلاة الجمعة، ب 14، ح 2.



361 لجماصلاة  أحكام	

مسألة )910(: الأذان الثاني في یوم الجمعة بدعة محرّمة، ویحتمل قویّاً أن 

یكون مرادهم من الأذان الثاني هو الأذان الواقع بین الخطبتین وصلاة الجمعة 

فإنّه مّما أبدعه عثمان -كما نقل- ولذا یقال له الأذان الثالث، ویحتمل أن یكون 

المراد الأذان لصلاة العصر. )*(

أحكام صلاة الجمعة

مسألة )911(: إن أراد المأموم أن یعمل بالاحتیاط الاستحبابي بالإتیان 

بذلك الاحتیاط فلا كلام أتی الإمام  فإن  بعد صلاة الجمعة،  الظهر  بصلاة 

__________________________________________________

بأجمعهم؛ وأمّا جواز الاكتفاء بأربعة فلأنّّهم قوام صحّة صلاة الجمعة، وإن استشكلنا 

في ذلك لكون إمام الجمعة إماماً للكلّ ویصلّّي بالكلّ فلابدّ من أن یسُمع الخطبة 

بكلّ الحاضرین إن تمكّن منه، وأمّا الذین لایفهمون فصلاتهم صحیحة وحالهم حال 

من لم یصل إلی الخطبة في صحّة صلاته. 

)*( الأذان الثاني -وقد یقال له الأذان الثالث- فیه احتمالات وأقوال مختلفة، 

فیحتمل أن یكون المراد منه الأذان لصلاة العصر، بأن تكون الأذان الأوّل لصرف 

الإعلام للجمعة، والثاني للإعظام لصلاة الجمعة، والثالث لصلاة العصر. 

أذاناً  للجمعة  والثاني  الأوّل  الثاني عدّ الأذان  بالأذان  التعبیر عنه  وأمّا وجه 

واحداً، والثاني لصلاة العصر؛ والوجه فیه: أنّ صلاة العصر في یوم الجمعة یؤتی به 

عقیب صلاة الجمعة بلا فصل تخفیفاً علی الناس لكي لایعطّلوا.
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خلاف  العصر  صلاة  في  بالإمام  المأموم  فاقتداء  به  یأت  لم  وإن  فیه، 

الاحتیاط الاستحبابي، فذلك الاحتیاط یقتضي إعادة المأموم صلاة عصره. )*(

مسألة )912(: إن أراد الإمام والمأموم أن یحتاطا بصلاة الظهر جاز للمأموم 

أن یقتدي في صلاة الظهر بالإمام؛ لكن إن لم یأت المأموم بصلاة الجمعة وجمع 

الإمام بین الجمعة والظهر احتیاطاً، لم یجز للمأموم الاقتداء في تلك الصلاة به، 

بل لو اقتدی وجب علیه الإعادة. )**(

مسألة )913(: المأموم الذي أدرك ركوع الإمام في الركعة الاوُلی من صلاة 

الجمعة إن لم یقدر أن یتابع الإمام في السجدتین لزحام أو غیره، فإن استطاع 

أن یأتي هو بالسجدتین بعد أن قام الإمام ثمّ یلحق به قبل الركوع أو في حینه

__________________________________________________

)*( لأنّ المفروض أنّ الإمام لم یحتط بالظهر فصلاة عصره في نظر المأموم الذي 

یرید الاحتیاط غیر مجزئ علی الأحوط الاستحبابي؛ وعلاجه إمّا بأن لایقتدي به في 

العصر أو یقتدي ثمّ یعید عصره منفرداً.

)**( إذ لو أتیا بصلاتي الظهر والجمعة لا مانع من اقتداء أحدهما بالآخر لأنّ 

صلاة المأموم إن كانت صحیحة فصلاة الإمام أیضاً صحیحة والجماعة صحیحة، 

وإن كانتا باطلتین فارتكبا لغوا؛ً وأمّا إذا لم یأت المأموم بالجمعة فعلیه صلاة الظهر 

قطعاً، فكیف یقتدي بظهر الإمام ویجتزئ به مع كون صحّته محتملة لاحتمال سقوط 

التكلیف عنه بصلاة الجمعة.
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فصلاته صحیحة، وإن لم یمكن ذلك له بقي في السجدتین حتّی یدخل الإمام 

فیهما في الركعة الثانية فیتابع الإمام في الثانية ثمّ یستمرّ في صلاته منفرداً 

وصلاته صحیحة. )*(

__________________________________________________

)*( وذلك لأنّ صحّة الصلاة بالنحو الذي ذكرناه مطابق للقاعدة، حیث إنّ 

كان  وإنّّما  عمدیاً  یكن  لم  الفرض  حسب  السجدة  في  الإمام  متابعة  عن  التخلّف 

للاضطرار وهو غیر قادح كما أفتی به الأصحاب، وعن كشف اللثام دعوی الاتّفاق 

علیه.

 ولو أتی بما یجب علیه ولحق بالإمام في الركعة الثانية فهو، وإلّّا بقي علی حاله 

حتّی یلحق بالإمام في ركعته الثانية، وبعد فراغ الإمام من الصلاة قام المأموم وأتی 

بركعته الثانية منفرداً، وهذا صریح موثّقة حفص بن غیاث »فِِي رَجُلٍ أدَْرَكَ الْْجمُُعَةَ 

جُودِ وَقاَمَ الإمَِامُ وَالنَّاسُ  َ مَعَ الإمَِامِ وَركََعَ وَلمَْ يَقْدِرْ عَلََى السُّ وَقدَِ ازدَْحَمَ النَّاسُ فكََبَّرَّ

فِِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَقاَمَ هَذَا مَعَهُمْ فرَكََعَ الإمَِامُ وَلمَْ يَقْدِرْ هَذَا عَلََى الرُّكُوعِ فِِي‏ الرَّكْعَةِ 

ا الرَّكْعَةُ الاوُلََى  جُودِ كَيْفَ يَصْنَعُ فقََالَ أبَُوعَبْدِاللّٰهِ أمََّ الثَّانِيَةِ مِن‏َ الزِّحَام‏ِ وَقدََرَ عَلََى السُّ

ا لمَْ يَسْجُدْ لهََا حَتَّى دَخَلَ فِِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ لمَْ يَكُنْ  فهَِيَ إِلََى عِنْدِ الرُّكُوعِ تامّة فلََمَّ

َّتْ  جْدَتَيْْنِ لِلرَّكْعَةِ الاوُلََى فقََدْ تََم ا سَجَدَ فِِي الثَّانِيَةِ فإَِن كَانَ نَوَى هَاتَيْْنِ السَّ ذَلِكَ لهَُ فلََمَّ

دُ وَيُسَلِّمُ وَإِنْ كَانَ لمَْ  لهَُ الاوُلََى فإَِذَا سَلَّمَ الإمَِامُ قاَمَ فصََلَّىَّ ركَْعَةً فيََسْجُدُ فِيهَا ثُمَّ يَتَشَهَّ

جْدَتَيْْنِ لِلرَّكْعَةِ الاوُلََى لمَْ تُُجْزِ عَنْهُ الاوُلََى وَلََا الثَّانِيَةُ وَعَلَيْهِ أنَْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيْْنِ  يَنْوِالسَّ



یر الفقه الاستدلالي ج 4/ کتاب الصلاة تحر 	364

من  الثانية  الركعة  ركوع  في  بالإمام  المأموم  اقتدی  إن   :)914( مسألة 

صلاة الجمعة وركع ثمّ شكّ في أنّه أدرك ركوع الإمام أم لا، لاتصحّ صلاته 

ویعیدها. )*( یتمّها ظهراً  أن  جمعة والأحوط 

مسألة )915(: إن عدل المأمومون عن الاقتداء بالإمام بعد الشروع في 

صلاة الجمعة أو تفرقّوا أو عدل الإمام عن قصد الإمامة في الأثناء، فصلاة 

الجمعة باطلة وعلی الإمام أن یصلّّي ظهراً، والأحوط استحباباً أن یعدل بنیته 

__________________________________________________

مَُا لِلرَّكْعَةِ الاوُلََى وَعَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ ركَْعَةٌ ثَانِيَةٌ يَسْجُدُ فِيهَا«،))) وهذه الموثّقة  وَيَنْوِيَ أنََّهَّ

صریحة في المطلوب.

)*( لعدم إحراز انعقاد الجماعة ولاتنعقد الجمعة بدون الجماعة فتكون صحّة 

الجماعة  تحقّق  عدم  استصحاب  بل  الاشتغال  قاعدة  فتجري  مشكوكة  الجمعة 

والجمعة. 

لكن یمكن أن یقال بأنّ الصلاة صحیحة وتنعقد ظهراً فرادی وإن لم ینو الظهر، 

لأنّ الصلاتین طبیعة واحدة ولا اختلاف بینهما إلّّا في عدد الركعات فلا مانع من 

إتمامها ظهراً، ولایضّر ترك القراءة لعدم كون الترك عمدیاً فیشمله حدیث لاتعاد، 

هذا وجه الصحّة، وأمّا وجه الاحتیاط بالإعادة فلقوّة احتمال أن لاتكونا من طبیعة 

واحدة لاختلافهما في الآثار الشرعية كثیراً.

1. وسائل الشیعة 7: 335، صلاة الجمعة، ب 17، ح 2.
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إلی الظهر ثمّ یعیدها ظهراً. )*(

فتفرّق  رجال  أربعة  من  أكثر  المأمومین  عدد  كان  إن   :)916( مسألة 

بعضهم لایضّر بالصحّة إن كان الباقون أربعة وكانوا متّصلین بالإمام. )**(

مسألة )917(: إن اجتمع خمسة رجال أو أكثر لصلاة الجمعة ولكن تفرّق 

بعضهم في أثناء الخطبة أو بعدها وقبل الشروع في الصلاة ولم یرجعوا بحیث 

__________________________________________________

)*( لأنّ وصف الجماعة كما هو شرط في صحّة الجمعة حدوثاً شرط فیها بقاءاً 

لظهور أدلةّ شرطیته في ذلك، وحیث إنّ ما أتی به جمعة في حال وجود الشرائط جمعة 

وإتمامها ظهراً مستلزم لتركّب صلاة واحدة من الجمعة والظهر وهو غیر صحیح 

لكونهما طبیعتان مختلفتان علی الأظهر، فلا مناص من كون ما أتی به باطلاً ویعید 

الصلاة ظهراً.

والدلیل علی اختلاف الصلاتین في الطبیعة اختلاف آثارهما كتركّب الجمعة 

من الصلاة والخطبتین وكبطلان الإتیان بها فرادی وكعدم انعقادها بأقلّ من خمسة 

وكضیق وقتها لتعیّن الإتیان بها في أوّل الظهر وغیر ذلك.

وأمّا الاحتیاط بالعدول إلی الظهر وإتمامها ظهراً فمبنّي علی كون الصلاتین 

من طبیعة واحدة كالقصر والتمام فإنّّهما طبیعة واحدة، فلو نوی القصر ثمّ في الأثناء 

نوی الإقامة لا مانع من العدول إلی التمام وكذا العكس.

)**( وجهه واضح.



یر الفقه الاستدلالي ج 4/ کتاب الصلاة تحر 	366

كان الباقون أقلّ من خمسة رجال، فوظیفتهم إقامة صلاة الظهر. )*(

إیراد مسمّی الخطبة  قبل  المأمومین  تفرّق جماعة من  إن  مسألة )918(: 

المشتملة علی الواجبات ولم یبق إلّّا أقلّ من أربعة رجال ثمّ عادوا فكمل بهم 

العدد، فإن كان الإمام ساكتاً في تلك الفترة عاد إلی الخطبة من محلّ قطعه إن لم 

یطل زمان سكوته بحیث یخلّ بوحدة الخطبة، وإن طال زمان تفرقّهم بحیث أخلّ 

بوحدة الخطبة عرفاً، وجب علی الإمام إعادة الخطبة، كما أنّه لو جاء أشخاص 

آخرون استكمل بهم العدد، وجب إعادة الخطبة أیضاً. )**(

مسألة )919(: یشترط في صحّة الجمعتین أن لاتكون المسافة بینهما أقلّ 

من فرسخ فلو كان بینهما فرسخ صحّتا، والمیزان نفس محلّ إقامة الجمعة لا ابتداء 

القریة أو المدینة، ولذا لا مانع من إقامة الجمعات في المدن الكبار مع المسافة 

المزبورة. )***(

__________________________________________________

)*( وجهه واضح.

أربعة أشخاص خاصّة،  بتمامها لدی  إلقاء واجبات الخطبة  المیزان  إذ   )**(

والغرض ممّا ذكر استماع تلك الأربعة جمیع واجبات الخطبة التي هي أقلّ الواجب، 

وإلّّا فلایجوز أن یستمع بعض الخطبة بعض ویستمع بعضها الآخر بعض آخر.

)***( لصحیحة محمّد بن مسلم أبي جعفر� قال: »يَكُونُ بَيْْنَ الْْجمََاعَتَيْْنِ 
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مسألة )920(: الأحوط استحباباً أن یحصل لهم الاطمینان بأنّ جمعة اخُری 

لاتنعقد قبلهم أو مقارناً لهم في أقلّ من فرسخ، والأقوی كفایة إحرازها بأصالة 

العدم. )*(

مسألة )921(: لو انعقد جمعتان متقارنتان في فاصل أقلّ من فرسخ فكلتاهما 

باطلة، وأمّا لو تقدّم أحدهما في الصلاة ولو في تكبیرة بطل المتأخّر، سواء كانوا 

عالمین بالتأخّر أم جاهلین؛ والمیزان في صحّة المتقدّم التقدّم في الصلاة لا الخطبة، 

ولذا لو تقدّم أحدهما في الخطبة وتأخّر في الصلاة كانت باطلة. )**(

مسألة )922(: لو علموا بانعقاد صلاة جمعة اخُری في أقلّ من فرسخ ولكن 

حصل لهم الشكّ في التقدّم والتأخّر في الصلاة فلهم إقامة الجمعة؛ وكذا لو 

__________________________________________________

ثَلََاثَةُ أمَْيَال«)))‏ والمراد بین الجمعتین.

)*( الوجه فیه واضح والاحتیاط الاستحبابي ضعیف جدّاً.

الشرط  عن  تخلّف  الذي  هو  والمتأخّر  عرفاً  الشروع  حال  المیزان  لأنّ   )**(

وعصی التكلیف، وأمّا المتقدّم فلا تقصیر له. ثمّ إنّ المیزان في ذلك هو الصلاة دون 

النصّ الشریف عنوان الجماعة وهو ظاهر في الصلاة دون  الوارد في  الخطبة، لأنّ 

الخطبة، مضافاً إلی أنّ إدراك الخطبة لیس من مقوّمات صحّة الصلاة فلا دخل لها 

في هذا الحكم.

1. وسائل الشیعة، 7: 315، صلاة الجمعة، ب 7، ح 1.
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لم یحصل لهم الاطمینان بانعقاد صلاة جمعة اخُری.)*(

مسألة )923(: لو علموا بعد انتهاء صلاة الجمعة بانعقاد جمعة اخُری في 

أقلّ من فرسخ وكلّ منهما احتمل دخوله في الصلاة قبل الاخُری، لم تجب الإعادة 

علی أيّ واحد منهما ولو كان أحوط؛ ولكن لو أراد ثالث إقامة جمعة اخُری بعد 

شروعهما فلابدّ أن یعلم ببطلانهما، ویكفي احتمال صحّة إحداهما في بطلان 

المتأخّر. )**(

مسألة )924(: المفروض في عصر غیبة إمام العصر� عدم كون صلاة

__________________________________________________

)*( لأنّ كلّّاً منهما له أن یجري استصحاب عدم شروع الآخر في الصلاة والعلم 

الإجمالي ببطلان أحد الاستصحابین لایكون منجّزاً، لأنّ بطلانه في حقّ أحدهما لا 

أثر له في حقّ الآخر.

)**( لأنّ مرجعه إلی الشكّ في حدوث المبطل والأصل عدمه، ولا أثر للعلم 

السابق، وأمّا كونه أحوط  الفرع  مرّ في  ببطلان أحد الاستصحابین كما  الإجمالي 

الواقع.  إدراك  فلرجاء 

وأمّا إقامة الثالث في ذلك الحین فلایجوز لأنّه یعلم إجمالاً بتقدّم أحدهما والمتقدّم 

صحیح ومع وجود الصحیح یبطل تشكیل غیره، اللّٰهم إلّّا أن یعلم من الخارج ببطلانهما 

بأسباب اخُری.
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البیع والشراء ولاسائر  المشهور، ولایحرم  تعیینیة علی ما هو  الجمعة واجبة 

المعاملات بعد صدور النداء لصلاة الجمعة، ولكنّه مشكل علی ما اخترناه. )*(

الصلوات المندوبة

الصلوات المندوبة قسمان: قسم منها موقّت بوقت خاصّ وقسم منها غیر 

موقّت.

الصلوات الموقّتة

منها: النوافل الیومیة وقد ذكرناها في محلّه.

ومنها: صلاة  الغفیلة وصلاة  الوصیة تؤتی بهما بین المغرب وزوال الحمرة  

المغربیة بین العشائین وقد تقدّمتا في محلّه.

ومنها: صلاة »وواعدنا« یؤتی بها بین العشائین في  وقت فضیلة  المغرب 

في لیالي العشر الأوّل من ذي الحجّة. 

__________________________________________________

)*( لأنّ ملاك الحرمة وجوب الحضور في الصلاة فإذا جاز تركه سقط تلك الحرمة 

لامحالة، لأنّ حرمتها كانت لأجل المزاحمة مع ما هو واجب بالفعل والمفروض جواز 

تركه حینئذ باختیار عدله وهو صلاة الظهر. 

ولكن قد عرفت القول بوجوب الحضور تعییناً علی تقدیر إقامتها صحیحة، 

وكذلك القول بوجوب تأسیسه والحضور فیه في زمن الغیبة مع وجود حاكم مبسوط 

الید فقیه جامع للشرائط علی الأحوط.
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مُوسى‏  ا  والسورة>وَواعَدْ�ن الحمد  بعد  ركعة  كلّ  في  یقرأ  ركعتان  وكیفیتها 

هِ هارُو�نَ  �ي �خِ
لِ�أَ الَ مُوسى‏  وَ�ق �ةً 

َ
ل �يْ

َ
ل �نَ  عِ�ي َ رْ�ب

أَ
� هِ  ِ

رَ�بّ ا�تُ  �ق مَّ مِ�ي �تَ �فَ رٍ  ْ عَ�ش �بِ اها  مَمْ�ن �تْ
أَ
وَ� �ةً 

َ
ل �يْ

َ
ل �نَ  �ي لا�ثِ

َ �ث

ویسلّم.  یتشهّد  ثمّ   (((> �ن سِدِ�ي مُ�فْ
ْ
ال لَ  �ي سَ�بِ عْ  �بِ

�تَّ �تَ ولا  صْلِحْ 
أَ
وَ� وْمِ�ي  �قَ �ي  ِ

�ف �ي  �نِ
�فْ
ُ
ل ا�خْ

ومنها: صلاة الأعرابي رواها الوسائل عن الشیخ في  المصباح بسنده عن 

زید بن ثابت ورواها السیّد بن طاووس في كتابه جمال الاسُبوع عن الشیخ 

التلعكبري بسنده عن زید بن ثابت قال: »أتَََى رَجُلٌ مِنَ الْْأعَْرَابِ إِلََى رَسُولِ 

اللّٰه فَقَالَ إِنَّا نَكُونُ فِِي هَذِهِ الْبَادِيَةِ بَعِيداً مِنَ الْمَدِينَةِ وَلََا نَقْدِرُ أنَْ نَأتْيَِكَ فِِي كلّ 

تُُهُمْ بِهِ  جُُمُعَةٍ فَدُلَّنِِي عَلََى عَمَلٍ فِيهِ فَضْلُ صَلََاةِ الْْجمُُعَةِ إذا رَجَعْتُ إِلََى أهَْلِِي أخَْبََرْ

فَقَالَ رَسُولُ اللّٰه إذا كَانَ ارْتفَِاعُ النَّهَارِ فَصَلِّ ركَْعَتَيْْنِ تَقْرَأُ فِِي أوّل ركَْعَةٍ الْْحمَْدَ 

انِيَةِ الْْحمَْدَ مرةّ وَاحِدَةً وَقُلْ  مرةّ وَقُلْ أعَُوذُ بِرَبِّ الفَْلقَِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَاقْرَأْ فِِي الثَّ

أعَُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فإذا سَلَّمْتَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِِيِّ سَبْعَ مَرَّاتٍ ثمّ قُمْ 

فَصَلِّ ثََماَنِِيَ ركََعَاتٍ وَتَسْلِيمَتَيْْنِ وَاقْرَأْ فِِي كلّ ركَْعَةٍ مِنْهَا الْْحمَْدَ مرةّ وَإِذَا جَاءَ نَصْْرُ 

ينَ مرةّ فإذا فَرغَْتَ مِنْ صَلََاتكَِ  اللّٰهِ وَالْفَتْحُ مرةّ وَقُلْ هُوَ اللّٰه أحد خََمْساً وَعِشْْرِ

فَقُلْ سُبْحَانَ رَبِّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَلََا حَوْلَ ولََا قُوَّةَ إلّّا بِاللّٰه الْعَلِِيِّ الْعَظِيمِ سَبْعِيَن 

لََاةَ يَوْمَ  مرةّ فَوَ الَّذِي اصْطَفَانِِي بِالنُّبُوَّةِ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ وَلََا مُؤْمِنَةٍ يُصَلِّيِّ هَذِهِ الصَّ

ى يُغْفَرَ لَهُ  الْْجمُُعَةِ كَمَا أقَُولُ إلّّا وَأنََا ضَامِنٌ لَهُ الْْجنََّةَ وَلََا يَقُومُ مِنْ مَقَامِهِ حَتَّ

1. الأعراف: 142.
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ذُنُوبُهُ وَلِِأبََوَيْهِ ذُنُوبُُهُمَا الْْحدَِيث‏« وزید علیه في نقل آخر »وَأعَْطَاهُ اللّٰه تَعَالََى 

مَنْ صَامَ  أجَْرَ  لَهُ  الْمُسْلِمِيَن وكََتَبَ  أمَْصَارِ  فِِي  اليَْوْمِ  ذَلِكَ  فِِي  مَنْ صَلَّىَّ  ثَوَابَ 

وصَلَّىَّ فِِي ذَلِكَ اليَْوْمِ فِِي مَشَارِقِ الْْأرَْضِ وَمَغَارِبِِهَا وَأعَْطَاهُ اللّٰه مَا لََا عَيْْنٌ رَأتَْ 

وَلََا أذُُنٌ سَمِعَت«.

ومنها: صلاة الهدیة؛ ففي الوسائل عن محمّد بن الحسن في المصباح قال 

روي عنهم: »أنّه يُصَلِّيِّ الْعَبْدُ يَوْمَ الْْجمُُعَةِ ثََماَنِِيَ ركََعَاتٍ أرَْبَعاً تُُهْدَى إِلََى رَسُولِ 

أمَِيِر  إِلََى  تُُهْدَى  ركََعَاتٍ  أرَْبَعَ  بْتِ  السَّ وَيَوْمَ  فَاطِمَةَ  إِلََى  تُُهْدَى  وَأرَْبَعاً  اللّٰه 

َّةِ إِلََى يَوْمِ الْْخمَِيسِ أرَْبَعَ ركََعَاتٍ  الْمُؤْمِنِيَن ثمّ كَذَلِكَ كلّ يَوْمٍ إِلََى وَاحِدٍ مِنَ الْْأئَِِم

تُُهْدَى إِلََى جَعْفَرِ بْنِ محمّد ثمّ فِِي الْْجمُُعَةِ أيَْضاً ثََماَنِِيَ ركََعَاتٍ أرَْبَعاً تُُهْدَى إِلََى رَسُولِ 

بْتِ أرَْبَعَ ركََعَاتٍ تُُهْدَى إِلََى مُوسََى بْنِ  اللّٰه وَأرَْبَعاً تُُهْدَى إِلََى فَاطِمَةَ ثمّ يَوْمَ السَّ

جَعْفَرٍ ثمّ كَذَلِكَ إِلََى يَوْمِ الْْخمَِيسِ أرَْبَعَ ركََعَاتٍ تُُهْدَى إِلََى صَاحِبِ الزَّمَانِ«. 

ومن هذا القسم صلوات كثیرة مذكورة في كتب الأدعیة كالصلوات الواردة 

في لیالي وأیّام شهر رمضان ورجب كصلاة لیلة الرغائب وشعبان كصلوات 

في كلّ لیلة منه وصلاة في  النصف من شعبان وصلاة لیلة عید الفطر وهي 

ركعتان في اوُلاهما بعد الحمد ألف مرةّ سورة قل هو اللّٰه أحد وفي الثانية بعد 

أحد مرةّ واحدة، وصلاة في یوم عرفة وصلاة في یوم عید  اللّٰه  الحمد قل هو 

الأضحی وصلاة في یوم عید الغدیر وهي ركعتان قرب الزوال وبعدهما یسجد 
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ویقول »شكراً للّٰه« مائة مرةّ ویعقّب الصلاة بدعاء لم ینقله في الوسائل، وأیضاً 

ورد أنّه یصلّّي ركعتین في  كلّ ركعة بعد الحمد قل هو اللّٰه أحد عشر مرّات 

وآیة الكرسي عشر مرّات وإنّا أنزلناه عشر مرّات وإن فاتته الركعتان في وقتها 

قضاهما بعد ذلك، والصلاة للرزق في یوم الجمعة، وصلاة في أوّل كلّ شهر 

وصلوات مخصوصة في كلّ یوم، وصلاة في یوم المباهلة، وصلاة في یوم النیروز، 

الیوم  أیّام الاسُبوع، وصلاة في  أول المحرّم وعاشره، وصلاة في  وصلوات في 

الخامس والعشرین من ذي القعدة. )*(

الصلوات غیر الموقّتة

وهي أیضاً كثیرة نكتفي فیها ببعض المهمّات؛ منها صلاة جعفر� وقد 

عقد لها الوسائل أبواباً مسمّاة ب‍ »أبواب صلاة جعفر بن أبي طالب�« وهي 

لم توقّت بوقت خاصّ إلّّا أنّ استحبابها مؤكّد في صدر نهار یوم الجمعة ولیلة 

عند  الرضا�  الإمام  في حرم  أیضاً  استحبابها  ویتأكّد  النصف من شعبان 

زیارة الإمام.

وكیفیّتها أربع ركعات بتسلیمتین یقرأ في الركعة الاوُلی الحمد وإذا زلزلت 

__________________________________________________

)*( كلّها مرویة في الوسائل في أبواب الصلوات المندوبة وأبواب بقیة الصلوات 

المندوبة.
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وفي الثانية الحمد والعادیات وفي الثالثة الحمد وإذا جاء نصر اللّٰه وفي الرابعة 

الحمد وقل هو اللّٰه ویقول في كلّ ركعة قبل الركوع سبحان اللّٰه والحمد للّٰه ولا 

إله إلّّا اللّٰه واللّٰه أكبر خمس عشرة مرةّ وفي الركوع عشر مرّات وإذا استوی 

قائماً بعد الركوع عشر مرّات فإذا سجد قالها عشر مرّات وإذا رفع رأسه جالساً 

عشر مرّات وإذا سجد قالها عشر مرّات وإذا رفع رأسه جالساً قالها عشر مرّات 

ویكرّر ذلك في  الركعات الأربع. 

وعن الصادق� في السجدة  الأخیرة من الركعة  الرابعة »سُبْحَانَ مَنْ 

لَبِسَ الْعِزَّ وَالْوَقَارَ سُبْحَانَ مَنْ تَعَطَّفَ بِالْمَجْدِ وَتَكَرَّمَ بِهِ سُبْحَانَ مَنْ لََايَنْبَغِي 

مَنْ أحَْصََى كُلَّ شََي‏ْءٍ عِلْمُهُ سُبْحَانَ ذِي الْمَنِّ وَالنِّعَمِ  لَهُ سُبْحَانَ  سْبِيحُ إِلَّاَّ  التَّ

وَمُنْتَهَى  مِنْ عَرشِْكَ  الْعِزِّ  بِِمعََاقِدِ  أسَْألَُكَ  اللّٰهمَّ إِنِّيِّ  وَالْْأمَْرِ  الْقُدْرَةِ  ذِي  سُبْحَانَ 

وَعَدْلًًا  َّتْ صِدْقاً  تََم الَّتِي  ةِ  امَّ التَّ الْْأعَْظَمِ وكََلِمَاتكَِ  وَاسْمِكَ  كِتَابِكَ  مِنْ  حْْمَةِ  الرَّ

بَيْتِهِ وَافْعَلْ بِِي كَذَا وكَذا«. دٍ وَأهَْلِ  صَلِّ عَلََى مُُحَمَّ

الصلاة. وروي  بعد  دعاءاً  بن عمر  المفضّل  والسیّد عن  الشیخ  وروی 

ةُ يَوْمِ  عن الصادق� »صُمْ يَوْمَ الْْأرَْبِعَاءِ وَالْْخمَِيسِ وَالْْجمُُعَةِ فَإِذَا كَانَتْ عَشِيَّ

قْتَ عَلََى عَشََرةَِ مَسَاكِيَن مُدّاً مُدّاً مِنْ طَعَامٍ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْْجمُُعَةِ  الْْخمَِيسِ تَصَدَّ

وَاكْشِفْ  طَالِبٍ  أبَِِي  بْنِ  جَعْفَرِ  صَلََاةَ  فَصَلِّ  حْرَاءِ  الصَّ إِلََى  وَبَرَزْتَ  اغْتَسَلْتَ 

ركُْبَتَيْكَ وَألَْزِمْهُمَا الْْأرَْضَ وَقُلْ يَا مَنْ أظَْهَرَ الْْجمَِيلَ وَسَتََرَ عَلََيَّ القَْبِيحَ وَيَا مَنْ 
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جَاوُزِ يَا وَاسِعَ  تْْرَ يَا عَظِيمَ الْعَفْوِ يَا حَسَنَ التَّ لَمْ يُؤَاخِذْ بِالْْجرَِيرةَِ وَلَمْ يََهْتِكِ السِّ

حْْمَةِ يَا صَاحِبَ كُلِّ نَجْوَى وَمُنْتَهَى كُلِّ شَكْوَى يَا  الْمَغْفِرةَِ يَا بَاسِطَ اليَْدَيْنِ بِالرَّ

فْحِ يَا عَظِيمَ الْمَنِّ يَا مُبْتَدِئاً بِالنِّعَمِ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهَا  اتِ يَا كَرِيمَ الصَّ مُقِيلَ الْعَثََرَ

دَاهْ عَشْْراً يَا مَوْلََاهْ  دَاهْ يَا سَيِّ يَا رَبَّاهْ يَا رَبَّاهْ يَا رَبَّاهْ عَشْْراً يَا اللّٰه يَا اللّٰه عَشْْراً يَا سَيِّ

يَا مَوْلََاهْ عَشْْراً يَا رَجَاءَاهْ عَشْْراً يَا غِيَاثَاهْ عَشْْراً يَا غَايَةَ رَغْبَتَاهْ عَشْْراً يَا رَحْْمَانُ 

دٍ كَثِيراً  دٍ وَآلِ مُُحَمَّ اتِ عَشْْراً صَلِّ عَلََى مُُحَمَّ عَشْْراً يَا رَحِيمُ عَشْْراً يَا مُعْطِيَ الْْخيَْْرَ

باً مُبَاركَاً كَأفَْضَلِ مَا صَلَّيْت‏ عَلََى أحد مِنْ خَلقِْكَ عَشْْراً وَتَسْألَُ حَاجَتَك«‏. )*( طَيِّ

ومنها: صلاة رسول اللّٰه� وكیفیتها ركعتان في كلّ ركعة بعد الحمد إنّا 

أنزلناه خمس عشرة مرةّ وهو قائم وخمس وعشرة في  الركوع وخمس عشرة 

مرةّ إذا استوی قائماً وخمس عشرة مرةّ إذا سجد وخمس عشرة مرةّ إذا رفع رأسه 

__________________________________________________

)*( رواها الوسائل في أبواب صلاة جعفر عن أبي بصیر عن أبي عبداللّٰه� 

قال: »قاَلَ رَسُولُ اللّٰهّ لِِجعَْفَرٍ يَا جَعْفَرُ أَ لََا أمَْنَحُكَ أَ لََا اعُْطِيكَ أَ لََا أحَْبُوكَ فقََالَ لهَُ 

ةً فتََشََرَّفَ النَّاسُ  جَعْفَرٌ بَلََى يَا رَسُولَ اللّٰه قاَلَ فظََنَّ النَّاسُ أنََّهُ يُعْطِيهِ ذَهَباً أو فِضَّ

نْيَا  لِذَلِكَ فقََالَ لهَُ إِنِّيِّ اعُْطِيكَ شَيْئاً إِنْ أنَْتَ صَنَعْتَهُ فِِي كُلِّ يَوْمٍ كَانَ خَيْْراً لكََ مِنَ الدُّ

وَمَا فِيهَا وَإِنْ صَنَعْتَهُ بَيْْنَ يَوْمَيْْنِ غَفَرَ اللّٰهُ لكََ مَا بَيْنَهُمَا أو كُلَّ جُُمْعَةٍ أو كُلَّ شَهْرٍ أو 

كُلَّ سَنَةٍ غَفَرَ لكََ مَا بَيْنَهُمَا«))) ثمّ علّمه كیفیّتها.

1. وسائل الشیعة 8: 49، صلاة جعفر، ب 1، ح 1.
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جالساً وخمس عشرة مرةّ في السجدة الثانية ثمّ یتشهّد ویسلّم.))) 

ومنها: صلاة أمیرالمؤمنین� وهي أربع ركعات یقرأ في كلّ ركعة قل هو 

اللّٰه أحد خمسین مرةّ.)))  

ومنها: صلاة فاطمة� وهي ركعتان في  الركعة  الاوُلی بعد الحمد سورة 

القدر مائة مرةّ وفي الثانية بعد الحمد سورة التوحید مائة مرةّ وبعد السلام 

امِخِ الْمُنِيفِ سُبْحَانَ ذِي الْْجلَََالِ الْبَاذِخِ الْعَظِيمِ  یقول: »سُبْحَانَ ذِي الْعِزِّ الشَّ

فَا سُبْحَانَ  سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ الْفَاخِرِ الْقَدِيمِ سُبْحَانَ مَنْ يَرَى أثََرَ النَّمْلِ فِِي الصَّ

ه«،))) ‏ وروي  يْْرِ فِِي الْهَوَاءِ سُبْحَانَ مَنْ هُوَ هَكَذَا وَلََا هَكَذَا غَيْْرُ مَنْ يَرَى وَقْعَ الطَّ

أنّه یسبّح بعد الصلاة ویصلّّي علی محمّد وآل محمّد مائة مرةّ.

وصلوات لباقي الأئمةّ� رواها الوسائل في  الباب 53 من بقیة الصلوات 

المندوبة وموجودة في جمال الاسُبوع ومفاتیح الجنان فراجع.

ومنها: صلاة المهمّات وهي أربع ركعات في  الاوُلی بعد الحمد »حسبنا 

اللّٰه ونعم الوكیل« سبع مرّات وفي الثانية بعد الحمد »ما شاء اللّٰه لا قوة إلّّا 

باللّٰه إن ترن أنا أقلّ منك مالًا وولداً« سبع مرّات وفي الثالثة بعد الحمد »لا 

إله إلّّا أنت سبحانك إنّّي كنت من الظالمین« سبع مرّات وفي الرابعة بعد الحمد 

1. وسائل الشیعة 8: 88، بقیة الصلوات المندوبة، ب 2، ح 1.

2. وسائل الشیعة 8: 15، بقیة الصلوات المندوبة، ب 13، ح 1.

3. مصباح المتهجّد 2: 671.
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»افُوّض أمري إلی اللّٰه إنّ اللّٰه بصیر بالعباد« سبع مرّات وبعد الصلاة تسأل 

حاجتك.))) 

وَعَشْْرَ  الْكِتَابِ  ةِ  بِفَاتِِحَ الاوُلى  »وَهِيَ ركَْعَتَانِ  لوالدیه  الولد  ومنها: صلاة 

ةَ  انِيَةِ الفَْاتِِحَ مَرَّاتٍ رَبَّنَا اغْفِرْ لِِي وَلِوالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيَن يَوْمَ يَقُومُ الْْحِسابُ وَفِِي الثَّ

وَعَشْْرَ مَرَّاتٍ رَبِّ اغْفِرْ لِِي وَلِوالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِناتِ 

فإذا سَلَّمَ يَقُولُ عَشْْرَ مَرَّاتٍ رَبِّ ارْحََمْهُما كَما رَبَّيانِِي صَغِيراً.))) 

وصلوات مستحبّة كثیرة من هذا النمط رواها الوسائل في أبواب »بقیة 

الصلوات المندوبة« كصلاة  قضاء الدین وصلاة طلب الرزق عند الخروج إلی 

السوق وصلاة جودة الحفظ والذكاء وصلاة دفع شّر السلطان وصلاة قضاء 

الحاجة وصلاة امُّ المریض لشفاء ولدها وصلاة الخلاص من السجن والصلاة 

عند إرادة التزوّج وصلاة ركعتي الشكر عند النعمة وصلاة إرادة الدخول 

بالزوجة وصلاة عند إرادة الحبل و... . 

والحمد للّٰه رب العالمین

1. وسائل الشیعة 8: 115، بقیة الصلوات المندوبة، ب 12، ح 1.

2. مستدرك الوسائل 6: 348، بقیة الصلوات المندوبة، ب 36، ح 6.


